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العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 


افتتاح الندوة 
ممعالي الأستاذ الدكتور وليد الحيالي رئيس الأكاديمية 

السادة الأساتذة الأفاضل. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

نبدأ الندوة علي بركة الله مرحبين بالإخوة الحضور, وليتفضل سعادة عميد كلية الإدارة والاقتصاد 
بإلقاء كلمته. 

كلمة سعادة عميد كلية الإدارة والاقتصاد الدكتور عبد الإله نعمه 

السلام عليكم جميعا. 

زملائي الأفاضل ... الحضور الكرام. 

باسمه تعالي نفتتح هذه الندوة العلمية التي تقيمها كلية الإدارة والاقتصاد في الأكاديمية العربية 
المفتوحة في الدنمرك وهي بعنوان العومة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية. 

في البداية أود أن أرحب بكافة الزميلات والزملاء الأفاضل سواء منهم الذين حضروا هذه الندوة 
للمشاركة ببحث أو مداخلة أو للاستماع لما سيطرح فيها من بحوث وآراء وطروحات علمية: آملين 
مشاركة الجميع في مجرياتها توخياً للمنفعة أو للازدياد منها حيث أن الهدف الأساسي لهذه الندوة هو 
الارتقاء بروح البحث العلمي إلي مستويات متقدمة في تبادل المعرفة والأفكار التي أفرزتها التطبيقات 
الاقتصادية للعوللة الرأسماليةء حيث تعدت هذه التطبيقات إلي كافة مجالات النشاط الإنساني الأخرى 
سواء الإدارية منها أو التربوية أو القانونية والتعليمية وغيرها مما ستوضحه البحوث والدراسات التي 


وردت إلي هذه الندوة من قبل السادة المشاركين. وشملت كافة جوانب المعرفة الخاصة 


العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 
بالعورلة الرأسمالية وتداعياتها المختلفة غلي مجمل النشاط الإنساني لكافة شعوب الأرض. 

ولا شك في أن بلداننا العربية النامية وستبقي نامية إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها هي ليست 
بمأمن من هذه التداعيات وتأثيراتها السلبية منها والايجابية» وكل ما نملكه هو الدعاء لها بالاستيقاظ المبكر 
للالتحاق بركب العومة للاستفادة من تأثيراتها الايجابية وهي كثيرة ولاشك كما ستستمعون إلي ذلك من 
خلال مجريات البحوث المقدمة إلي هذه الندوة الموقرة. 

وإذ بدأت كلية الإدارة والاقتصاد في الأكادممية العربية في الدنمرك بعقد ندوتها العلمية الأولي هذه 
والتي نتشرف بحضوركم الحالي لها. فان النية تتجه إلي إقامة ندوات علمية أخري في مجالات الإدارة والمحاسبة 
والخدمات ونظم ا معلومات وارتباط كل هذا بجوانب الحياة الإنسانية المتطورة: آملين أن نستمع من السادة 
المشاركين في الجلسة الأولي لهذا اليوم وكذلك جلسة يوم غد إلي كل ما أنتجته المعرفة من أفكار تخص المجالات 
الإنسانية ا مختلفة سواء كانت بحوث أو مداخلات أو طروحات فكرية رائدة في مجال هذه الندوة. 

ويشترك في جلسة هذا اليوم كل من السادة: 

© الدكتور مجدي الجعبري من جمهورية مصر العربية. 

© الأستاذ الدكتور صلاح نيوف أستاذ أكاديمي مقيم في فرنسا. 

« الأستاذة وفاء احمد سليمان أكادهمية وباحثة في العلوم التربوية من سوريا. 

« الدكتور اكبر عمر جباري أستاذ أكاديمميي من العراق ومقيم في النرويج. 

« الأستاذة الدكتورة فريدة بلفراق من كلية الحقوق جامعة باتنة بالجزائر. 

وقبل البدء في هذه الجلسة لابد لنا من أن نستمع إلي كلمة يلقيها الأستاذ الدكتور وليد الحيالي 


رئيس الأكاديمية العربية في الدنمرك فليتفضل. 


العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 


كلمة الأستاذ الدكتور 


وليد الحيالي رئيس الأكاديمية 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

زملاي الأفاضل .... السادة الحضور. 

يسعدني جدا في الذكري العاشرة لتأسيس أكادهيتنا الغراء أن تعقد كلية الإدارة والاقتصاد ندوتها 
الأولي تحت المسمي المعلن لكي يشارك الزملاء الباحثين من داخل وخارج الأكاديمية برؤاهم لاغناء الفكر 
الأساسي وأدوات ما قدمته العورلة خلال مسيرتها التي رافقناها منذ مطلع التسعينات ولا تزال. 

لاشك أن موضوعا مثل هذه المواضيع يمس جوانب حياتنا ال مختلفة. ولذلك جاءت البحوث 
متعددة ومتشعبة المشارفء أتمني من جميع الباحثين أن يثروا هذا المجال مما يضيفونه إلي سجله الأكاديمي 
والتطبيقي الشيء الكثير والذي سوف يساعد بالتأكيد علي اغناء الجوانب المعرفية لقضية حياتية أساسية. 

أشكركم جزيل الشكر محياً الأخ الدكتور عبد الإله نعمه الذي جاهد ونسق من اجل إنجاح هذه 
الندوة بمساهمة من زملاء لعل الأخ الأستاذ الدكتور لطفي حاتم احدهم. ولا يفوتني أن احيي الأستاذ 


الدكتور صباح الامامي الذي يجالسني اليوم للاستماع إلي مجريات هذه الندوة. 


العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 
المنافسة الرأسمالية وأشكال النزاعات الدولية 
أ.د . لطفي حاتم عميد كلية القانون والسياسة 
الأكادمية العربية في الدانمرك 
المقدمة. 

تداخل وتشابك مستويات الاقتصاد العالمي الدولية / الإقليمية /الوطنية الناتجة عن السيادة 
العالمية لنمط الإنتاج الرأسمالي تثير الكثير من الإشكالات الاقتصادية / السياسية / الفكرية منها طبيعة 
التناقضات المتحكمة في مسار حركة رأس امال الكونية ومنها استراتيجيات دول الكولونيالية الجديدة إزاء 
الدول الرأسمالية القومية الناهضة ومنها مضامين وأشكال المنافسة الرأسمالية بين الدول السائدة عاطيا 

فضلا عن مخاطر النزاعات الدولية وتأثيرها على الأمن الدولي . 


النزاعات الناتجة عن ترابط مستويات الاقتصاد العالمي يمكن توصيفها استناداً إلى تباين مستويات 


دول متسيدة ممثلة بالولايات المتحدة الأمريكية أحدث انتقال رأسمالها الاحتكاري من ضفافه 
الوطنية إلى تخومه الأممية مرحلة العولمة الرأسمالية ا مناهضة للسيادة الوطنية ومصالح الدول 
القومية الأخرى. 

" دول رأسمالية ناهضة تعيش مرحلة رأسمالية الدولة الاحتكارية تحاول بناء أيديولوجية قومية 
تستند إلى تحالف الدولة الوطنية مع الاحتكارات المحلية تحت شعارات قومية تشكل سياجا داخليا 


لصد الاختراقات الأمريكية . 
" دول رأسمالية ضعيفة التطور تابعة لحركة الرأسمال الدولي تسعى جاهدة لصيانة تطورها الوطني 


عبر رفضها لنزعات الاندماج والإلحاق التي يشترطها التوسع الرأسمالي . 
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العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 
إن تعارض النزعات الأممية / الوطنية ومناهضة الإلحاق التي أفرزتها تناقضات وحدة الاقتصاد 
العالمي تتجلى في منحيين أولهما دبلوماسية القوة الهادفة إلى فرض مصالح الاحتكارات الأمريكية على الدول 
الأخرى . وثانيهما نهوض قوى اجتماعية متناقضة دمقراطية تدافع عن مصالح بلادها الوطنية وأخرى بمينية 
متطرفة تعتمد العنف وسيلة لتحقيق أهدافها السياسية. 
تتحدد مشكلة البحث في أن الطور الرأسمالي المعولم رغم شعاراته الجذابة تم يجلب الأمن والسلام 
إلى العام بل شدد من حدة التناقضات المتعددة بين دول الكولونيالية الجديدة والدول الناهضة وبهذا 
المعنى تثير حدة التناقضات كثرة من النزاعات بين وحدات النظام الرأسمالي الدولية . 
أهمية البحث. 
تكمن أهمية البحث في تحديد أشكال النزاعات المندلعة في العام الرأسمالي وتأثيرها على الدول 
النامية التي تتعرض إلى التهميش والإلحاق نتيجة لقانون الاستقطاب الناظم لسير الطور الجديد من التوسع 
الرأسمالي . 
مصطلحات البحث. 
وردت في البحث كثرة من المصطلحات و مفاهيم ورغم وضوح الكثير منها إلا أن تحديدها تتطلبه 
روح البحث العلمية . 
أ دول الكولونيالية الجديدة. 
وأعني بها الدول الاستعمارية ومضامين سياستها العامة المتمثلة بتدخلها في الشؤون الداخلية للدول 
الوطنية بهدف تخريبها وتفكيك تشكيلاتها الاجتماعية وصولا إلى (ا مشاركة ) في استثمار ثرواتها الوطنية 


وإلحاقها بالتكتلات الاقتصادية . 
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العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 
ب قانون التطور المتفاوت. 
هو ذلك القانون الذي يتحدد مضمونه بتطور دول رأسمالية وتراجع دول رأسمالية أخرى اعتمادا 
على كثرة من العوامل منها الثروات الوطنية .عدد السكان » ال موقع الجغرافي ناهيك عن طبيعة النظم 
السياسية ومدى استقلالية قرارها الوطني. 
ج - قانون الاستقطاب الرأسمالي. 
يشكل قانون الاستقطاب الرأسمالي القانون الأساسي للرأسمالية المعولمة ويتمثل هذا القانون بصعود 
قوى اجتماعية وإفقار قوى أخرى فضلا عن نهوض دول رأسمالية جديدة وتخريب دول أخرى . 
د قانون الإلحاق. 
هو قانون يشترطه التطور الرأسمالي المعولم اجتهدت في صياغته واعني به إلحاق الدول الوطنية 
الضعيفة التطور بالتكتلات الاقتصادية بعد تخريب سيادتها الوطنية وتفكيك وتشكيلاتها الاجتماعية وبهذا 
التحديد فان قانون الإلحاق بمثل الوجه الآخر لقانون الاندماج بين الشركات الاحتكارية الكبرى . 
ز- بنية السياسية الدولية. 
واعني بها مضامين وتوجهات دبلوماسية الدول الكبرى الهادفة لتحقيق إستاتيجيتها 
الوطنية / الكونية وبهذا المسار تتسم بنية السياسية الدولية بازدواجية المعايير في النظر إلى 
مشاكل العام السياسية والاقتصادية. 
اعتمدت المداخلة في بناءهها المنهجي والفكري على المنهج التاريخي التحليلي مركزة على 
وقائع وتناقضات تطور اقتصاديات الدول الرأسمالية فضلا عن تطور السياسة الدولية محاولا 


استخلاص نتائج تخدم الفرضيات الفكرية امثارة . 
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العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 
اعتمد الباحث في بناء مداخلته على تحويل مباحثها إلى محاور تماشيا مع وضوح مضامينها المكثفة 
وعدم بعثرتها ‏ ا مضامين ‏ في مباحث ومطالب صغيرة قد لا تفي بالغرض العلمي ال منشود عليه تشكلت 
منهجية البحث من المحاور الآتية ‏ 
المحور الأول التوسع الرأسمالي وتطور المنافسة الدولية . 
ا محور الثاني المنافسة الرأسمالية وبنية السياسة الدولية. 
ا محور الثالث ‏ المنافسة الرأسمالية والأمن الدولي. 
خاتمة البحث. 
شكلت الاستنتاجات التي أوردها الباحث خاتمة مكثفة تشكل خلاصة لأهم ا موضوعات الفكرية 
والنتائج الواقعية لطبيعة المنافسة الرأسمالية . 
المحور الأول التوسع الرأسمالي وتطور المنافسة الدولية. 
تثير وحدة الاقتصاد العالمي وترابط مستوياته الدولية / الإقليمية /الوطنية الناتجة عن السيادة 
الدولية لأسلوب الإنتاج الرأسمالي الكثير من الإشكالات الاقتصادية / السياسية /الفكرية ولغرض حصر 
السجال في أطره الملموسة أتوقف عند واحدة من تلك الإشكالات الحيوية واعني بها مضامين وأشكال 
المنافسة المتحكمة في الطور المعو من الاقتصاد الرأسمالي العالمي . 
تشكل المنافسة الرأسمالية قانونا أساسيا لنمو وتطور الإنتاج الرأسمالي وبدونها تصاب السوق 
الرأسمالية بالركود والأزمات» ولاعتبارها محركا لتطور الاقتصاد الرأسمالي فقد مرت المنافسة الرأسمالية 


بأطوار مختلفة ارتباطا بمراحل تطور أسلوب الإنتاج الرأسمالي. 
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العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 

لغرض الدفاع عن سوقها الوطنية الموحدة واستكمال بناء سلطتها الاقتصادية والسياسية سعت 
الطبقة البرجوازية الناهضة إلى بناء دولها القومية والدفاع عن سيادتها الوطنية وفي هذا المسعى خاضت 
البرجوازية القومية معارك عسكرية سياسية قانونية لحماية سوقها الوطنية وسيادتها السياسية. 

طورت البرجوازية المتسيدة اقتصاديا بعد هيمنتها السياسية في الداخل الوطني أشكال المنافسة 
الاقتصادية بين شرائحها الطبقية الوطنية بهدف إعادة بناء قوتها الاقتصادية الأمر الذي أدى إلى إدماج 
شرائح برجوازية مع فصائل برجوازية أخرى مشكلة بذلك احتكارات اقتصادية وطنية قادرة على خوض 
المنافسة مع الرساميل الأجنبية . 

أدى الإنتاج الصناعي المتزايد والحاجة إلى الأسواق الخارجية فضلا عن تشكل الاحتكارات 
الاقتصادية الوطنية إلى تلاحم سلطة الدولة السياسية مع الشركات الاحتكارية وما نتج عن ذلك من حروب 
ونزاعات بين الدول الرأسمالية المتناحرة. 

حروب امنافسة الاقتصادية بين الرساميل الدولية قادت إلى اقتسام العام بين الدول الاستعمارية وما 
نتج عنه من تشكيل دول وطنية تابعة مسيجة بسيادة شكلية وإدارة استعمارية بهدف استثمار الثروات 
الوطنية فضلا عن بناء أسواق جديدة تستمد فعاليتها الاقتصادية من استيراد بضائع الدول الكولونيالية . 

حمل الطور المعولم من التوسع الرأسمالي كثرة من التغيرات على صعيد المنافسة الاقتصادية بين 
الدول الرأسمالية خاصة بعد تفكك السوق الاشتراي وتراجع التنمية الوطنية المستقلة التي أفرزتها ازدواجية 
خيار التطور الاقتصادي رأسمالي / اشتراي . وبهذا السياق وقبل تعرضنا إلى أشكال المنافسة الاقتصادية في 
الطور الرأسمالي المعوم أتوقف عند بعض الموضوعات الساندة لمنهجية التحليل والهادفة إلى اغناء مضامينه 


 :ةيركفلا‎ 


14 
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أنتجت وحدة العاط الرأسمالية المرتكزة على سيادة السوق الليبرالي ترابطا بين مستويات الاقتصاد 
العالمي الثلاث الوطنية الإقليمية والدولية وما اشترطه ذلك الترابط من بناء علاقات دولية تتجاوب والمصالح 
الاقتصادية المتبادلة بين الدول » وبهذا المعنى يمكن القول أن ال مصالح الاقتصادية المتبادلة بين الدول 
أصبحت محركا للسياسة الدولية. 

تستمد موضوعة أن ال مصالح الاقتصادية المتبادلة بين الدول أصبحت محركا للسياسة الدولية 
مشروعيتها من مفهوم السياسة والتي يمكن توصيفها بأنها علاقة قوة بين الطبقات الاجتماعية المهيمنة 
والخاضعة في الداخل الوطني وعلاقة قوة بين الدول تجد تعبيرها في السياسة الدولية 

بسبب الاندماجات بين الشركات الكبرى وتحكمها في الحياة الاقتصادية الدولية غادرت البرجوازية 
روح المنافسة القومية بين دولها الكولونيالية وانتقلت إلى ا منافسة مع الدول الرأسمالية الناهضة . 

انتقال برجوازية دول الكولونيالية الجديدة إلى مواقع كسموبولتية قابله نهوض قومي لبرجوازيات 
الدول الرأسمالية الصاعدة معتمداً ‏ النهوض القومي ‏ على تحالف البرجوازية الصاعدة مع الدولة القومية 
كما في الصين وروسيا الاتحادية . 

وحدة الاقتصاد العالمي وتناقض مصالح دوله الرأسمالية أفرزت سياسة دولية تتجلى بنهجين أحدهم 
مشروع السيادة الدولية الذي تمثله دول الكولونيالية الجديدة وثانيهم مشروع التعاون وموازنة ال مصالح 
الدولية / الوطنية الذي تطالب به الدول الرأسمالية القومية الناهضة . 

استنادا إلى تلك الموضوعات الاقتصادية / السياسية فان المنافسة الرأسمالية في الطور الرأسمالي 


المعوم تتحدد بالأشكال الآتية : 


15 


العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 

1 المنافسة بين الدول الرأسمالية. 

بسبب التشابكات الاقتصادية بين الشركات الدولية الاحتكارية وتداخلها مع سياسة المراكز الدولية 
عمدت دول الكولونيالية الجديدة إلى خفض درجة المنافسة بين دولها من خلال تحالفها الأطلسي الذي 
تحول إلى قوة هجومية تدخليه هادفة إلى فرض استراتيجيات الهيمنة الدولية. 

تحول اقتصاديات الدول (الاشتراكية ) إلى السوق الرأسمالي بروح برجوازية قومية دفع دول 
الكولونيالية الجديدة إلى إعاقة تطور الدول الرأسمالية الناهضة ومنعها من التحول إلى مراكز رأسمالية 
جديدة . 

تتبدى المنافسة الدولية المعاصرة بين دول الكولونيالية الجديدة وبين الدول الرأسمالية الناهضة 
حول تقاسم النفوذ والسيطرة على ثروات البلدان الوطنية فضلا عن محاولة دول الرأسمالية الناهضة منع 
انفراد التحالف الأطلسي بتقرير شؤون السياسية الدولية . 
2 - امنافسة بين الشركات الاحتكارية. 

المنافسة بين الشركات الدولية تتبدى في الكثير من الفروع الإنتاجية / الخدمية ذات الربح العالي 
واطؤثر على اقتصاديات الدول ومصالحها الإستراتيجية . وتشكل المنافسة على مصادر الطاقة النفطية فضلا 
عن تجارة السلاح المجال الأبرز للمنافسة بين الشركات الاحتكارية . 

3 المنافسة بين التكتلات الاقتصادية الدولية. 

أفضى الطور المعوم من التوسع الرأسمالي إلى انتقال العالم من الاقتصاديات الوطنية إلى بناء تكتلات 

اقتصادية دولية / إقليمية حيث شهد العالم ظهور الاتحاد الأوربي والنافنا كما نهضت في القارة الأسيوية تكتلات 


اقتصادية / أمنية مثل آسيان ومنظمة شانغهاى للتعاون . هذا إذا أضفنا اتحاد الدول المستقلة المؤلفة من دول أورو- 
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آسيوية .وفي أمريكا اللاتينية تشكلت تجمعات اقتصادية اشترطتها عوامل مشتركة بين دول القارة منها 
مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي ( سيلاك ) التي يشير هدف إنشاءها إلى تعميق التكامل بين دولا 
أمريكا اللاتينية والحد من النفوذ السياسي والاقتصادي الأمريي فيها . أما منظمة ميركوسور التي تجمع 
دولاً مثل الأرجنتين والبرازيل وفنزويلا فقد أصبحت تكتلا اقتصاديا . وأخيرا يمكننا الإشارة إلى مجموعة 
"بريكس" التي يتشكل أعضاءها من الدول الرأسمالية ذوات الاقتصاديات الصاعدة وهي البرازيل وروسيا 
والهند والصين وجنوب إفريقيا. 
إن تأشيرنا إلى اتجاه العالم نحو بناء التكتلات الاقتصادية القارية والإقليمية يقودنا إلى تأكيد بعض 

النتائج السياسية الاقتصادية الهامة التي تفرزها تلك التكتلات الاقتصادية منها : - 

أ المنافسة الاقتصادية بين ألدول الرأسمالية تتحول تدريجيا إلى منافسة بين الشركات الاحتكارية حيث 
تسعى تلك الشركات الدولية المعتمدة على اقتصاديات وطنية قوية تبوأ مراكز قيادية داخل تلك 
التكتلات الاقتصادية وبهذا السياق يعمل قانون التطور المتفاوت الناظم لحركة رأس امال على نهوض 
شركات دولية قائدة في بنية التكتلات الاقتصادية الدولية / الإقليمية . 

ب تعدد التكتلات الاقتصادية الدولية / الإقليمية يشترط ظهور مراكز دولية قائدة لآليات عمل التكتلات 
الاقتصادية وما ينتج عن ذلك من بناء تحالفات عسكرية أمنية دولية وإقليمية . 

ج ‏ المنافسة بين التكتلات الاقتصادية وظهور مراكز دولية قائدة لآليات عمل التكتلات الاقتصادية تفضي 


إلى بناء علاقات دولية متعددة الأقطاب ترتكز على توازن المصالح الدولية . 
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د نتيجة للازمات الاقتصادية المتلازمة وبنية نمط الإنتاج الرأسمالي يقود قانون الاستقطاب الناظم لمسار 
رأس الال المعوم إلى إضعاف دول رأسمالية وتقوية دول رأسمالية أخرى( * ) فضلا عن خراب دول 
وطنية وتفكيك تشكيلات اجتماعية . 
المحور الثاني المنافسة الرأسمالية وبنية السياسة الدولية. 
أن مسار حركة رأس امال المعومم نحو بناء وتطور التكتلات الاقتصادية القارية والإقليمية يشترط 
زيادة حدة المنافسة بين الدول الرأسمالية القدممة منها والجديدة . ويعزز تناقضات السياسية الدولية 
المتجلية بكثرة من النزاعات الدولية التي يمكن رصدها بالأشكال الآتية : - 
النزاعات القانونية. 
تتمحور النزاعات القانونية بين الدول الكبرى حول تفعيل مبادئ القانون الدولي والتقيد بلوائح 
الأمم المتحدة ومجلس الأمن وبهذا الشأن تعتبر موضوعتي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية مثاراً للنزاعات الدولية فمن جانب تحاول دول الكولونيالية الجديدة اعتماد شرعية أطلسية بديلة 
عن مجلس الأمن لغرض ضمان هيمنتها الدولية » تطالب دول الرأسمالية الناهضة بضرورة التزام الدول 
بلوائح وقوانين الشرعية الدولية وعدم الانفراد في تقرير مسار السياسية الدولية . 
النزاعات الاقتصادية. 
تشكل المنافسة بين الدول الرأسمالية على اقتسام مناطق النفوذ والمشاركة في استغلال ثروات الدول 
الوطنية مضمون التوسع الاقتصادي للدول الرأسمالية القديمة منها والجديدة وتتركز النزاعات الاقتصادية 
بين الدول الرأسمالية حول بناء استراتيجيات توسع السوق الرأسمالي وبهذا السياق يمكن الإشارة إلى 


إستراتيجيتين اقتصاديتين يشترطهما مستوى تطور البلدان الرأسمالية المتسيدة في الاقتصاد العالمي وهما : 
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" إستراتيجية التبعية والإلحاق المرتكزة على سياسات الليبرالية الجديدة وشروط المؤسسات امالية 
الدولية وما ينتج عنها من اعتماد السوق الليبرالي بنسخته الأمريكية ومتطلباته المتمثلة بتراجع 
دور الدولة في بناء الضمانات الاجتماعية »فضلا عن إعادة هيكلة البلدان الوطنية بهدف تحويلها 
إلى أدوات سياسية تنفيذية بيد الشركات الاحتكارية الدولية. 
" إستراتيجية التعاون والشراكة الاقتصادية وما تتضمنه من بناء علاقات اقتصادية دولية / وطنية 
تساهم في بناء وتطوير اقتصاديات الدول الوطنية على أساس المنفعة الاقتصادية المتبادلة وما ينتج 
عنها من اعتماد سوق رأسمالي وطني يفضي إلى تطوير النزاعات الاجتماعية بمضامين طبقية . 
النزاعات السياسية. 
أن تعدد أشكال النزاعات بين الدول الرأسمالية القدممة منها والجديدة وتباين استراتيجياتها 
الاقتصادية يترابط وسياسة دولية أطلسية تتخطي مبدأ السيادة الوطنية وتسعى إلى تحقيق مصالح دول 
الكولونيالية الجديدة الإستراتيجية من خلال التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بهدف : 
" اللمشاركة في إعادة بناء الدول الوطنية عبر صياغة نظمها السياسية وربط جيوشها الوطنية بعقائد 
عسكرية تترابط مع الجيوش الغربية ناهيك عن المشاركة في الاقتصاديات الوطنية لغرض الهيمنة 
على الثروات الوطنية . 
" إقامة تحالفات سياسية مع قوى طبقية هامشية ممثلة بقوى الإسلام السياسي وتيار الحماية الدولية 
بهدف تشكيل قوى اجتماعية ساندة لسياسة التبعية والإلحاق . 
" التدخل في إعادة بناء التشكيلات الاجتماعية الوطنية وصولا إلى بناء ديمقراطية سياسية تعتمد على 


الشرعية الانتخابية التي تضمنها القوة التصويتية للولاءات الطائفية. 
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إن الإشارة إلى إستراتيجية دول الكولونيالية الجديدة الهادفة إلى فرض هيمنتها الدولية تتعارض 

مع نهوج الدول الرأسمالية الجديدة والهادفة إلى بناء علاقات دولية متوازنة تعتمد التعايش السلمي 

وعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية وما يعنيه ذلك من خلق أجواء دولية لنمو وتطور مصالحها 
الإستراتيجية . 


ا محور الثالث ‏ المنافسة الرأسمالية والأمن الدولي. 
تشكل امنافسة الرأسمالية بين التكتلات الاقتصادية الدولية ومراكزها المتسيدة مصدرا من مصادر 
عدم الاستقرار الدولي وتدفع باتجاه إثارة النزاعات الاقتصادية والتخريبية في الحقول المتنافس عليها ورغم 
هذا التحديد الشامل لطبيعة العوامل الاقتصادية المهددة للأمن الدولي إلا أن المنافسة بين الدول الرأسمالية 
تستمد خطورتها من عدم استقرار العلاقات الدولية بسبب اعتماد المراكز الرأسمالية على قانون القوة 
العسكرية / الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق ا مصالح الحيوية لتلك الدول وبهذا السياق نتوقف عند بعض 
أسباب عدم استقرار النظام الدولي وتأثيره على الاستقرار والأمن الدولي : 
عدم اعتماد الأمن الدولي على علاقات دولية تستمد فعاليتها من القوانين الدولية الضامنة لحقوق 
وواجبات أطراف النظام السياسي الدولي وتوازن مصالحها الوطنية والإستراتيجية وبهذا السياق نشير إلى أن 
استبدال قانون القوة العسكرية بقوة الشراكة الاقتصادية والمنافع المتبادلة يشكل ضمانة للاستقرار والأمن 
الدوليين . 
استمرار ازدواجية مسار السياسية الدولية ال معتمدة على الشرعية الدولية من جانب واستمرار 
التعويل على مكانة الأطلسي الاقتصادية والعسكرية كقوة بديلة عن القوانين الدولية من جانب آخر. 
أن انتقال العام من الوحدانية الأطلسية إلى عالم متعدد الأقطاب يشكل ضمانة أساسية لإعادة بناء 
السياسية الدولية على أساس الشرعية الدولية ويحد من الانفراد في تقرير السياسية الدولية . 
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التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتغيير نظمها السياسية بالعنف الخارجي المباشر أو العنف 
الداخلي المساند خارجيا يخل بدور الدولة كوحدة أساسية من وحدات النظام السياسي الدولي في العلاقات 
الدولية الأمر الذي يتطلب ضبط العلاقات الدولية في أطرها السلمية والقانونية . 

تراجع وظائف الدولة الاقتصادية / الخدمية وإعادة هيكلة الاقتصاديات الوطنية لصالح الاحتكارات 
الدولية أديا إلى اختلال طبيعة السوق الرأسمالي وشبكة الضمانات الاجتماعية الضامنة لضبط التوازنات 
الاجتماعية في التشكيلة الرأسمالية العاطية . 

تلخيصا يمكن القول أن الأمن السياسي / الاجتماعي لكل دولة يوفر أساسا قانونيا واجتماعيا لتعزيز 
الأمن الدولي المستند إلى توازن مصالح الأسرة الدولية ويخلق مناخا سلميا لكفاح القوى العلمانية 
الدمقراطية الهادف إلى بناء دول وطنية دمقراطية تعتمد التفريق بين رأسمالية فوضوية أنتجها الطور 
المعو من التوسع الرأسمالي وبين رأسمالية عقلانية تعتمد الشرعية الدولية وحقوق الإنسان. 

استنادا إلى بنية المقال التحليلية وركائزه الفكرية يمكننا صياغة الاستنتاجات الآتية : 

أولا ‏ يتمحور النزاع الدولي المعاصر بين دول الكولونيالية الجديدة وبين دول الرأسمالية الناهضة 
حول إنهاء التعارض بين الشرعية الدولية كونها تعبيراً مكثفا عن القانون الدولي وبين السياسة الدولية 
باعتبارها علاقة قوة وسيطرة في العلاقات الدولية. 

ثانيا ‏ تشابك العلاقات الاقتصادية الدولية فضلا عن تنامي دور التكتلات الاقتصادية في العلاقات 
الدولية يفضي إلى استبعاد القوة بين دول الكولونيالية الجديدة وبين دول الرأسمالية الناهضة وما ينتج عن 
ذلك من بناء سياسة دولية ترتكز على توازن مصالح التجمعات الاقتصادية الدولية. 

ثالثاً ‏ الرأسمالية الفوضوية التي أنتجها الطور المعولم من التوسع أدت إلى تخريب 
الدول الوطنية وتشكيلاتها الاجتماعية الأمر الذي أفضى إلى صعود شرائح هامشية 
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متطرفة متمثلة بتياري الحماية الدولية والسلفية الجهادية وما يحمله ذلك من بناء تحالفات إقليمية 
تعتمد الولاءات الطائفية بدلا عن المصالح الاقتصادية المشتركة . 
الهوامش. 
* أدت الأزمات الاقتصادية المالية إلى تراجع موقع بعض دول الاتحاد الأوربي مثل اليونان واسبانيا 
والبرتغال فضلا عن ايطاليا وبذات الوقت تتبوأ أمانيا المركز الأول اقتصاديا في قيادة الاتحاد الأوربي فأرضت 


بذلك سياستها المالية على حلفاءها الأوربيين. 


22 


العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 


العولمةً وتعددٌ الهويات الفردية 
أ.د . يوسف سلامة 
دَرَجّ مؤرخو العلم والفلسفة وشتى فروع المعرفة البشرية في الغالب إلى كتابة التواريخ التي 
يهتمون بها من خلال عملية هي أقرب إلى التحقيب الزمني. ولو أنهم لجأوا بدلاً من ذلك إلى كتابة 
تواريخهم من حيث هي أجوبة على الأسئلة التي طرحها العقل البشري على نفسه, فلربما اتصفت 
تواريخهم بقدر أكبر من الدقة والعمق. ولا يصعب على المرء أن يلاحظ, من خلال العودة إلى تاريخ العلم, 
أن ما أنتجته البشرية طوال تاريخها في شتى المجالات هو أقل, من حيث الكم والكيف, مما تم إنتاجه في 
القرن العشرين بمفرده. وقد يبدو تفسير ذلك أمراً في غاية اليسر والسهولة بالنسبة لمن يفضل الأجوبة 
الجاهزة والسريعة. وحقيقة الأمر فيما نرى أكثر تعقيداً مما قد يبدو عليه للوهلة الأولى. فأي تطور في 
التاريخ مقترن بقدرة العقل البشري على طرح الأسئلة على نفسه وعلى الطبيعة من حوله. فمن لا يشعر 
بالدهشة وتثير فضوله مجريات الطبيعة من حولنا من المؤكد أنه غير قادر على إنتاج العلم والمعرفة 
والفلسفة. ذلك لأن هذا الإنتاج لا يمكن الوصول إليه إلا بالنسبة لعقل متسائل وشكاك وقادر على إعادة 
النظر في كل النتائج التي توصل إليها طلباً للدقة ورغبة في أن يفوز بالحقيقة, أما الحقيقة فهي وهم لابد 
للعقول الأصيلة أن ترفضه. ذلك لأن الحقيقة لا يمكن أن تكون إلا إجابة عن سؤال هو ذاته موضع تطور 
وتغيّر, وربما تخط وتفكيك. 
على ذلك يكون السؤال هو المدخل للمعرفة التي يمكن أن توصف بأنها معرفة قيّمةٌ. أما الإجابات 
الجاهزة التي لا تمثل إجابة عن أسئلة أصيلة, فليس من شأنها إلا أن تكون دعوة صريحة للعقل البشري 
للاستقالة من مهماته النقدية والركون إلى الكسل واللجوء إلى مصدر يزعم أن لديه أجوبة عن كل الأسئلة. 


وهكذا انقسم العالم منذ القدم إلى أمم متسائلة متشككة فجاءت معرفتها أصيلة 
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لاقترانها بسلسلة من التساؤلات. أما الأمم التي استمدت معرفتها من مصدر غير أرضي, أو من خارج هذا 
العام, فلم تزل حتى يومنا هذا غارقة في وهم ساذج مؤداه أن لديها أجوبة عن كل الأسثئلة, بما في ذلك 
الأسئلة التي مم يهتد إليها العقل البشري بعد. 
وسؤال الهوية واحد من أهم الأسئلة التي طرحها العقل البشري على نفسه. والملاحظ أن تطور هذا 
السؤال وتطور الإجابات المقترحة له قد كان مقترناً دوماً - ولو بصورة ضمنية - بأسئلة أخرى مثل السؤال 
عن الزمان والمكان وغيرهما. بوسعنا القول على كل حال إن التطور الفلسفي والعلمي الذي استغرق مئات 
السنين قبل ولادة العالم الحديث فيما بعد عصر النهضة الأوربية, قد كان تطوراً محدوداً لأن العلم لم يكن 
حتى ذلك الوقت قد استطاع أن يقدم من الاختراعات ما من شأنه أن يغير تصور الناس عن الزمان والمكان. 
وقد أفضى اهتزاز صورتهما التقليدية تحت ضغط ال مخترعات الحديثة وتقدم التكنولوجيا وغزوها بمساحات 
جديدة في الفكر والواقع - كانت فيما مضى ثوابت مقدسة - إلى ولادة مواقف جديدة للعقل بعد أن امتلك 
قدرة شبة تامة على الخروج من أساطير العهود القديهة التي بناها بنفسه يوم لم يكن قادراً على تقديم 
التفسيرات الأكثر إقناعا مما كان يجري من حوله. 
وقد بلغ تحرر العقل هذا حداً سمح له في عصر العومة الذي نعيشه اليوم أن يطرح الأسئلة 
القديمة في ضوء معطيات جديدة. كما أصبح من الممكن له أن يقول كل شيء دون خوف من عقاب أو 
ملاحقة بعد أن نجحت التكنولوجيا في خلق عام مواز لعامنا الواقعي هو العام الافتراضي. وهو يشكل 
اليوم مساحة حرة لكل العقول يمكن للجميع أن يكونوا شركاء فيها وأن يقولوا كل ما يمكن أن يكون 
مقبولاً من البعض, وكل ما يمكن أن يكون مرفوضاً من الكثيرين. امهم أن القول صار ممكناً, ولا 
قول بغير سؤال. ولاشك في أن سؤال الهوية في عصر العولمة واحد من أكثر الأسئلة إشكالية وتعقيداً 
بعد أن تغيرت الصورة النمطية للزمان والمكان, والأهم من ذلك بعد أن تغير تصور الإنسان عن 


نفسه. إذ لم يعد الإنسان ذلك الموجود الذي منذ ولادته تتطابق فيه الماهية والوجود. بل إن 
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الإنسان اليوم - خاصة ذلك الذي يمتلك القدرة على طرح الأسئلة - يعطي الأولوية في تصوره لنفسه 
للوجود, بينما تصبح الماهية لاحقة للوجود وفعلاً من أفعال الحرية. 

لقد كانت الإجابة على سؤال الهوية مسألة من أعقد المسائل في كل العصور. وربما تكون اليوم قد 
غدت أكثر صعوبة في عصر العولمة الذي تطرح الأسئلة فيه في عالم يوصف بأنه افتراضي. ومع أنه كذلك, فإن 
صلته بالواقع أكثر من واضحة نظراً لكونه قد أصبح وسيلة قادرة على التأثير في الوقائع وتغييرها. وإذا كان 
الأمر كذلك, فليس أمامنا إلا التسليم بأن العورلة فاعلية وطاقة وتأثير. 

ومن ثم فإذا كانت (العورلة) هي الفعل الذي يفترض أن يكون قادراً على توحيد (العوالم) كلها في 
(عالم واحد), طاما أن المفهوم مشتق من (العاط) أو (العَلْم), والذي لا جمع له, فمن الطبيعي أن يكون 
المفهوم في هذه الحالة منطوياً على قوى قادرة على توحيد العوالم في عالم واحد من جهة, وعلى دمج 
مجموع القوى المعبرة عن عنصر واحد في قوة واحدة هي قوة المفهوم الذي أصبح قادراً على تخطي 
المفاهيم الجزئية وإدماجها في مفهوم واحد تذوب داخله الخصائص المميزة للفرديات. 

ومن ذلك نستخلص أن العورلة فعل وفاعلية وطاقة واقعية تفعل في الأشياء والناس وتعيد إنتاج 
كل شيء بصورة أو بأخرى.وفحوى إعادة الإنتاج هذه متمثلة في سلسلة لانهائية من عمليات التوحيد 
والتقريب ا منتجة, في نهاية المطاف, بلفهوم (الهوية) مثلاً. 

وعلى ذلك فالهوية قوة وفاعلية تستهدف رد الأشياء أو الأفراد أو المجتمعات كل منها إلى هوية 
جامعة. فالعورلة - من حيث هي فعل توحيدي - تخلع على العناصر المتكثرة هوية واحدة تجمع فيما بينها 
متجاهلة الفروق التي كانت قانئمة قبل عملية التوحيد المفترضة التي يكتسب البشر بموجبها هوية شبه 
جامعة تجعلهم أقدر على التفاهم وعلى تدشين حوارات لانهائية منطلقة من الهوية ذاتها على أن تعود 


إليها في نهاية المطاف لإغنائها وتعميمها. 
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إذا كان الأمر كذلك, فهذا يعني أن من شأن العومة والهوية التي تنتجها أن تحذف, أو على الأقل 
أن تضعف تعدد الهويات المنتجة للفرد الإنساني مثلما أنه مُنتج لها في إطار من الخلق المتبادل داخل عملية 
جدلية ليس لها نهاية. ولو أننا تجاوزنا هذا التنظير الذي تسمح لنا به طبيعة العويلة, من حيث هي عملية 
توحيد مفترضة, وعدنا إلى الوقائع ذاتها لوجدنا أن للعويلة بعداً آخر مناقضاً للبعد الأول الذي تحدثنا عنه. 
وهذا يعني أن للعولة فعلاً تفكيكياً خالقٌ للتعدد والكثرة في مقابل الفعل الأول المتطلع إلى بناء الوحدة 
واختزال الكثرة وإنتاج الهوية. 

فالملاحظة الواقعية وا مباشرة تكشف لنا اليوم عن أن العولمة, في مقابل ميلها إلى إلغاء التنوع 
والتعدد أو على الأقل إضعافهما, فإنها في الوقت نفسه تنطوي على فعل مضاد للفعل الأول يؤكد الكثرة 
والتعدد والتنوع إلى حد إذكاء الصراع والتناقض داخل الفردية الواحدة. 

وليس من الصعب فيما يبدو تفسير هذه الثنائية القطبية التي ينطوي عليها فعل (العوللة) أو الميل 
نحو(التعوم). ذلك أن أدوات العوللة ذاتها - سواء أكانت عولة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية 
- من تكنولوجيا المعلومات إلى ثورة الإيصالات وغيرها من المخترعات التي تستجد كل يوم هي ذاتها 
تنطوي على فاعلية قطبية مزدوجة تعمل في اتجاهين متناقضين تماماً : التأثير والتأثر, الهجوم والدفاع, البناء 
والهدم ..... الخ. فبحسب حصة الفرد أو الجماعة من القوة في المجتمع العورمي يمكن أن يتموضع على 
خريطة الأفعال القطبية المتناقضة. على أن هذا لا يعني أبداً أن حصة هذا الفرد أو ذاك من القوة تجعله 
في موقع الهجوم دوماً أو التأثير, بل يمكن له, حتى من حيث ال موقع الذي يموضع نفسه فيه, أن يجد نفسه 
يتحرك بين المواقف ال مختلفة, نحو التأثير أو الدفاع والعكس بالعكس. وفي حالات كثيرة يصعب الحديث عن 
هوية واحدة للفرد الواحد. إذ يمكن أن يكون له هويات متعددة وربما متناقضة وتكون مجتمعة داخل 
الفردية ذاتها. 


فامسلم الذي يشعر بالغبن والظلم مهما كان مسلحاً بالقدرة على التسامح سيجد 
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نفسه مضطراً للتمسك بهويته الإسلامية والدفاع عنها بقوة قد تصل في بعض الأحيان إلى ما يسميه الغرب 
اليوم بالإرهاب وهكذا يصبح المسلم ذا هوية مزدوجة: هو عبد صالح من وجهة نظره الشخصية متطلع إلى 
نشر (شريعة الله) على الأرض بكل الوسائل ال ممكنة ولكن ممارسة الضغوط عليه من كل اتجاه تجعله 
يتحول إلى ممارسة العنف. وهكذا تتعدد الهويات نتيجة الصراعات وال مواجهات فيما بين البشر في عصر 


العولمة. وتقوم وسائل التواصل الاجتماعي بفعل كل ما هو ضروري لإكمال الدائرة بعد أن جعلت 


تكنولوجيا المعلومات وثورة الإتصالات كل شيء ممكناً. 

وهكذا يتواصل صنع الهويات المتعددة للفرد الواحد نتيجة للتغيرات التي تفرضها الظروف 
الاستثنائية على سبيل المثال كالهجرة القسرية نتيجة لاضطرار ملايين العرب لمغادرة مواطنهم الأصلية بسبب 
الظروف غير الإنسانية التي فرضها الحكام المستبدون على أولئك المواطنين. وهكذا يغادر المواطن وطنه 
سورياً أو عراقياً, مسلماً أو مسيحياً, صابئاً أو أيزيدياً. وفي اللحظة التي تطأ فيها أقدامه البر الأوربي يبدأ في 
اكتساب هوية جديدة, لنقل أنها أوربية. وفي ظل الظروف الجديدة سيحافظ الجيل الأول من المهاجرين 
على الأقل على هويات متعددة, وقد تكون متصارعة في كثير من الأحوال. سيجمع هذا المهاجر بين هوية 
العشيرة وهوية الوطن وهوية الدين والهوية الأوربية في وقت واحد. وستتفاوت الصراعات داخل الفرد 
الواحد بين الهويات المتناقضة وفي الغالب, وطلباً للراحة والهدوء سينكفئ الكثيرون إلى أبسط الهويات 
ليعيشوا في ظلها عيشة العادة والإلف نظراً لصعوبة التركيب فيما بين هذه الهويات الذي قد يفضي إلى 
إبداع هوية جديدة تتخطى الهويات السابقة بدرجة أو بأخرى. 

غير أن طبيعة فعل (العومة) ذاته لا يسمح للفرد بأن ينجح في فعل ذلك. وما ذلك 
إلا لأن هذا الفعل ذو طبيعة مزدوجة متناقضة ليس بوسع الفرد إلا أن يسلك وفقاً لها. 
ومهما بذل الفرد من جهد بلحو الهويات لصالح هوية واحدة فسيظل للهويات التي يظن أنه 
قد محاها أو أضعفها وجود من نوع ما يعكر (صفاء الهوية) الذي يظن أنه قد أكسبها 
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لنفسه. فالقادم من الشرق الأوسط ستظل هوية العشيرة والطائفة والعائلة والجهة تحدد كثيراً من جوانب 
سلوكه وتعينها حتى في المواطن الجديدة. وكثير منهم سيعيد إنتاج التناقضات التي خلفها وراء ظهره فيما 
قبل البحر الأبيض المتوسط. بل وربما يفرض عليه مخياله القديم النظر إلى الجديد انطلاقا من منظور ذلك 
المخيال فيعيش الحاضر مقولات الماضي بدلاً من أن يعيد إنتاج مقولات اللماضي في ضوء الحاضر الجديد. 
وهكذا ستظل هويات الفرد متعددة نتيجة للطابع المتناقض لفعل العوللة ذاته. 

وقد تكون المرأة موضوعاً أكثر إثارة للخيال الشرقي, وبالتالي أقدر على إبراز مفهوم الهوية الفردية 
في ظل العملية العوطية الراهنة. فا مرأة في بلادنا غالباً ما تكون محجبةً, ولكنها قد تكون سافرةً. هي 
محجبة في بلادنا لأن ثقافة الجماعة الاجتماعية التي تنتمي إليها تملي عليها أن تكون كذلك, بينما المرأة 
السافرة هي كذلك لأن بيئتها الاجتماعية تبرر لها هذا السفور. وفي الحالتين هناك استثناءات لا تحتاج إلى 
مزيد من الإيضاح. 

وتكشف الخبرة الواقعية عن أن هجرة النساء الشرقيات إلى أوربا ممن كنْ محجبات في بلادنا قد 
هجر بعضهنّ الحجاب إلى غير رجعة, وصرنْ يعشْنْ حياة أوربية بصورة أو بأخرى. غير أن بعض من كن غير 
محجبات في بلادهن قد فرضنّ على أنفسهنْ نوعاً من الحجاب النفسي أو المادي لكونهن غير قادرات على 
التكيف مع متطلبات الحياة في أوربا. وبينما تمردت كثير من ال منتميات إلى فئة المحجبات على ماضيهن بأن 
تكيفن مع متطلبات الحياة في أوربا, بصورة أو أخرى, رفضت بعض المنتميات إلى نمط الحياة شبه الأوربية 
في بلادهن تبني نمط الحياة في أوربا لكون تحررهن لم يكن سوى مظهر خارجي غير مؤسس على قناعة 
عميقة بأن الحجاب أمر مرذول وليس همة ما يسوغه. 

هل ثمة قدر محتوم في العالم لا يستطيع الإنسان إلا أن يكون خاضعاً لضروراته؟ 
والجواب بكل بساطة هو لا.! وهذه النزعة القدرية, التي قد تتخذ صورة حتمية دينية أو 
حتمية بيولوجية أو حتمية اجتماعية واقتصادية, لا تتقبلها إلا النفوس التي لا تقيم وزناً 


للعمل ولا تحترم الحرية الإنسانية ولا الحياة الفردية. وكل من يزعم أن العولمة تفضي إلى 
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أي شكل من أشكال الحتمية الاجتماعية على حساب الحرية الفردية نضع في مقابل أطروحته هذه 
أطروحة واحدة نرى أنها تمثل جوهر العولة وماهيتها: إنه الطابع المتناقض لفعل العولة الذي بوسع البشر 


من خلاله أن يظلوا قادرين على التمرد. 
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العوممة . كظاهرة اقتصادية. اجتماعية متميزة 
عومة التعليم العالي ‏ والمحاسبة مثالا 
د. عبد الإله نعمة ‏ الأكاديمية العربية في الدانمرك 
سوف لن أتحدث في هذه المقالة حول تعريف العورلة ومفاهيمها ا مختلفة . فزملائي الذين سبقوني 
في الحديث عنها ء وهم ذو اختصاص وخبرة محترمة , قد أولوها حقها في البحث والتحليل والتعريف . ومن 
كافة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . بل سأتحدث هنا عن العولمة بكونها ظاهرة اقتصادية 
»اجتماعية أنتجها الغرب الرأسمالي »وقد دخلت حياة جميع شعوب الأرض وبدون استئذان » بوسائلها 
التكنولوجية المتطورة كل يوم » والتي حولت كوكبنا إلى قرية صغيرة جداء ألغيت فيها المسافات وحتى 
الزمن بين جميع الدول والشعوب » حتى بات من يتجاهلها أو يتحدى تأثيراتها بالقهر أو بالقوة. كمثل 
الشخص الذي ينكر وجود الشمس في رابعة النهار. 
فالثقافات والعادات والتقاليد. في عام اليوم » لا تنتظر إذنا من احد ء لي تنتقل من بلد إلى آخرء أو 
من شعب إلى آخر ء حتى باتت العولة كالأواني المستطرقة تنتقل فيها هذه الثقافات من أجزائها العليا إلى 
الأجزاء السفلى منهاء كما هو الحال في واقع العورلة بكل أدواتها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو 
التربوية أو غيرها. 
واليوم» فان ما ينتجه الغرب الرأسمالي » وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية, من فكر وثقافة 
وفن وأخلاقيات . قد بات يتسرب إلينا يومياء وبهدوء. لأن لهذه البلدان اليد الطولي من الثقافة 
والتكنولوجيا والقيم الحضارية الأخرى , ما يجعلنا نحن العرب في أسفل سافلين في سلم هذه الحياة. ولذا 
فليس لنا المقدرة على أن نقف ضد عولة الغرب الاقتصادية أو الثقافية أو التكنولوجية. ومن يحاول 
التصدي لهذه الثقافات بالتجاهل أو بالمنع بالقوة والقهر أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو إنها بدع 


وكفر وضلالء سوف لن يحصد غير اليأس والهزيمة .والتخلف الحضاري المقيت . 
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إن الغرب يعرف جيدا ماذا يريد أن يفعله اليوم » عندما ينتج كل هذا الكم الهائل من الثقافات 
والمعرفة والقيم » ولكن المشكلة هي أننا لا نعرف كيف هكننا استيعاب هذه الثقافات بشكل ايجابي لكي 
نستفيد منها في شتى مجالات حياتنا الاقتصادية أو الثقافية أو غيرها ‏ بدل أن نلعنها عن جهل أو غباء أو 
شعور بالنقص والدونية إزاء الغرب المتطور والناجح في مسيرة هذه الحياة الإنسانية. والذي سخر كل شيء 
من اجل تحقيق الهدف من العومة , فجاء الانترنت ليربط كل فرد بالأخر في هذا العام . وبسرعة الصوت» 
وذلك من خلال تغطية الفضاء به مجانا ليكون في متناول كل إنسان على وجه هذه الأرض وبلا مقابل. 
ولي لا تكون اللغة عائقا في عملية نقل الثقافات والقيم الاجتماعية والاقتصادية للغربء فقد اوجدوا 
ما يسمى مواقع الترجمة الفورية » على أجهزة الكومبيوتر » وتلك المحملة على الهاتف المحمول » ففي آخر 
تحديث بلوقع جوجل » أصبح بمقدور أي إنسان أن يترجم أي نص يريده من أية لغة إلى أية لغة أخرى في هذا 
العالم » بالكتابة أو بالصوتء الأمر الذي احدث القدرة الهائلة لآي إنسان في أي بقعة من العام أن يتواصل مع 
أي إنسان آخر في أي بقعة أخرى في هذه الأرضء ليس بالكلام فقط . بل بالصوت والصورة أيضا. الأمر الذي 
يجعل أي إنسان عرضة لتأثيرات العولة الثقافية والاجتماعية وهو في عقر داره » أو على سرير نومه. 
أما نحن في الدول النامية » وخاصة العربية منهاء فلم نزل نتعامل مع العولمة وتأثيراتها بواحدة أو 
أكثر من الطرق التالية : 
1. التجاهل التام .وكأننا لا نعيش في هذا العالم. أو بالتصور الغبي بأننا قادرين على تحصين أنفسنا من 
آثار العومة بالأدعية الدينية أو بانتظار معجزة تنزل علينا من السماء تنقذنا من بدع وضلالات هذا 
الغرب الكافر. أو بإخفاء رؤوسنا خلف ثيابناء متحصنين كذبا وبهتانا بأننا خير امة أخرجت للناس ‏ 


ونحن ليس كذلك. والآية الكريمة لا تعنينا إطلاقا ‏ بل تعني بني إسرائيل » ومن ينظر إلى ما وصلت 
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إليه دولة إسرائيل من تقدم حضاري على كافة الأصعدة , السياسية والاقتصادية والعلمية . 
ويقارنه بما هو عليه وضع الشعوب العربية ألانء سوف يدرك حتما لمن نزلت هذه الآية 
الكريمة . 


22 السب واللعن والدعاء بالموت على الكفار ليبيدهم الله تعالى ويخلصنا من عولطتهم لنبقى على 
تخلفنا مرتاحين امنين إلى يوم الدين. 

3. المنع بالقوة والقهر وبالعصا الغليظة , وكأننا قادرين على منع الشعب أو الأسرة أو الفرد من أثار 
العولمة » ناسين بان هذه العورلة قد أصبحت اليوم كالهواء الذي نتنفسه بدون شعور مناء 
وبدونها سوف نموت ثقافيا وحضاريا ويضمحل وجودنا على هذا الكوكب . و حتى نثبت للعام 


ولا يختلف اثنان بان العولة هي سلاح ذو حدين.ء الايجابي منها والسلبي . فمتى تم توظيف 
الجانب الايجابي منهاء بالعقل المنفتح والتعامل مع هذه الايجابيات بشكل سليم وموضوعي » سنبتعد عن 
أثار الجانب السلبي منها ء سواء كانت الاقتصادية أو الاجتماعية. بدل من أن نشغل أنفسنا بالنظر إلى 
الجانب السلبي منها والتصدي له بالأساليب الغبية والقمعية , والتي لا توصلنا إلى أية نتيجة غير الخسران 
والتخلف والهزيمة إمام أدواتها وأساليبها المتطورة كل يوم » بل وفي كل ساعة . 
الزميلات والزملاء الكرام : 
بعد هذه المقدمة عن ظاهرة العومة » لابد لنا من أن ننتقل من العام إلى الخاص , اخذين إحدى 
الجوانب اللمهمة في العورمة . وهو جانب التعليم العالي . حيث اتسع نطاق هذه الظاهرة » في العشرين سنة 
الأخيرة » ممثلة في تنامي مجتمعات العلم وإنتاج المعرفة وثورة الاتصالات والمعلومات » والذي دعم الاتجاه 
نحو عومة التعليم » بكافة مراحله الدراسية: بما فيها إعادة النظر في العلاقات التعليمية الدولية للجامعات . 


ومن أكثر الاتجاهات بروزا في مشهد عولمة التعليم العالي . هو تشكيل سوق عامية للتعليم العالي » 


32 


العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 
دخلت حتى ضمن مهمات منظمة التجارة العالمية . حيث تم فيها تداول عملية التكوين الجامعي » 
كخدمة من الخدمات القابلة للتسويق ( أي للعرض والطلب ومن ثم الاستهلاك ), وقد اقتضى ذلك من قبل 
العديد من دول العام إلى وضع استراتيجيات وخطط جديدة على المستوى الوطني والإقليمي لجذب الطلبة 
الأجانب إلى بلدانهاء سواء كان ذلك في إطار التعليم الحضوري أو الافتراضي ( أي المفتوح ) . وقد دعمت 
منظمة التجارة العالمية هذا الاتجاه . وذلك بفتح الفضاءات الجامعية الوطنية إمام التنافس الدولي لجذب 
الطلبة إلى جامعاتها لتدعيم مواردها . وتعتبر أمريكا وبريطانيا واستراليا من أكثر دول العالم جذبا للطلبة » ( 
أي عرضا للمعرفة  )‏ بينما تعتبر قارتي أسيا وإفريقيا من أكثر قارات العالم دفعا للطلبة للدراسة خارج 
حدودها ء ( أي لاستهلاك المعرفة ) . 
وفي نظرة مستقبلية إلى أفق عومة التعليم العالي لعام 22020 يتبين لنا أن هذا التعليم » سيشهد. 
تحت تأثيرات العومة » جملة من التغيرات العميقة في مستوى الهيكلة والمناهج وأساليب التدريس وعلاقة 
الجامعات بالمجتمعات الخارجية . ويأق في مقدمتها اتساع ظاهرة التعليم الالكتروني المفتوح .لما تتيحه 
تكنولوجيا المعلومات المتطورة من إمكانية إنتاح المعرفة واستهلاكها عن بعد بشكل أفضل ., أي ما يسمى 
حديثا بالتعليم بلا حدود. 
ولذا نجد أن عدد المؤسسات التعليمية التي تقدم خدمات التعليم العالي عن بعد . والى الدول 
العربية تحديدا ء أخذة في الازدياد. وهي تشمل الجامعات والكليات التقليدية والجامعات المفتوحة التي 
تم إنشاؤها حديثا في العديد من الدول العربية وخارجها. وتشير التقديرات التقريبية لبلدان منظمة 
التعاون والتنمية ‏ إلى أن اثر التجارة الدولية النقدية في إنتاج واستهلاك الخدمات التعليمية قد بلغت 


حوالي 60 مليار دولار في عام 22012 أي ما يعادل 3 96 من إجمالي تصدير الخدمات في العام . 
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وإذا انتقلنا إلى الجانب الأكثر خصوصية في مجال عولة التعليم العالي » واخترنا التعليم المحاسبي 

منه . فضيق الوقت اللتاح يلزمنا بان نتطرق باختصار شديد إلى فقرتين مهمتين في هذا الجانب ٠‏ وهما : 

1. الالتزام الكامل من قبل مؤسسات التعليم العالي العربية , بمعايير المحاسبة الدولية ومعايير التدقيق 
الدولي . ونبذ ما يسمى بمعايير المحاسبة الوطنية» والتي هي عبارة عن نصوص ملتوية للعايير المحاسبة 
الدولية » وقد اتجهت بعض البلدان العربية بالابتعاد عنها فعلا .كا مملكة العربية السعودية ودولة 
الإمارات العربية المتحدة , والالتزام أكثر فأكثر بمعايير المحاسبة الدولية » في سعيها نحو عولمة 
الممارسات ال محاسبية . فلا يوجد في بريطانيا - على سبيل المثال - شي اسمه معايير المحاسبة 
البريطانية . 

2 الجانب الثاني . وهو توحيد أي عومة السياسات المحاسبية الرئيسية .» وأسس التقييم السوقي العادل 
للأصول والالتزامات . وصولا إلى مخرجات موحدة للنظام المحاسبي » من القوائم المالية الختامية 
ومرفقاتها . وفقا ا جاءت به معايير المحاسبة الدولية . سعيا نحو توحيد محاسبي متكامل ٠‏ يلبي 
احتياجات سوق العمل , أينما ذهب إليه خريج الجامعة ‏ سواء كان العمل داخل بلده لدى الشركات 
الاستثمارية الوافدة إليه » أو في بلدان أخرى قريبة أو بعيدة .فالشركات الدولية ال مستثمرة في بلداننا 
العربية ليست ملزمة بإحضار محاسبين من بلدانها أو من بلدان أخرى » إذا ما استطعنا أن نوفر لها 
محاسبين مؤهلين علميا وعمليا بالمعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق . وهذه مهمة يجب أن تتولاها 
معاهد المحاسبة والتدقيق المهنية فيهاء إي أن يتم العمل على زيادة الثقافة المحاسبية من أجل فهم 
أكبر للقوائم المالية الصادرة عن مختلف الشركاتءالصناعية منها والخدمية . أي البدء من حيث انتهت 


إليه الجامعات . وهو ما يعرف بالتأهيل المحاسبى العايلى ما بعد المرحلة الجامعية. 


ولكن . ومما يوؤسف له . إن اقتصاديات الدول النامية . والعربية منها .» على وجه 


الخصوصء تكاد أن تدور في دائرة مفرغة لا يمكن فيها رفع مستوى معايير التأهيل 
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المحاسبي للطلبة الخريجين بسبب عدم وجود منظمات مهنية» أو معاهد قادرة على إعدادهم وتأهيلهم , 
ممارسة هذه المهنة على مستوى عالمي مقبول. فمعظم نقابات مهنة المحاسبة والمراجعة في بلداننا العربية 
عاجزة عن مواكبة هذا التطورء فهي تكتفي بتسجيل عضوية المحاسب الخريج لديها وتحصيل رسوم هذه 
العضوية » ليستطيع ممارسة هذه المهنة في مواقع العمل المختلفة . ولا تفكر معظم هذه النقابات أو 
المنظمات في وضع أسس وضوابط علمية لعملية منح تراخيص مهنية للمحاسبين بما يتوافق مع الأنظمة 
والقوانين المحلية والدولية . 

ولكنء وللأمانة العلمية والمهنية » يجب أن نستثني من هذا التقصير دولة الإمارات العربية المتحدة 
٠‏ التي كانت وم تزل الرائدة في تأهيل محاسبيها وخريجي جامعاتها بآخر ما يتوصل إليه علم المحاسبة 
التطبيقية الدولي . وهو ما تشير إليه الجهود الحثيثة التي تبذلها ا منظمات المهنية في هذه الدولة الرائدة في 
هذا المجال . والتي نطلع عليها من خلال الأدبيات الصادرة عن تلك المنظمات المحاسبية والإدارية » بين فترة 
وأخرى. 

وأخيرا أود القول :أن من شان هذا الالتزام بهذه الاتجاهات ت هو أن نخرج محاسبين مؤهلين 
علميا وعمليا لدخول سوق العمل في أي مكان في العام . 

وحيث لا يسع المجال في هذا المقام لشرح أبعاد هذه الاتجاهات ء العلمية والعملية . فنتركها 


لباحثين آخرين » ولندوات ومؤتمرات علمية قادمة . 
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قراءة وتحليل كتاب "توماس بيكيتي 
"الرأسمالية في القرن الحادي والعشرين 
د. صلاح نيوف - كلية القانون والعلوم السياسية 

المحور الأول: أسئلة الكتاب. 

يعتبر تقسيم الثروة واحد من أهم المسائل الأكثر حيوية والخاضعة للنقاش اليوم. ولكن ماذا نعرف 
في الحقيقة عن تطوره على مدى زمن طويل؟ هل يقود تراكم رأس الال الخاص بشكل لا يمكن تجنبه إلى 
تركز الثروة وبشكل دائم وأقوى وكذلك السلطة بين بعض الأيدي. كما اعتقد ذلك كارل ماركس في القرن 
التاسع عشر؟ أو هل تقود القوى الموازنة للنموء للتنافس والتقدم التقني بشكل عفوي إلى تخفيض أو 
التقليل من اللامساواة وإلى استقرار متناغم في المراحل المتقدمة للنموء كما اعتقد 5اءم؟ في القرن 
العشرين؟ ماذا نعرف واقعيا عن تطور تقسيم وتوزيع الدخول والإرث منذ القرن الثامن عشر. وما هو 
الدرس الذي نتعلمه في القرن الحادي والعشرين؟ 

هذه هي الأسئلة التي يحاول توماس بيكيتي الإجابة عليها في كتابه. ويؤكد بشكل واضح أن 
الإجابات المقدمة غير مكتملة أو ناجزهء لكنها تُؤُسس على معطيات تاريخية ومنهج مقارن أكثر من أي 
عمل سابقء حيث عمل على ثلاثة قرون وحول عشرين بلدا وضمن إطار نظري تم تجديده ويمكّن من 
فهم أفضل للنزعات والآليات التي يتم بحثها. 

ويرى توماس بيكيتي في مقدمة كتابه أن" النمو الحديث وانتشار المعارف سمح بتجنب نهاية العالم 
الماركسية, لكن م تغير البني العميقة لرأس المال ولانعدام المساواة". [صء 16]. منذ أن أصبح معدل عائد رأس 
امال يتجاوز وبشكل مستمر معدل النمو ومعدل الإنتاج والدخل. وهذا ما كان في القرن التاسع عشر ومن 


الممكن أن يكون أيضا خلال القرن الحادي والعشرينء فإن الرأسمالية تنتج وبشكل ميكانيي اللامساواة التي 
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لا يمكن الدفاع عنهاء التعسف. واضعة قيد ال مسألة والشك جذريا القيم الأساسية التي تأسست عليها 
ا مجتمعات الدممقراطية. 

يقول توماس بيكيتي في مقدمة كتابه:" هناك وسائل موجودة من أجل أن تعود الدمقراطية 
والمصلحة العامة للسيطرة على الرأسمالية والمصالح الخاصء, هذا الكتاب هو محاولة لتقديم اقتراحات في 
هذا المعنى والمجالء مستندين إلى دروس من هذه التجارب التاريخية". 
هل هو نقاش من غير مصدر أو أصل؟ 

خلال زمن طويلء غذت النقاشات الفكرية والسياسية حول تقسيم الثروة الكثير من الأحكام 
المسبقة وعددا قليلا من الحقائق. ويقول بيكيتي:" سيكون من الخطأ أن نقلل من أهمية المعارف الحسيّة 
التي يطور كل شخص حول موضوع الدخل والإرث في زمنه لأن الإطار النظري والإحصائيات تغيب عنها". 
من هنا نتفهم عودة توماس بيكيتي إلى السينماء والآداب لا سيما في القرن التاسع عشر حيث يعتبرها 
مصدرا هاما جدا ودقيقا حول مستويات المعيشة والثروة لمختلف الجماعات الاجتماعية, ولا سيما البنية 
العميقة لعدم المساواة» تبريراتهاء وظهور داخل حياة كل شخص. ويؤكد بيكيتي في هذا الصدد أن " مسألة 
تقسيم الثروات هي من الأهمية التي تمنعنا من تركها فقط للاقتصاديين أو المتخصصين في العلوم 
الاجتماعية: التاريخية أو الفلاسفة. إنها تهم الجميع وهذا شيء جيد. فالحقيقة التي تعكس اللامساواة يتم 
وضعها أمام جميع هؤلاء الذين يعيشوها وتحدث تقييمات سياسية متعددة ومختلفة". 

في نفس الوقتء يؤكد توماس بيكيتي على أن مسألة تقسيم الثروة تستحق أن تتم دراستها بشكل 
منهجي وعلمي. في ظل غياب ال مصادر, المنهج والمفاهيم الدقيقة سيكون بالإمكان أن نقول كل شيء 
وعكسه. " فعند البعضء اللامساواة هي في حالة ازدياد بشكل دائم والعاطم ليس إلا في الظلمة. وعند البعض 


الآخر اللامساواة هي في حالة تراجع أو منظمة بشكل عفوي". 
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إن التحليل العلمي لن يضع حدا لعنف الصراعات التي تحدثها اللامساواة » وستبقى البحوث 
الاجتماعية داتما غير كاملة ومنجزة. يرى بيكيتي في مقدمة كتابه:" أن البحث الاجتماعي لا يدعي تغيير 
الاقتصاد, الاجتماع والتاريخ وتحويلها إلى علوم رياضية. ولكن إذا وضعنا الأفعال والوقائع والآليات 
الاقتصادية, الاجتماعية والسياسية» فإن هذا سيؤثر على الحوار السياسي ويعطيه معلومات أفضل ويجعله 
يركز على الأسئلة الجيدة". 
إعادة وضع مسألة تقسيم الثروة في قلب التحليل الاقتصادي. 

هذه مسألة هامة وليس فقط لأسباب تاريخية. فقد ازدادت اللامساواة بشكل كبير منذ عام 
0 لاسيما في البلدان الغنية مثل الولايات المتحدة. من المهم هنا معرفة وفهم تقلص اللامساواة في 
الماضي. " لقد شكل النمو القوي للبلدان الفقيرة والصاعدة, لا سيما الصينء قوة ساعدت في تقليص 
اللامساواة على المستوى العالمي: كما حصل في البلدان الغنية أيضا في الثلاثينات المجيدة من القرن الماضي". 
ويتابع توماس بيكيتي قائلا:" لا بد من جمع أكبر قدر ممكن من المعطيات التاريخية التي تمكن من فهم 
أفضل للتطورات في الماضي والاتجاهات القائمة حاليا". إذن» نبدأ وبعناية» بوضع الأسباب والأفعال والتنظيم, 
ثم نواجهها مع التجارب التاريخية لمختلف البلدان التي نراها حققت الآليات الأفضل في تقليص اللامساواة 
وهذا يضيء لنا طريق المستقبل. 
النتائج الرئيسية التي يصل إليها الكتاب. 

الخلاصة الأولى» هي وجوب الشك في كل حتمية اقتصادية: فتاريخ تقسيم الثروة هو دانما تاريخ 
سياسية وبعمق ولا يمكن تلخيصه لآليات اقتصادية خالصة أو بحتة. لقد كانت اللامساواة التي تمت ملاحظتها 


في البلدان المتطورة بين عامي 1910-1900 و1960-1950 هي قبل كل شيء إنتاج للحروب ولسياسات عامة 


وضعت بعد هذه الصدمات. يتبع تاريخ اللامساواة تصورات تشكل العوامل الاقتصادية: السياسية, 
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الاجتماعية لا هو صحيح وحق وما هو ظامء أيضا يتبع علاقات القوة بين الفاعلينء واختيارات جماعية تنتج 
عنها. 

الخلاصة الثانية» والتي تشكل قلب الكتابء هي أن ديناميكية تقسيم الثروات تضع قيد الاختبار 
آليات قوية تدفع تدريجيا ضمن اتجاه الالتقاء والانقسام: وأنه لا يوجد أية عملية طبيعية وعفوية تمن 
من تجنب أن الاتجاهات المزعزعة وغير مساوية من الاستمرار. 
ا محور الثاني. توماس بيكيتي ورهان رأسمالية ذات وجه إنساني 

يقول البروفسور " روسيل جاكوبي". [أستاذ التاريخ في جامعة كاليفورنيا]:" إذا حكمنا على هذا 
الكتاب من خلال نجاحه في الولايات المتحدة. فإنه على ما يرام. مستعيرا العنوان من كارل ماركس, فإن 
بيكيتي يفصّل ظاهرة ‏ وهي تزايد عدم المساواة في البلدان الغربية . ولكن هناء حيث أمل كارل ماركس 
في أن ثورة اجتماعية ستغير العالم» فإن توماس بيكيتي يتصور أن ضريبة عالمية على رأس ال مال سوف تقوم 
بإصلاحه". 

إن كتاب توماس بيكيتي "الرأسمالية في القرن الواحد والعشرين" هو ظاهرة سوسيولوجية كما هي 
فكرية. إنه يبلور روح عصرناء كما فعل " الان بلوم: في وقته من خلال كتاب " سمعتعسة عطا كه همندهك عم 
4 [كتاب آلان بلوم صدر في نيويورك عام 1987» وقد كان له صدى في أوربا لاسيما فيما يتعلق بتحليله 
لتراجع التعليم]. كتاب بلوم: استنكر الدراسات حول المرأة. الجنس والأقليات في الجامعات الأمريكية, 
وعارض ما سماه " الرداءة" للنسبية الثقافية في " السعي لتحقيق التميز" وهي نسبية, مرتبطة بذهن بلوم, 
بالكلاسيكيات الإغريقية والرومانية. رغم قَلّةَ قراء آلان بلوم إلا أنه غذى شعورا يبين تدمير نظام التعليم 
الأمريكي, لا بل تدمير أمريكا نفسهاء بسبب خطأ التقدميين واليسار. لم يفقد هذا الشعور شيئا من حيويته. 

يمكن وضع كتاب "الرأسمالية في القرن الواحد والعشرين" ضمن نفس السجل 


القلق. حيث يأتي توماس بيكيتي من وسط يساري وتحول كتابه من المواجهة في ميدان 
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التعليم. كما فعل آلان بلومء إلى اللواجهة في الميدان الاقتصادي كما يبين توماس بيكيتي. حتى في مجال 
التعليم» يتركز النقاش من الآن فصاعدا على وزن الديون على الطالب والحواجز التي من شأنها أن تفسر 


اللامساواة في التعليم والمدرسة. أيضا يأ هذا الكتاب ليترجم قلقا داخل المجتمع الأمريي. كما هو داخل 


كل مجتمعات العاطم, والذي يزداد سوءا بشكل تدريجي. تتعمق اللامساواة وتنذر بمستقبل قاتم. لقد كان 


بإمكان توماس بيكيتي أيضا أن يضع عنوانا لكتابه هو " اللامساواة في القرن الواحد والعشرين". 


1- محطة حول العلاقة بين رأس امال واللامساواة . قطيعة مع عقيدة الاقتصاديين. 


يقدم كتاب توماس بيكيتي أصالة بحثية جديدة, حيث يجمع نتائج عدد كبير من الأعمال الأكاديممية 
التي بدأت منذ عام 2001 من أجل وصف ثم تحليل تطور اللامساواة والبحث عن أسبابها 
ومحدداتها الرئيسية. إنه جهد تعليمي مميز من حيث إتاحة نتائجه الرئيسية ومقترحاته للسياسة 
الاقتصادية أمام الجمهور الذيء ربما.ء لا يتمتع بالسيطرة على تقنيات الاقتصاد مثل الاقتصاديين 
المحترفين. 

يركز العمل في البداية على الدخول المرتفعة في فرنسا والتطور الطويل الأمد للتراث في هذا البلد وذلك 
من خلال تعاونه مع زملاء له وباحثين شباب وطلاب دكتوراه. حيث عملوا على الولايات المتحدة. الهند 
والصين ومختلف البلدان الأوربية والأمريكية اللاتينية: وكونوا بنكا غنيا من المعطيات التاريخية 
والدولية حول الدخول واللامساواة . وهذا ما يفسر الحجم غير العادي للكتاب الذي يقترب من 1000 
صفحة: ويضاف إليه سلسلة واسعة ومتنوعة من الملاحق وهي متاحة على شبكة الانترنيت. 

الأصالة البحثية الثالثة لهذا الكتاب: هو عمل على المدى الطويل ويطلب عدم وضعه أو أن يكون جزءا من 
تيارات مهيمنة داخل البحث المعاصر. إنه تحليل له طابع وميل عالمي؛ ولا يريد الكتاب أن يكون كتأكيد 


على نموذج كنسي, أي نموذج صارم عقائدي في الاقتصاد. يستمد وجوده من بعض النظريات الكبرى: مهما 
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كانت هذه النظريات. هذا لا بمنع المؤلف من العودة عند الضرورة لهذا أو ذاك ال مجال من الآداب 
النظرية, بأسلوب منمق واضح المعام. هو لا يحاول القيام بتعبئة لبرنامج للعلوم المعرفية أو 
محاولات إدخال علم النفس في النظرية الاقتصادية. يفضل العودة إلى مختلف الأعمال الأدبية 
والسينمائية التي تقدم مفاتيح تفسير وشرح لسلوك الفاعلين» حيث يتم وضعه ضمن سياق تاريخي 
ومؤسساق. إنه يخفف ويعدل من الحماس الذي تواجهه الطرائق التجريبية على أساس تجريبي 
خاض للسيطرة. إنه يؤكد:" أن هذه الطرائق تقود غالبا إلى إهمال دروس التاريخ وإلى نسيان أن 
التجربة التاريخية هي المصدر الرئيسي للمعرفة". (ص. 974). 
2 إحصائيات لفترة طويلة. 
وهي الإشكالية المركزية للكتاب. حيث أن مهمة الاقتصادي هي محاولة مراعاة أو الأخذ بعين 
الاعتبار لأماطء لاستمراريات ولقطيعة من شأنه أن يوفرها تحليل شامل لسلسلة زمنية طويلة حول 
فضاءات جغرافية متنوعة بشكل كبير ولأقصى حد ممكن. هنا يمكن تحديد ثلاثة مزايا للتاريخ الكمي كما 
جاءت في هذا الكتاب: 
" الأولى» هي اختبار التصورات والأكليشيهات التقليدية» بما في ذلك التي تم اعتمادها من قبل الاقتصاديين. 
يبين الكتاب أن عدم المساواة في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر كانت أقل بكثير من القارة العجوز, 
لأنه لم تكن بعد قد كونت تركيزا شديدا للإرث. ولكن هذا سيحصل مع نهاية القرن العشرين. في الفصل 
المكرس لانتقال الإرث من جيل إلى جيل ولعدم المساواة أيضاء يبين أن الحراك الاجتماعي في أيامنا أكثر قوة 
في أوربا مقارنة بالولايات المتحدة, وذلك في قطيعة كاملة مع التصورات التي تكمن في استراتيجيات يتابعها 
السياسيون. هذا ما يجعل المقاربة الثقافية أمرا نسبيا:" يجب علينا أن نؤكد أن هذا الاختلاف بين أوروبا 


وأمريكا ليس لديه أشياء كثيرة لنراها مع اختلاف ثقافي أبديء يبدو أنه يمكن شرح هذا الاختلاف 
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قبل كل شيء من خلال اختلاف في البنية والتركيبة الدبمغرافية والنمو السكاني". (ص.682). 

ثانياء الفائدة الثانية من الكتاب هي إظهارء مرارا وتكراراء أن أكبر وأفضل المنظرين قاموا بتعميم, 
وكاتجاه طويل الأجل وعالمي. تطورات تمت ملاحظتها خلال فترة قصيرة ولمرحلة خاصة جدا من 
الرأسمالية. هذا هو النقد اموجه لقانون هبوط معدل الربح عند كارل ماركس"" إنه يحتفظ غالبا 
بمقاربة قصصية/روائية ومنهجية قليلة للإحصاءات المتاحة. بشكل خاصء لا يبحث من أجل معرفة إذا 
كان التكثيف العالي لرأس المال والذي يعتقد كشفه في بعض حسابات ال لمصنعين هو ممثل للاقتصاد 
البريطاني في كليته". (ص, 363). 

ثالثاء إن التاريخ الكمي وبناء سلسلة طويلة هما بالنسبة لتوماس بيكيتي فضيلة ثالثة أساسية: وهي 
إعطاء قواعد. أسس أكثر صلابة للنقاشات السياسية. بشكل خاص فيما يتعلق بالضرائب وإطلاع 
امواطن على العديد من الأحداث الكبرى. معطيا قيمة نسبية للتحليلات المستمدة مباشرة من 
النظرياتء وهي تستند بشكل قليل على التجربة» وأيضا التي تنطلق من مواقف إيديولوجية. ما هو 
البلد الذي تجرأ على وضع معدلات ضريبة للدخل المصادر؟ إنها الولايات المتحدة والتيء بعد الحرب 
العالمية الثانية كانت في طليعة من يضع ضريبة تزيد على 9680, مع ذلك م تنهار الكفاءة الاقتصادية 
ولا النمو بل على العكس من ذلك. ما هي الفضيلة الخفية. من بين عدة فضائل أخرىء ملؤسسة 
حقوق تسجيل الميراث» ثم الضريبة على الدخلء وفي المستقبل الضريبة التصاعدية على رأس ال مال؟ إن 
الجمع المنتظم للمعلومات ذات الصلة يسمح في التعرف على توزيع الدخل والثروة. أي إضاءة 
النقاشات السياسية على قاعدة أكثر موضوعية لا تؤدي لمواجهات وصدمات بين ممثلي القناعات 
والمعتقدات المتعارضة» والتي هي مؤسسة على الخبرة اليومية ووفق طبيعة كل فئة أو مجموعة 


سيسيو اقتصادية. 
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3 هل للأدب والعلوم الاجتماعية أن تضيء عمل الاقتصادي؟ 


يظهر كتاب توماس بيكيتي في هذا المجال كمبتكر ومجدد. حيث يظهر حرية تعبير كبيرة. في 
الفصل الأولء يقدم للجمهور العريض مفاهيم الدخل والإنتاج» هي مهمة جافة وصعبة. يفتتحها بالعودة 
إلى الصراع في مناجم البلاتين في جنوب أفريقيا (ماريكانا)ء وهو صراع بين العمال وأصحاب شركة (لوفين)» 
ومقرها في لندن. ثم يوضح المؤلف مركزية اللامساواة بين رأس ال مال والعمل. وهو موضوع سيشكل الخط 
أو المبدأ الموجه لمجمل الكتاب. ولكن ماذا يريد بيكيتي من ذلك؟ إنه يريد توضيح ظواهر حقيقية 
موجودة في الواقع وعدم لإظهار براعتها في اختراع نماذج نظرية جديدة موجهة إلى المجتمع الأكادمي. 

لقد وجد الكاتب بديلا عن المقاربات التقليدية من حيث العقلانية الجوهرية أو المحدود.ء ومن 
حيث الأسس المعرفية لنظرية العمل أو الاقتصاد التجريبي. من أجل فهم اللامساواة في القرن التاسع عشر 
في فرنساء يقترح الكاتب العودة والقراءة المتأنية لبلزاك وخاصة بعض النصائح التي ظهرت في كتاباته:" 
النجاح الاجتماعي من خلال التعليم» الجدارة والعمل هو وهم لأن, والأرقام تدعم ذلكء فهي تقول بأن 
الزواج يمكن أن يوصل إلى ثروة تصل إلى مليون فرنك فرنسي". (ص 378 380). " حتى في الجتمعات 
الأوربية في ذلك الوقتء كانت القضية المركزية هي الاختيار بين العمل والميراث» ونظرا لحجم أصول الميراث 
الكبيرة والمتراكمة. فقط كان يفوق العمل بشكل كبير. هذه الحقيقة وجدت أيضا في ال مملكة المتحدة في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في أبطال رواية (جون أوستن). وأيضا كانت رسالة لفلم (ذهب مع الريح) 
في جنوب الولايات المتحدة الذين يعيشون في بذخ من خلال عائدات وريع التجارة بالرقيق". (ص. 382). 
بالتاليء فإن البنية الاجتماعية تحدد منطق الوكلاء بحيث أن توماس بيكيتي يبين القوة لعقلانية تقع بشكل 


مؤسساق في الزمان والمكان. 
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في عملية التحليل المقارنء على سبيل المثال في الولايات المتحدة وكنداء دعا البلدان إلى تكامل بين 
الاقتصاد والسياسة:" لأنه من الصعب إيجاد أسباب اقتصادية خالصة/بحتة تمن من شرح اللمسارات 
المختلفة بشكل كبير داخل أمريكا الشمالية. ومن الواضح أن العوامل السياسية تلعب دورا مركزيا". (صء 
9).. إن تعاقب العصور المتعارضة والمتناقضة بميل إلى جعل تأثير ا منطق الاقتصادي البحت نسبيا لصالح 
محددات أو أحداث عارضة:" إلى حد كبير. إن الحد من عدم المساواة الملاحظ في القرون الماضية هو نتاج 
فوضوي للحروب وللصدمات الاقتصادية والسياسية» التي أدت لهذا الحد. وليس نتاجا لتطور تدريجي 
توافقي وسلمي. في القرن العشرينء أدت الحروب إلى تنظيف الماضي وأحداثه وليس العقلانية الدهمقراطية 
أو الاقتصاد السلمي". (ص, 433). 
في ختام كتابه. يدعو توماس بيكيتي إلى اقتصاد سياسي وتاريخي"" لا أرى ولا أستطيع أن أتخيل أي 
مكان آخر للاقتصاد إلا داخل أو جزءا من العلوم الاجتماعية: إلى جانب التاريخ: علم الاجتماع, 
الأنثروبولوجياء العلوم السياسية وغيرها من الفروع[...] لا أحب كثيرا تعبير العلوم الاقتصادية. والذي يبدو 
لي متعجرفا بفظاعة والذي يمكنه أن يشير إلى أن الاقتصاد وصل إلى مرحلة عليا من الطابع العلميء النوعي» 
ويتميز عن العلوم الاجتماعية الأخرى. أفضل وبوضوح كبير مصطلح "الاقتصاد السياسي" رما هو تاريخي 
قليلاء لكن لديه ميزة في توضيح ما يبدو لي أنه الخصوصية الوحيدة المقبولة للاقتصاد داخل العلوم 
الاجتماعية. من خلال معرفة أغراضه السياسية» المعيارية/القواعدية والأخلاقية". (ص.945). 
هذه الصفة الأخيرة توضح الجزء الرابع من كتاب توماس بيكيتي والذي يقترح تنظيم رأس المال بفضل 
تجديد الدولة الاجتماعية. حيث يتحدث عنها في الفصل 13: وإعادة تأكيد ضرائب تصاعدية على الدخلء 
الفصل 214 يقدم الكاتب فيما بعد اقتراحا أصيلا بشكل كبير. وهو إنشاء ضريبة عابمية وتصاعدية على رأس 


امال الفصل 15» وينتهي هذا الجزء من الكتاب من خلال رؤية للخصم الدين العام والذي حتى الآن لا 
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يتجاوز قيمة رأس امال العام, الفصل 16 وهي رسالة مطمئنة مقارنة التحذير الذي يضعه في المقدمة 
غالبية المحللين والمعلقين. 
4 تأخر النظرية مقارنة بغنى الملاحظات. 
بالتوازي مع التقليل من شأن الصراعات حول توزيع الدخلء يعاني كتاب توماس بيكيتي من 
الوصول إلى استخدام منهج استقرائي واضح أو محدد. حيث يلجأ إلى استقراء الانتظام الإحصائي من غير 
تقديم تفاصيل كافية حول تواليهاء أسبابها ونظرياتها التي من شأنها أن توضح هذه الإحصائيات. إن 
الحديث عن السيناريوهات المتوقعة فيما يتعلق بالنمو حتى نهاية القرن الحالي يظهر بعض الهشاشة في 
القواعد النظرية للكتاب. أولاء يمر الكاتب بسرعة حول الفترة بين عامي 1913 2012 حيث في داخل هذه 
الفترة. وسطياء فإن معدل العائد من رأس امال كان أقل من النمو. وهنا يطرح السؤال التالي: هل من 
الممكن أن اللحاق السريع للصين والدول الصاعدة الأخرى يقود في القرن الحادي والعشرين بلعادلة اللحاق 
الذي فعلته أوربا واليابان بالولايات المتحدة في القرن العشرين؟ هذه الإمكانية مستبعدة بشكل أولي لصالح 
فرضية من التقارب العام لأنظمة دبمغرافية ودرجات من النمو. 
ثانيا. من المهم تقديم فرضيات تتعلق بالعلاقات المتبادلة بين مختلف المحددات المكونة لنظام على ال مدى 
الطويل. هنا الكتاب لا يحتفظ سوى بمعادلات ذات طابع محاسبيء وليس بعلاقات بنيوية/هيكلية بين المتغيرات 
الرئيسية. هنا يتم وضع بديلء إما أن يعترف الاقتصادي بيكيتي أن المعايير والمحددات الأساسية لنماذجه تنتج عن 
عمليات اجتماعية معقدة ويدعو زملاءه في العلوم الاجتماعية:" هذا ا معياران الاجتماعيان الكليان (معدل الادخار 
ومعدل النمو) يعتمدان على ملايين القرارات الفردية المتأثرة باعتبارات اجتماعية, اقتصادية: ثقافية, بسيكولوجية 
ودبمغرافية كثيرة. ويمكنهما وبقوة أن يختلفان ويتعددان وفق الزمان والبلدان". (صء 315). وإماء يبحث بيكيتي 


داخل الأدب وبيانات ومعطيات الخبرة والتجربة ما هي الآليات والعمليات التي تربط هذه المعايير والمحددات 
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فيما بينها. إنه إيجاد السؤال الكبير لنظرية في النمو والتي تجمع الدمغرافية» التغيرات التقنية تطور أنماط 
الحياة» توزيع الدخل واللامساواة . هذا العمل التاريخي الكبير يدعو إلى استمرارية من أجل تحليل 
العلاقات التي تم المرور عليها بسرعة بشكل أكثر منهجية بهدف تقدهه نظرية في النهاية. 
هناك سؤال هام جدا يمكن أن يطرحه القارئ عند الانتهاء من قراءة الكتاب: ضمن أي معيار أو 
قياس يعتبر الكتاب فيه أن كتابه ينتمي إلى الاقتصاد السياسي؟ إجابته هي أنه ينوي الانفصال عن علم 
للاقتصاد متغطرس جدا ولا يرتبط دائم بالواقع وأن هدفه هو المشاركة في اقتراح سياسات اقتصادية جديدة 
داخل الرأسمالية في القرن الواحد والعشرين. كتب توماس بيكيتي في هذا الشأن:" هل يمكن ل 901 أن 
يعرف العملية السياسية الأمريكية؟ هذه الفرضية تتم صياغتها تدريجيا في العلوم السياسية من قبل 
مختلف المراقبين للمسرح السياسي الأمريي. من خلال التفاؤلء أو من خلال الاختيار المحترف أيضاء أنا أميل 
بشكل طبيعي لإعطاء وزن أكبر لمناقشة الأفكار. يبدو لي أن الاختبار الأكثر دقة ,لختلف الأفعال/الحقائق 
والفرضيات وأن الوصول إلى أفضل البيانات وا معطيات ممكنه أن يسمح بالتأثير على العملية السياسية 
والحوار الديممقراطيء وتوجيههما في اتجاه أمثر اتساقا مع المصلحة العامة". (صء 833). 


5 العام الأكادمي لعام 2010 ليس هو العام الأكاديمي لعام 1980. 


إن كتاب توماس بيكيتي " رأس المال في القرن الحادي والعشرين" هو نتيجة لاستمرارية باحث 
متحمس لقضية سياسية يعتبرها حاسمة وجوهرية وينظرها إليها كقضية لم يتم علاجها أو دراستها بشكل 
كاف في الآداب الاقتصادية والسياسية. انطلاقا من عمل أساسي والذي جذب اهتمام الزملاء الفرنسيين 
كما الأجانب. يشكل الكاتب شبكة وبشكل تدريجي والتي تؤدي لقيام مجتمع من الباحثين. من 
المخضرمين وطلاب الدكتوراه. وقد عملوا معا على هذا الموضوع: تقاسموا البيانات الإحصائية بهدف 


التطوير والاستفادة. مع ذلك. سيكون من الخطير مقاربة العام الأكاديمي اليوم أو المحاصر 
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مع من يسمح بوضع نظرية للتنظيم. تجد هذه النظرية جذورها في أعمال مراكز بحث تعمل من أجل 
الإدارة الاقتصادية, حتى أنها بالكاد وجدت طريقها إلى المناهج الجامعية. أيضاء إن البحث حول اللامساواة 
ينتظم بشكل مبكرا جدا على قاعدة عالميةء انطلاقا من خبراء اقتصاديين بارزين ينتمون بالكامل لهذا 
المجتمع من خلال أعمالهم النظرية السابقة. إن نظرية التنظيم ولدت على هوامش المهنة وم تنتشر عالميا 
إلا ببطء شديد. [نظرية التنظيمء هي واحدة من المقاربات الأساسية المختلفة/البدعة للاقتصاد الفرنسي. 
عرفت نجاحا كبيرا في السبعينات, كان الهدف منها هو العثور على أصول الازدهار والنمو في الثلاثينات. 
درست الأزمات بشكل عام وأيضا الفترات المستقرة اقتصاديا. وجد الباحثون أن نفس النظام الاقتصاديء 
الرأسمالية في هذه الحالة أخذ أشكالا متنوعة وفق كل دولة أو أمة, أيضا وجدت أن نفس الأسباب لا تنتج 
داتئما وفي كل مكان نفس الآثار]. 
6- هل يمكن لكتاب "رأس امال في القرن الحادي والعشرين" أن يتحول إلى مدرسة اقتصادية؟ 
يشكل هذا الكتاب تتويجا لأكثر من عقد من الجهود الجماعية من أجل إنتاج أو الوصول إلى أقل 
مستوى ممكن من اللامساواة . كما يمكنه أن يكون نقطة انطلاق لطريقة جديدة " بممارسة الاقتصاد": 
العودة إلى المسائل الكبرى للاقتصاد السياسيء والاعتراف الكامل بإدخال ظواهر ونظريات اقتصادية في 
التاريخ: والانفتاح على تخصصات مختلفة من شأنها إثراء وإضاءة طبيعة السلوك الفردي في داخل 
مجتمعات مؤسسة على قواعد. قيم ومؤسسات ومنظماتء واستخدام لمختلف الطرائق والوسائل ولتقنيات 
متعددة وتصورات تم وضعها في العقد الأخير. إنه برنامج ضخم. كما يرى بعض المشككينء والذين 
يستمرون في تفضيل التوضيح التحليلي للنماذج المؤسسة بشكل بديهي وواقعيء أما البعض الآخر فيفضلون 
مراكمة دراسات الاقتصاد القياسي المنتشرة في العديد من التخصصات الفرعية أكثر من قطاعات الحياة 


الاقتصادية. مع ذلك: سيكون من الصعب ايلضي قدما: لا يوجد بديل! 
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يفتح هذا الكتاب فضاءً لإحياء وتجديد اقتصاد سياسي تاريخي. والأمر متروك للباحثين الشباب 
للاستثمار في هذا الفضاءء لا سيما أولئك الذين يستلهمون من نظرية التنظيم. ضمن قدراتهم ومعارفهم 
والوسائل التي يستطيعون الحصول عليها ضمن نظام أكادمي يعترف من جديد بقيم التعدد في المقاربات 
العلمية. 
يرى البعض أنه سيكون من العبث نقد توماس بيكيتي لفشله في تحقيق الأهداف التي لم تكن له 
أصلا. مع ذلكء اهتم البعض بعلاقته بكارل ماركس وبأنه مديون له وبأنه لم يكن مخلصا لهذه العلاقة, 
علما أن هذا ليس مهماء والمهم هو معرفة والتساؤل كيف يمكن لهذا الكتاب أن يضيء بؤسنا الحالي. في 
نفس الوقتء هذا الكتاب هو تحليل وعرض لمسألة المساواة. بالتالي ليس عبثيا أو غير ذي فائدة أن نعود 
إلى كارل ماركس. عندما نتحدث عن هذين الكاتبين: آلان بلوم وتوماس بيكيتي. نلاحظ الفرق: الواحد 
والآخر يعترض على الفوارق الاقتصادية الصعبة. ولكن كل منهما يأخذ اتجاها مختلفا. يأق تحليل توماس 
بيكيتي في مجال الأجور. الدخل والثروة: إنه يرغب في القضاء على عدم الممساواة المتطرفة ويقدم لنا 
"رأسمالية بوجه إنساني". يوجه بيكيتي لائحة اتهام صارمة ضد عدم المساواة يقول في مقدمة الكتاب:" لقد 
حان الوقت لوضع مسألة عدم المساواة في قلب التحليل الاقتصادي". لقد وضع في كتابه الجملة الثانية من 
إعلان حقوق الإنسان والمواطن للثورة الفرنسية عام 1789:" الفوارق الاجتماعية لا يمكن أن تؤسس إلا على 
امصلحة العامة". مستندا إلى الأرقام والجداولء إنه يبين أن عدم المساواة الاقتصادية يزداد والأكثر ثروة 
يحصلون على جزء متزايد من الثروة. يضرب توماس بيكيتي بقوة ودقة عندما يدرس تفاقم اللامساواة 
التي تشوه المجتمع: الأمريكي بشكل خاص. يلاحظ على سبيل المثال أنه على التعليم أن يصبح في متناول 
الجميع ولا بد من تعزيز الحراك الاجتماعي. يشير بيكيتي إلى أن:" الدخل السنوي المتوسط لآباء 


الطلاب في جامعة هارفرد حاليا يصل إلى حوالي 450 ألف دولار". وهؤلاء لا يشكلون سوى 902 من الأسر 
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الأمريكية. ويختم حجته:" إن التناقض بين الخطاب الرسمي والواقع (...) يظهر هنا وبشكل استثنائي 
متطرف ومتناقض جدا". 
بالنسبة لبعض اليسارء لا يوجد شيء جديد. بالنسبة لآخرينء يرون أنه من المتعب أن نشرح لهم 
في كل وقت أنه من ال ممستحيل رفع الحد الأدنى للأجور, وأنه يجب ألا نفرض الضرائب على " خالقي 
الوظائف" وأن المجتمع الأمريي يبقى الأكثر انفتاحا في العام. في الواقع. ووفق تقرير لم يذكر في كتاب 
بيكيتي/ فإن 25 من مديري الصناديق الاستثمارية الأرفع مرتبا أو أجرا حصلوا على 21 مليار دولار في عام 
3, أو أكثر بمرتين من الدخل المتراكم لحوالي 150 ألف معلم في رياض الأطفال في الولايات المتحدة. إذا 
كان التعويض اماي يتطابق مع القيمة الاجتماعية. فإن مديرا واحد من هذه الصناديق يحصل على ما 
يعادل 17 ألفا من معلمي المدارس. 
مع ذلكء فإن ثبات وتركيز توماس بيكيتي الاستثنائي حول اللامساواة له حدودا نظرية وسياسية. 
من الثورة الفرنسية إلى الحركة الأمريكية للحقوق المدنية مرورا ب عصدهتعمط [حركة سياسية عمالية في 
أواسط القرن التاسع عشر في المملكة المتحدة]ء ثم إلغاء العبودية ووعناءع كه [وهم مناضلو "اتحاد النساء 
الاجتماعي والسياسي". منظمة تأسست عام 1903 للمطالبة بحق التصويت للمرأة في المملكة المتحدة]» فإن 
التطلع إلى المساواة أثار العديد من الاضطرابات والحركات السياسية. لكن فكرة المساواة 
ممكخصه عه لمع 8 /عمممه تلدع6 تنطوي على جزء من الاستسلام: تقبل ا مجتمع كما هوء. وتسعى فقط لإعادة 
التوازن في تقسيم الممتلكات والامتيازات. أشار ال مؤرخ اليساري البريطاني" ريتشارد هنري تاوني" في عام 
1 في كتاب له حول المساواة إلى أن:" الحركة العمالية تعتقد بإمكانية مجتمع يتوافق بشكل أكبر مع 
قيم الأشخاص وبشكل أقل مع ال مال". لكن لهذا التوجه حدوده في الوقت نفسه. لا يطمح إلى نظام 
اجتماعي مختلف. حيث لا يكون المال والسلطة الاقتصادية فيه المعيار للنجاح: بل نظاما اجتماعيا من 


نفس النوع. حيث المال والسلطة الاقتصادية موزعان بشكل مختلف قليلا". هنا نلامس قلب 
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المشكلة. أن نعطي الحق للجميع في التلويث يشكل تقدما في المساواة. ولكن من دون شك هو ليس تقدما 
بالنسبة لكوكب الأرض. 


رأى كارل ماركس أن رأس امال هو الذي يفرض الثوابتء الإيقاع وحتى تعريف العملء ما هو مربح 
وما هو ليس كذلك. حتى داخل النظام الرأسمالي» الذي يأخذ أشكالا عديدة " سهلة وليبرالية". حيث العامل 
يمكنه أن يعيش بشكل أفضل ويستهلك بشكل أكبر لأنه يحصل على راتب أفضلء فإن الحالة لا تختلف 
بشكل جوهري. أن يُدفع للعامل بشكل أفضل فإن هذا لا يغير شيئا من استقلاليته. يقول كارل ماركس في 
كتابه رأس امال في الجزء الأول:" ليس أكثر من تحسن في الملابس, الغذاء والعلاج» إن ثروتهم أو ما يحصلون 
عليه لا يلغي علاقة تبعية واستغلال العبيد". من الممكن المجادلة حول أن هذه المعايير تعود إلى القرن 
التاسع عشر. لكن كارل ماركس كان له جدارة التركيز على بنية العملء بينما يرى البعض أن توماس بيكيتي 
لا يقول كلمة واحدة عن ذلك. طبعا ليس المقصود هنا هو البحث أو معرفة من لديه الحق من كليهما 
حول عمل وسير الرأسماليةء بل هو فهم جوهر تحليلهما: التوزيع/التقسيم بالنسبة لتوماس بيكيتيء 
والإنتاج بالنسبة لكارل ماركس. الأول يريد إعادة توزيع ثمار رأس امال بشكل يقلص الفجوة بين من لديهم 
أعلى دخل ومن لديهم أدنى دخلء والثاني يريد تحويل الرأسمالية ووضع حد ونهاية لقبضتها. 

بدأ كارل ماركس ومنذ شبابه توثيق بؤس العمال» يكرس مئات الصفحات من كتابه رأس المال ليوم 
العمل العادي وللانتقادات الموجهة التي يحدثها. في هذا الموضوع تحديدء لم يقل توماس بيكيتي شيئا. في 
الطبعة الإنكليزية من الكتابء في المدخلء نجد كلمة "العمل". حيث نستطيع قراءة اسم مرجع يعود إليه 
بيكيتي عندما يقل " انظر تقسيم رأس المال/العمل". هنا يمكننا أن نفهم ذلك. حيث أن المؤلف لا يهتم 


بالعمل نفسهء بل بعدم المساواة الناتجة عن هذا التقسيم. 
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يتلخص العمل عند بيكيتي لا سيما في مقدار الدخل. الغضب الذي نراه تحت قلمه مصمم وموجه 
إلى الأغنياء. يشير هنا إلى أن ثروة "ليليان بيتنكور" [وريثة لوريال الشهيرة] قد انتقلت من 4 إلى 30 مليار 
دولار بين عامي 1990 و2010 يقول بيكيتي:" ليليان بيتنكور لم تعمل أبدا في حياتهاء لكن هذا مم يمنع 
ثروتها من النمو تماما بالسرعة نفسها التي نمت بها ثروة بيل غيتس". 

هذا التركيز على الأثرياء يتطابق تماما مع حساسية عصرناء بينما كارل ماركسء. مع وصفه لعمل 
الخبازين» الصباغين والغسالين الذي يدفع لهم بشكل يومي. هو وصف ينتمي إلى ال ماضي. لكن الحجة إذا 
كانت قديمة فهذا لا يعني أن الزمن عفا عليهاء وماركسء بتركيزه على العملء يشير إلى بعد غائب تقريبا 
بشكل كلي عن كتاب "رأس الال في القرن الحادي والعشرين". 

يوثق بيكيتي "انفجارا" من عدم المساواة, لاسيما في الولايات المتحدةء ويستنكر ويرفض الاقتصاديين 
الذين يسميهم بالأرثوذكسيينء الذين يبررون الفجوات الهائلة في الأجور التي تسببها القوى العقلانية 
للسوق. إنه يسخر من الاقتصاديين الأمريكيينء الذين " غالبا ما يمميلون للاعتقاد بأن الاقتصاد الأمريكي يعمل 
بشكل جيد جداء لا سيما عندما يكافئ المواهب بجدارة ودقة وإحكام". ويضيفء "لا شيء يثير الدهشة بما 
أن هؤلاء الاقتصاديين يشكلون جزءا من 9010 الأكثر غنى". " كما في عام التمويل. حيث يعرض عليهم 
خدماته. ويزيد من رواتبهم» فهم يظهرون ميلا للدفاع عن مصالحهم الخاصة. في الوقت الذي يختبئون فيه 


اعدلل 


وراء دفاع مستبعد عن المصالح العامة". 

يبين بيكيتي في بداية كتابه خيبة أمله من الاقتصاديين الأمريكيين لا سيما في "معهد ماساشوستس 
للتكنولوجيا", وأن الاقتصاديين الفرنسبين لديهم" ميزة كبيرة" لأنهم لا يحصلون على رواتب خيالية لأن هذا يتيح 
لهم الحفاظ على أقدامهم على الأرض. يقدم بيكيتي تفسيرا مضادا حول هذا الموضوع: حيث الفوارق الكبيرة في 


الأجور ناتجة عن التكنولوجياء التعليم والأخلاق. فعملية الدفع الباهظة "للكوادر العليا جدا". تزيد من 
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اللامساواة الاقتصادية, لا سيما في الولايات المتحدة. وهذا لا يمكن شرحه من خلال "المنطق العقلاني 
للإنتاج". بل يعكس هذا المعايير الاجتماعية الحالية» والتي تنتج هي نفسها عن سياسات محافظة خفضت 
الضرائب على الأثرياء. يمنح كبار المديرين التنفيذيين لأنفسهم رواتب ضخمة لأن لديهم الفرصة والإمكانية 
ولأن المجتمع يعتبر هذه الممارسات أنها مقبولة: على الأقل في الولايات المتحدة وبريطانيا. 
اقترح كارل ماركس تحليلا مختلفا. لقد بحث بشكل أقل لإثبات اللامساواة الاقتصادية السحيقة 
وعمل على اكتشاف جذورها في التراكم الرأسمالي. يوضح توماس بيكيتيء وبكل تأكيدء أن هذه اللامساواة 
هي نتيجة " للتناقضات المركزية للرأسمالية" أي:" الانفصال/التباعد بين معدل عائدات رأس ال مال ومعدل 
النمو الاقتصادي". يأخذ الأول بالضرورة [عائدات رأس امال] الأسبقية على الثاني [معدل النمو الاقتصادي]ء 
معززا الثروة القائمة/الموجودة على حساب العمل القائم/الموجود. وهذا يقود إلى لا مساواة "مخيفة 
ومرعبة" في تقسيم الثروات. ربما سيتفق ماركس مع هذه النقطة. لكنء مرة أخرىء إنه يهتم بالعملء 
يتمسك بمكان وأصل وانتشار اللامساواة . وفق كارل ماركسء إن تراكم رأس المال ينتج بالضرورة البطالة» 
بشكل مؤقت أو دائم. بالتالي» هذه الحقائق» والتي يمكن معارضة أهميتها بصعوبة بالغة في عل منا الحالي» 
هي غائبة كليا عن كتاب توماس بيكيتي. 
ينطلق ماركس من موقف أو عرض مختلف: فالعمل هو الذي يخلق الثروة. قد تبدو فكرة عفا 
عنها الزمن. مع ذلكء. تشير إلى توتر لم يوضع له حل للرأسمالية: فالرأسمالية تحتاج إلى قوة العمل 
وفي نفس الوقتء تبحث لتتجاوزه. حيث أن الرأسمالية تحتاج بشكل كبير للعمال من أجل توسعهاء 
وفي نفس الوقت هي بحاجة كبيرة لتخفض من تكاليفهم. من خلال أتمتة الإنتاج مثلا. درس كارل 
ماركس طويلا كيف أن الرأسمالية تولّد" سكانا من العمال الفائضين أو الزائدين نسبيا". تأخذ هذه العملية 


شكلين أساسيين: من خلال تسريح العمالء أو نتوقف عن عملية دمجهم من جديد. في النتيجة, 
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تنتج الرأسمالية موظفين "قابلين للرمي" أو جيشا من الاحتياطيين العاطلين عن العمل. كلما زاد نمو رأس امال 
والثروة كلما ارتفعت نسبة البطالة المقنعة والبطالة. حاول مئات الاقتصاديين تصحيح أو دحض هذه 
التحليلات. لكن فكرة زيادة أو نمو قوة العمل الفائضة تبدو صحيحة: من مصر إلى السلفادور ومن أوربا إلى 
الولايات المتحدة: تعاني معظم البلدان من مستويات عالية أو حرجة من البطالة المقنعة والبطالة. بعبارة 
أخرىء الإنتاجية الرأسمالية تؤدي إلى كسوف في الاستهلاك الرأسمالي. إن المنفقين الخمسة وعشرين من مديري 
المحافظ الاستثمارية لن يكونوا أبدا قادرين على استهلاك 21 مليار دولار من رواتبهم السنوية. إن الرأسمالية 
مثقلة بما يسميه كارل ماركس " الوحوش" في الإفراط بالإنتاج والاكتظاظ السكاني والاستهلاك المفرط". 
بما أن كارل ماركس وتوماس بيكيتي يذهبان في اتجاهين مختلفين. فمن المنطقي أنهما يقترحان 
حلولا مختلفة. توماس بيكيتي. حريص على الحد من اللامساواة وتحسين إعادة التوزيع: يقترح ضريبة 
عامية وتصاعدية على رأس امال من أجل "تجنب التفاوت من غير حدود في اللامساواة ". يعترف بيكيتي 
أن هذه الفكرة "طوباوية"” لكنه يراها مفيدة وضرورية:" الكثيرون سيرفضون الضريبة على رأس امال كوهم 
خطيرء بنفس الطريقة التي رفضت بها الضريبة على الدخل قبل أكثر من قرن بقليل". بالنسبة لماركس. لا 
يقدم لنا أي حل حقيقي: في الفصل قبل الأخير من مؤلفه الشهير "رأس المال" يشير إلى "القوى" و "الرغبات" 
التي تلد من أجل تحويل الرأسمالية. الطبقة العاملة ستشيد حقبة جديدة حيث ستحكم "التعاونية 
والملكية المشتركة للأرض ولوسائل الإنتاج". وهنا نذكر التجربة السوفييتية لنعرف أن هذا لم يكن الحل. 
لا يوجد اختيار بين توماس بيكيتي وكارل ماركس. بل الهدف هنا هو توضيح 
الاختلاف بينهما. إن طوباوية بيكيتي» وهي واحدة من قواهء لها بعد عمليء لأنه يتحدث 
بلغة يفهما الجميع حول الضرائب وتنظيمها. يعتمد على التعاون العالمي. وحتى على 


حكومة عاللية. من أجل إنشاء ضرائب هي أيضا عالمية والتي ستتجنب "دوامة لا نهاية لها 


53 


العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 
من اللامساواة ". يقترح حلا عمليا: رأسمالية على الطريقة السويدية: والتي أثبتت قدراتها من خلال القضاء 
على الفوارق الاقتصادية القاسية. إنه لا يثير الحديث عن العمالة الفائضة: أو اغتراب العملء ولا حتى 
الشركة التي تحركها الأموال والأرباح: إنه يقبل بها هكذا. بالمقابلء يعطينا شيئا نعرفه مسبقا: الرأسمالية, 
مع كل مزاياها ولكن بعيوب أقل. 
في الأساسء بيكيتي هو اقتصادي أكثر تقليدية مما يعتقد. عنصر الطبيعي. هي مجموعة من 
الإحصاءات عن مستويات الدخلء المشاريع الضريبية» واللجان المكلفة بدراسة هذه القضايا. أما توصياته 
من أجل تضييق فجوة اللامساواة تتلخص في سياسات ضريبية يتم فرضها من الأعلى. يظهر بأنه لا يختلف 
عن الحركات الاجتماعية التي في الماضي: استطاعت أن تطعن في اللامساواة ويمكنها أن تلعب هذا الدور 
من جديد. حتى أنه يبدو أكثر قلقا إزاء فشل الدولة في الحد من عدم المساواة من قلقه من اللامساواة 
نفسها. إن تعريفه لرأس المال يبقى اقتصاديا جدا وتبسيطيا. لا يأخذ نهائيا بعين الاعتبار رأس المال 
الاجتماعيء الموارد الثقافية والخبرات المتراكمة التي تعود بالفائدة على الأكثر ثراء وتسهّل نجاح أبنائهم. 
يعطينا كارل ماركسء وفي نفس الوقتء أكثر وأقل من ذلك. لا يقدم حلا عمليا. ويمكن تصنيفه 
طوباوية ضد الطوباوية. في خاتمة الطبعة الأمانية من رأس المالء إنه يسخر من أولئك الذين يريدون 
كتابة "وصفات لتناول الطعام في ا مستقبل". وعلى الرغم من الرؤية التي تنبع من كتاباته الاقتصادية, 
فإن هذه الرؤية ليس لها علاقة كبيرة بمفهوم العدالة. إذا كان قد اعترف بقدرة الرأسمالية على إنتاج 
الثروة. إلا أنه رفض طابعها العدائي/الصراعي» الذي يسعى وراء العمل ووراء المجتمع ‏ من أجل 


البحث عن الربح. والمزيد من اللامساواة لن يفعل شيئا سوى دمقرطة الشر. لقد عَرِفَ ماركس قوة 
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"السلسلة الذهبية". لكنه اعتبر أنه بالإمكان كسرها. ماذا سيحصل لو فعلنا ذلك؟ من المستحيل أن نقول. 
إن أفضل إجابة قدمها لنا كارل ماركس توجد ربما في نص كتبه أثناء شبابه حيث يهاجم الدين:" خرّب النقد 
الأزهار الوهمية التي تزين السلسلة. ليس من أجل أن يحمل الإنسان سلسلة من غير أحلام أو عزاءء بل من 


أجل أن يهز السلسلة وأن يقطف الزهراء التي ما تزال حيّة". 
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عقوبة الحصار الاقتصادي على العراق 
بمموجب قرار الأمم المتحدة رقم 661 الصادر في 6 أغسطس عام 1990م, 


أثر دخول القوات العراقية الكويت 
د. ليلي الجنابي ‏ كلية القانون والسياسة 


الأكادمية العربية في الدانمرك 
أثار فرض مجلس الأمن العقوبات الاقتصادية الجماعية ‏ في الأوساط المعنية بحقوق الإنسان قلقاً 
نظراً ما تسببه من تبغات إنسانية وخيمة » حيث تجيز آبلادة (41):من ميثاق الأمم المنحدة لمجلس الأمن 
أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته» وله أن يطلب 
إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير. ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية 
والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا 
جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية . فقد كشف قرار الأمم المتحدة رقم 661 الذي صدر في 6 
أغسطس عام 1990م » وهو القرار الذي فرض بموجبه حظر اقتصادي على العراق » أن أحكام الفصل السابع 
يحمل معايير مزدوجة في تحديد وتطبيق مفاهيم الشرعية الدولية . وهناك تناقض بين شكل العلاقات 
الدولية والقانون الدولي » أمام عجز الأمم المتحدة في معالجتها وصمت دولي إزاء ذلك ٠‏ وهو بالتالي يكشف 
الغموض والقصور الذي يكتنف العديد من قواعد القانون الدولي . وقد نص القرار ال مشار إليه على إقرار 
عقوبات اقتصادية جماعية على العراق » وبحسب تقارير دولية أثرت هذه العقوبات على جميع الجوانب 
خاصة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 
فمنذ عام 1948م . نشرت الجمعية العامة للأمم المتحدة على املأ الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان وجعلته المثل الأعلى الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم. 


ألذي أكدت فيه لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات ال مذكورة في هذا 
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الإعلان ....) وهذا ما جاء في المادة (2) . أما المادة (22) فأولت اهتمام في حصول كل شخص حق في الضمان 
الاجتماعيء و أن توفر له. من خلال المجهود القومي والتعاون الدوليء وبما يتفق مع هيكل كل دولة 
ومواردهاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية. 
وتؤكد المادة (25 ) فقرة واحد . على حق كل شخص في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له 
ولأسرته. وخاصة على صعيد المأكل والملبس وال مسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية 
الضرورية» وله الحق في ما يؤمن به في حالات البطالة أو ا مرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير 
ذلك من الظروف القاسية والخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه. 
وحرصت الأمم المتحدة في الفقرة الثانية من ذات ال مادة على تقديم الاهتمام برعاية الأمومة 
والطفولة. وتقديم المساعدة الخاصة لهم » وكفالة جميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية 
سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار. 
وبالرجوع إلى ميثاق الأمم المتحدة »الفقرة 3 من المادة (1) جاء صراحة على أهم مبدأ من مبادئ 
القانون الدولي وأهم هدف التي تسعى المنظمة لإنجازها . وهو تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات 


الأساسية للناس جميعاً. 


ووضعت الدول الأطراف في إعلان جنيف للطفل عام 1924م في اعتبارها الحاجة إلى توفير 
رعاية خاصة للطفل . وفي إعلان حقوق الطفل لعام 1959م » الذي أكد أن الطفل. بسبب عدم نضجه 
البدني والعقليء يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة. بما في ذلك حماية قانونية مناسبة» قبل الولادة 
أو بعدها. وحرصت المادة (39) من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م » على أن تتخذ الدول الأطراف 
كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع 


ضحية أي شكل من أشكل الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة, أو التعذيب أو أي شكل آخر من 
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أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: أو المنازعات المسلحة. ويجرى هذا التأهيل 
وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفلء واحترامه لذاته» وكرامته. 

وفيما يخص حقوق المرأة فقد عقدت عدة مؤتمرات واتفاقيات دولية في هذا الجانبء. كمؤتمر 
كوبنهاكن عام 1980م : ومؤتمر نيروبي عام 1985 م ء والاتفاقية التي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 
عام 1979م, تحت اسم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . حيث جاء في ديباجتها قلق 
الدول» وهى ترى النساءء في حالات الفقر, لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب 
وفرص العمالة والحاجات الأخرى . إننا عندما ننظر إلى هذه الانتهاكات الوحشية التي طالت الشعب 
العراقي , وإلى ميثاق الأمم المتحدة الذي صيغت بنوده لتغطي جميع المشكلات الهامة . نرى هناك تقصير 
وغياب في تطبيق عدة مبادئ للقانون الدولي » منها مبدأ التعاون الدولي واللمسؤولية التشاركية . وهذا ما 
أكدت عليه عدة نصوص قانونية دولية » منها ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة (1) ٠‏ والفصل التاسع المواد 
(55: 56 : 75 58 » 59 ) من اطيثاق الأممي. 

وأمام الكم الهائل من الاتفاقيات و المعاهدات والإعلانات والمؤتمرات الدولية في مجال مبادئ وقيم 
حقوق الإنسان » تأ المفارقة في القرار رقم 661 لعام 1990م المشار إليه سلفاً. حيث جاء ضارباً كل هذه 
القيم والمبادئ والذي نتج عنه كارثة إنسانية وخيمة حلت بالعراق طيلة فترة الحصار الذي أستمر قرابة 13 
سنة » من نقص الغذاء والدواء » وتدمير اقتصاد البلد ء وتراجع اللمستوى الصحي والتعليمي . وكان أشبه 
بحرب إبادة جماعية » للأطفال والنساء وكبار السن »وبحسب تقارير دولية تسببت بوفاة مليون ونصف 
المليون طفل عراقي . واضطرار الكثير من العراقيين للهجرة إلى دول الجوار والمهجر بحثاً عن الأمان 
والخدمات الأساسية . منهم آلاف من الباحثين والعلماء. 

ما تقدم يدفعنا لطرح الأسئلة التالية : أين كان مجلس حقوق الإنسان التابع منظمة 


الأمم المتحدة من هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتي مورست باسم القانون 
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الدولي ؟ وهل أن قلب الأنظمة الحاكمة المتسلطة » يبرر تحميل شعوب عقوبات جماعية» تصل إلى تدمير 
الاقتصاد الوطنيء» وإهدار الكرامة الإنسانية » وأرقام وفيات مرعبة لأطفال دون سن الخامسة ؟ 

إن ما وصفه واضعو القرار 661» بأن جزاء الحصار الاقتصادي على العراق مشروع ‏ لم يكن وصفهم 

في مكانه » كيف يكون مشروعاً ؟ وقد تعارض مع كل القوانين والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية » وجاء 

منتهكاً لقواعد قانونية دولية ملزمة » وأهمها حق الشعوب في تقرير المصير » وفي الحفاظ على الحريات 

والحقوق الأساسية للإنسان . وحظر العقوبات الجماعية . هذا يقودنا إلى القولء أن سياسة اللجوء 

لاستخدام القوة القاهرة في العلاقات الدولية وذلك باستخدام سلاح العقوبات الاقتصادية الجماعية لفرض 

الهيمنة السياسية والاقتصادية على مواقع العام الغنية بالموارد البشرية والطبيعية. يضعنا أمام أمر واقع ‏ 


هو أن البشرية بحاجة إلى بناء منظومة عدل دولية. 
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كيفية تقليل الاعتماد على الاقتصاد الريعي في العراق 
الدكتور اكبر عمر الجباري 
الملخص. 
تهدف هذه الدراسة لغرض معرفة إيرادات النفط و أسعارها لدى الحكومة الاتحادية. وكذلك بيان 
موازنة الحكومات المتعاقبة خلال الفترة من 2005 - 2015 ومعرفة الفائض وعجز الحقيقي من جراء 
اختلاف أسعار النفط ارتفاعا وانخفاضاً وكميات النفط الخام المصدرة ضمن حصة أوبكء ومقارنتها مع 
تخمين الموازنة العراق على أساس كمية النفط المصدرة والسعر المتوقع للبرميل الواحد . 
حيث تم إلقاء الضوء على مدى إتباع هذه الإيرادات النفط وتأثير انخفاض السعر بصورة مفاجئة, 
حيث تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية عن الاعتماد على مصادر أخرى للحصول على الإيرادات 
موازنة الدولة جنباً بجنب إيرادات بيع النفط . لذا تتمثل الأهمية في إمكانية تنويع مصادر الإيرادات 
للدولة, وذلك بتطوير القطاع الزراعي في العراق عن طريق استخدام الوسائل الحديثة ودعم 
الفلاحين.وكذلك تطوير القطاع السياحي بنوعيها الديني والترفيهي في العراق شمالاً وجنوباً بحيث تقوم 
بزيادة بنسبة جيدة من الإيرادات. 
توجب على الحكومة القيام باستخدام التقنيات الحديثة في القطاع الصناعي وتطوير الصناعات 
التحويلية. وكذلك الاستفادة من الكفاءة الموجودة في العراق وخارجه. حيث أن العوامل الضاغطة في 
السوق النفطي تدفع باتجاه تدهور الأسعار بصورة اكبر وهذا بدوره سيؤثر بشكل كبير على موازنة العراق 
لعام 2015 أسعار التي صممت وفق إيرادات نفطه تقدر بقيمة 84 تريليون دينار في ظل سعر 60 دولار 
للبرميل الواحد وبعجز يبلغ 23 تريليون ما قد يؤدي إلى عجز في الموازنة قد يصل إلى الضعف في حال تراجع 


أسعار النفط والسنوات التي تلي ما لمم تستعيد الأسعار عافيتها . 
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إن السبب الرئيس لانخفاض أسعار النفط إلى هذا الحد يعود إلى إصرار دولتي السعودية 
والإمارات على عدم سحب الكميات الفائضة من نفطهما الخام في الأسواق العالمية. مشيرا إلى أن هاتين 
الدولتين لا تباليان بانخفاض أسعار النفط حتى وان وصلت إلى 20 دولارا للبرميل الواحد وتعرضتا لخسارة 


في الوقت الحالي فبالإمكان تعويض خسارتهما في المستقبل القريب فيما سيكون المتضرر الأكبر هو العراق. 


1140 صا تإسامصمءء معتصع83 جره ععمعلصعمعك ععتلع؟ مغ 1101 
عوطم 

اداع متصمع :دمع لمتعلع؟ عط 5ه وععتهم عط 00ة [زه 01 عطامعصا عه وستوامص]ا 01 عوممتتتام عط ه10 مدصته تجلنذد منط]' 
عطا امص]آ لصح 2015 - 2005 حدمت متعم عغطا عمتعساك كاأمعتصصمعمع عكزووعءعناد عمل مقلدط امعصع هد 2 5ه 1اعز كه 
علتاك 4ع 1وجيت 01 دوعن أصدبان عط لصد [اع؟ لصد عده: لاذه 4ه ععتام عطا صنذ ععصعع ]16ل 6ه غلناوء؟ ه 5ه اأتعقع [دع1 5 اتاد 
لصة 0ع612صعتء 011 01 غطتامصطة عط 04 كتقهط عط جره 1220 غعع تا ذوعنات طختهد 0ع1ومصصمء ,عنتقطد 028 صتطتصد [زه 
بأعقتدط عم ععتام لعاععمدء 

052 ععتام 1017 عط أه أعةمطة عط له وعتتصعتع: آذه عوعغطا 1011017 مغ غخصمعهك عط جره غطونا لغطة مغ 5ه غ1 عع ط تلآ 
عطا ععسصهلدط 0غ عتتصعوء1 101 وعع12ا50 تتعطاه زه ععصقتاءء عط حسم ععصهتتومصصة 5غز وعتحتيعل تولناد قلطا عتتعطور ,رصعل0ن0ه 
5 ]05 50111663 عطا عست قكذومء كنل كه طخلتطز055م عط غصه1همصطا 15 غ1 50 ,وعتتصعتع2 [نه 2ه علدد عط علو نحا علو عتهاد 
4 كتدعمط جععلمحط 4ه عدن عط جاونتامغطا 1820 ص تماععد لدعت [تمعتعة عط 2ه امعصممماءع0 عط غخقطا ممه ,عتهة عط 4ه 
1220 صذ وعم طلأهط لهسم تعوعمع؟ له كناوتونتاء تماعع5 تدامتعناهغ عط 2ه امع صصمماعءمع عط كه 1اء17 25 ,وتاع مه دهم مناه 
.عتاطاء7 1 عطا 01 ععمأدعءءةءم 5000 012 عمدعتعطا عغطا أقطا 55 بطتتاهد لمة طلتتمط 

عطا سه 2منءهء5 لهمتتائنتلصة عط صذ وعتعه1[مصطءع) صععلمط7 2ه عكنا عط غناه تجتتةء مغ لفط اأمعتصصع ومع عط" 
علذكاتاه لصة ص تعسعنعقء عط كه عوفخصهح2 عكلم 5د 1اء82 كه ,دعاك ص1 عصمتتتااعة؟ تاسهمط 2ه امعطم ماء ع0 

أعلصصطة 10111 حيط صذ نط مضه تتعطامية ع110ه ععتدم عطا قستطكنام 15 غأععلتهحط [زه عط مذ 135مغع2؟ اكيام عط ععصزة 
وتقستل «دمتللتن 84 04 عتلة؟ 0ع متصتاوء وعتتمعنعة [أه 15 0غ عصتلممععة ل4عمونوعل 2015 +10 أعع0ناطا 1205 جره #بلتتهعغط 
نا عط 4لنامء أععق0ناط عط صذ مقع 2 مغ 20ع1 للنامء غهقط ممتللتن 23 6ه غتعقعل ج لصة اعتتدط نيعم 60 5 5ه ععتم عط معلصن 
.166011 وع116م وستتومعتام ووع[طنا 1011087 أخقطا وتتدعتر عط لصه دععليم [ثه صذ مرمعل 2 6ه غصعي عطا صا ووعصلوء”1 0 

طش 52101 1ه 5ع غأهاد عط 1ه ععصعأفتقصا عط مغ عبيل غصعاءك خنطا مغ وععلم [ذه صذ رمعل عغطلا 101 تتمكمع ستهحم عط 
تنام 0 عوعطا خقطا مسناهء نلصا ,ركاءعءتهحم لهطماع صا اذه كه علناك 02 دعتاتاصدبن و5وععت 1لنام 0غ غمم طظلخنا عط سه 
خداع تتمحط عط غه 5و1 2 نإ غقط عنعن لصة اعتضوط عم 20 5 عط غه لعكتتتة تغط كز صعلى ,وععتم آذه ممدمك :م1 عنتهه امم 0ل 


ع2 15 وهخآ صذ أدععع اط عطا عط 88111 عنتتغجة تتهعه عط صذ ووه[ عط :101 عأوممءمصرمء سهدت 
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ال مبحث الأول 
الإطار العام. 
الملقدمة. 
إن الحقيقة مازالت أغلب الدول المنتجة للنفط تعتمد في اقتصادها ودخلها على إنتاج النفط 
وتصديره بصورته الخام وذلك على الرغم من السباق المحموم في الكشف عن مصادر طاقة بديلة ومتجددة 
يتمثل بعض منها في التوسع في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية» وتطوير خلايا الوقود لتصبح 
أكثر فعالية وأقل كلفة بالإضافة إلى التوجه لاستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه وكذلك 
طاقة الحرارة الأرضية ناهيك عن مصادر الطاقة المتاحة الأخرى مثل الطاقة الحيوية'. 
يعتمد اقتصاد العراق المعاصر على إنتاج النفط بشكل كبير بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية التي 
مازالت تشكل المرتبة الثانية من ناحية ا موارد الاقتصادية وتميز اقتصاد العراق عن بعض دول ال منطقة 
النفطية بالزراعة مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي إلى (90)10 عام 2007: بينما كانت 
مساحة الأرض ال مزروعة 9020 من مساحة العراق» لقد وصلت سياسة الاقتصاد العراقي الريعي المعتمد على 
مبيعات النفط الخام وعلى ارتفاع أسعاره مؤخراً إلى درجة تقود نحو تجسيد الفساد الإداري وحصول أزمة 
لا يحمد عقباها في حال حصول نكسه كبيرة لا سامح الله في أسعار النفط الخام في المستقبل أو حصول 
شحّه في الإنتاج على المدى البعيدء أن عمليات الصرف غير المبرر من الموارد النفطية دون حصول تنمية 


مستدامة قد يشكل خطراً على المستقبل. 


1 العضاضء الدكتور كامل ‏ هيكلية الاقتصاد العراقي وا مسالة الريعية. عوائق أمام تحقيق التنمية مستدامة. شبكة 
الاقتصاديين العراقيين ص2. 
خلف. صادق طعمه ء الاستيراد بديل.... الآثار الاقتصادية والأبعاد المستقبلية / دراسات/ مركز واع للدراسات والبحوث. 
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ولو القينا نظرة سريعة في الميزانية السنوية للحكومة الاتحادية نجد أن التخصصات التشغيلية أي 
رواتب الموظفين تشكل ما يزيد عن 9070 من ميزانية الدولة السنوية وتتوزع الرواتب الضخمة لفئة من 
الناس لا يجدونها منقبة ومكسباً مادياً يدعو للمزيد منهء تشكل 964 من مجموع السكان بينما يعاني عدد 
كبير من السكان الفقر والعوزء قد يظن البعض أن الرقابة الحكومية المبنية على سياسات وتشريعات 
صحيحة تحد من الفساد الإداري وتحقق العدالة. ولكن على الرغم من أهمية ذلك إلا أنها في الوقت ذاته 
تقود إلى أضعاف وتشويه الحرية الشخصية للفرد وزيادة في بيروقراطية الدولة والروتين الحكومي. 

حيث الاقتصاد أحادي الجانب أي الاقتصاد الريعي وذلك من خلال الاعتماد الكلي على الواردات النفطية 
والاكتفاء بهذه العائدات دون السعي في إيجاد بدائل أخرىء وعليه سوف نتطرق إلى معرفة ما هو الريع'؟ 

ومن هي الدولة الريعية؟ وما هي المساوئ اللترتبة على إتباع هكذا نوع من الأنظمة الاقتصادية 
ومدى تأثيرها على اقتصادياتها ومنها العراق. 

أخذت أزمة انخفاض أسعار النفط تدق ناقوس الخطر و تنذر بكارثة قد تؤدي بالعراق و دول 
أخرى بالوقوع بالإفلاس والعجز التام » في حين يرى بعض المختصون و الخبراء بالاقتصاد والنفط فرصة في 
الوضع الراهن إذا ما تم وضع خطة وإدارة حكيمة لوارد البلاد. 


كما يستطيع العراق الاستفادة من موقعه كحل أخر للازمة ويمتلك العراق 


موقعاً استراتيجياًء حيث ممكنه من إحياء طريق الحريرء » كما بإمكان العراق تقليل كلفة 


1 وفقاً لنظرية ريكاردوء هو الدخل الذي تحققه الأرض الزراعية الحدية نظراً مما تتمتع به خصوبة . فهذا الريع هو دخل 
امالك المتحقق من ميزة الأرض التي يملكها. 

2 كان طريق الحرير التاريخي يتألف من مسلك بري وطريق نحريء وقد عمل كلاهما على تسهيل نقل سلع وأفكار جنوب 
شرق أسيا إلى أورباء مثل الشاي الصيني إلى اختراعات مثل الورق والبارود والبوصلةء فضلا" عن المنتجات الثقافية مثل 
النصوص البوذية والموسيقى الهندية وغيرها. 
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النقل من دول الخليج إلى الأسواق الأوروبية» باستخدام التقنية الحديثة والاستثمار على تأسيس شركات 
لنقل تمكنه الاستفادة من موقعه الاستراتيجي ويربط العراق دول الخليج إلى تركيا و شرق أوروبا مما يمكنه 
من إنشاء ممر يمر من شط العرب وإقليم كردستان و الاستفادة من فرق تكلفة النقل. 

وفي الحقيقة فإن استخدام الطاقة الكهربائية في تسيير وسائل النقل أصبحت واقعا ملموسا حيث 
التنافس على إنتاج مركبات تعمل بالطاقة الكهربائية أصبح على أشده. 

وأضاف بإمكان العراق تخفيض تكلفة نقل النفط لشركات عامطية أمثال شركة شل و الاستفادة 
من فرق الأسعار ومضي خطوات في إحياء طريق الحرير . 

أما النفط وهو المورد المالي الأساسي للدولة فقد خلق حالة غريبة اقتصادياً في الاعتماد على الدولة 
وغلق الأبواب أو تقليصها بوجه القطاعات الإنتاجية الأخرى كالزراعة والصناعة والسياحة وغيرها ء فلا يمكن 
للعراق المتجه نحو التنمية الشاملة أن يستمر بهذه الحالة غير المتوازنة اقتصاديا ويطمح لبناء مستقبل 
زاهر ومرفه للمواطنين عامة. 

نعم البترول مصدر طاقة رئيسيا تعتمد عليه حركة العام بجميع دوله وشعوبه وأغلب استخداماته 
تتمثل في حرقه كوقود. 

وبسبب الإنتاج الكبير والاستهلاك غير المبرر فإن النفط سوف ينضب إن عاجلا أو آجلا والمهم هو 
من يستخدم عوائد النفط في إيجاد مصادر دخل جديدة ومتجددة تعتمد على المعرفة التي وعت أهميتها 
دول عديدة لا تملك مقومات وموارد اقتصادية ذات جدوى اقتصادية بما تساهم في الموازنة العامة مام 


تقوم الحكومات بتنويع مصادر غير ريعية أي الزراعة والصناعة والسياحة في العراق. 
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وحيث أن وضوح الرؤية وتفعيل الثروة البشرية وصرامة القوانين والأنظمة استطاعت دول ذات 
موارد اقتصادية محدودة أن يصبح كل منها قوة اقتصادية جبارة وذلك مثل اليابان وتايوان وسنغافورة 
وذلك بفضل الاعتماد على اقتصاد المعرفة. 

مما تقدم ستقوم بدراسة الكميات ال مصدرة للبترول في العراق الجديد من الفترة من 2005 إلى 
5 مما فيها الكميات المنتجة في إقليم كردستان وآخذ أسعار النفط للبرميل الواحد للفترة أعلاه . 

وكذلك موازنة الحكومة الاتحادية » وبالنتيجة البحث عن كيفية تقليل الاعتماد على صادرات 
النفط وكذلك وزيادة الاعتماد على الإنتاج الزراعي والصناعي وزيادة ورادات القطاع السياحة بفرعيها 
السياحة الدينية والترفيهية . 

يتكون البحث من أربعة المباحث الرئيسة ويتناول المبحث الأول الإطار العام للدراسة منها المقدمة 
ومشكلة البحث وغيرها » وا مبحث الثاني الجانب النظري من الدراسة وذلك من خلال عرض البيانات عن 
صادرات النفط والأسعار البيع موازنات الحكومة الاتحادية لفترات 2005 إلى 2015 . 

أما ا مبحث الثالث ستخصص للجانب الليداني وذلك من خلال عرض البيانات عن صادرات النفط 
والأسعار البيع موازنات الحكومة الاتحادية لفترات 2005 إلى 22015 وكذلك تحليل ومناقشة النتائج واختبار 
فرضيات الدراسة. أما المبحث الرابع والأخير يخصص لعرض النتائج والتوصيات مع المصادر والمراجع. 

تكمن مشكلة البحث الرئيسة في تذبذب ب أسعار النفط في الأسواق العالمية 
وكذلك كميات النفط المنتجة والمصدرة ضمن حصة أوبك من الجانبء. وكذلك تخمين 


موازنته السنوية للحكومة العراقية الاتحادية مما تؤدي إلى عجز في اطيزانية في حالة عدم 
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استقرار سعر البرميل في مستوى التخمين إي انخفاض سعر البرميل من النفط الخام وانخفاض الإنتاج 
بسبب الوضع الأمني في المناطق الساخنة من الجانب الأخر . 
وكذلك تذبذب أسعار النفط تتعلق بجوانب سياسية واقتصادية علاقة دولية وإقليمية التي تحاول 
خفض سعر النفط بمساعدة بعض الدول المنتجة للنفط . ولكن لن تستمر طويلاً قد تستعيد عافيتها. 
أهمية البحث. 
تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية عن الاعتماد على مصادر أخرى للحصول على الإيرادات 
موازنة الدولة جنباً بجنب إيرادات من بيع النفط , لذا تتمثل الأهمية في : 
1. إمكانية تنويع مصادر الإيرادات للدولة . وذلك بتطوير القطاع الزراعي في العراق عن طريق 
استخدام الوسائل الحديثة ودعم الفلاحين . 
2 إمكانية تطوير القطاع السياحي بنوعيها الديني والترفيهي في العراق شمالاً وجنوباً» بحيث تقوم 
بزيادة بنسبة جيدة من الإيرادات. 
3. استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الصناعي » وكذلك الاستفادة من الكفاءة الموجودة في العراق 
وخارجه . 
أهداف البحث. 
تهدف هذه الدراسة لغرض معرفة واردات النفط ومعرفة أسعار النفط . وكذلك معرفة موازنة 
الحكومة خلال الفترة من 2005 - 2015 ومعرفة عجز الحقيقي وكما يلي: 


1. معرفة اختلاف أسعار النفط ارتفاعا وانخفاضاً وكميات النفط الخام المصدرة ضمن حصة أوبك. 
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2 معرفة تخمين بلوازنة العراق معتمداً على أساس كمية النفط المصدرة والسعر المتوقع للبرميل 
الواحد . 

3. إلقاء الضوء على مدى إتباع هذه الإيرادات النفط وتأثير انخفاض السعر بصورة مفاجئة على الدولة 
والمجتمع وعلى قطاع التنمية. 

فرضيات البحث. 

1. هناك علاقة بين أسعار النفط وموازنة الدولة في العراق مما تؤثر على مستوى ال معيشة والبطالة عند 
انخفاضها. 

2 علاقة العجز في الموازنة وسعر والكمية النفط وكيفية معالجة العجز الحقيقي. 

3. تأثير زيادة الإيرادات من القطاعات مختلفة كالزراعة والسياحة والصناعة. 


يعتمد البحث على الوائمة بين المنهجية الاستنباطية والمنهجية الاستقرائية في التحليل للوصول إلى 
النتائج المطلوبة » أما أسلوب التحليل: فقد تم اعتماد المنهج الوصفي في تحديد مدى تأثير انخفاض أسعار 
النفط في إعداد الموازنة العامة للعراق » كذلك اعتمد البحث المنهج الإحصائي بتحليل البيانات المعتمدة . 
تساؤلات البحث. 
تحاول هذه الدراسة الإجابة عن التساؤلات التالية: 
1. كيف يمكن أن تدخر فائض الميزانية عن ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية وعند وصول الكميات 
المنتجة والمصدرة . 
2< كيف يكن أن تعالج عند وجود عجز في الميزانية عند انخفاض أسعار النفط وكذلك عدم وصول 


الكميات المنتجة إلى حد ا مطلوب. 


67 


العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 
3. ما هي الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الاتحادية لغرض تقليل من الاعتماد على واردات النفط , 
بإيجاد بدائل لسد العجز الحقيقي. 
من اجل الوصول إلى أهداف البحث واثبات فرضيته » فقد تضمن البحث الجوانب الآتية: 
أ. المقدمة 
أولا: مفهوم الاقتصاد الريعي. سمات ومساوئ الاقتصاد الريعي. 
ثانيا: ماهية الموازنة العامة للدولة. 
ثالثا: ماهية أسعار النفط والعوامل المؤثرة فيها أسعار. 
رابعا: تأثير انخفاض أسعار النفط في إعداد الموازنة العامة في العراق. 
خامسا: اتخاذ الإستراتيجية لتفعيل مصادر الدخل الغير النفطية لمواجهة مخاطر وإشكاليات 
انخفاض أسعار النفط. 
ب . الخاتمة وتشمل الاستنتاجات المقترحات. 
نطاق البحث. 
يمثل مجتمع الدراسة إيرادات من كميات النفط المصدرة وكذلك وموازنة الحكومة الاتحادية 
العراقية. 
عينة البحث ونموذج الدراسة. 
تشمل عينة الدراسة حجم الكميات النفط الخام المصدرة في الأسواق العالمية لدى وزارة النفط 
والإيرادات السنوية تدخل خزينة لدى وزارة ال مالية .» وكذلك الاعتماد على موازنة الدولة بناء على تخمين 


سعر برميل النفط . 
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نموذج البحث المقترح. 
الحالة الأولى : اعتماد ا موازنة العامة على إيرادات النفط وإيرادات أخرى 
" اعتمادالموازنة العامة. إيرادات أخرى9092 لش اسه م 
" اعتمادالموازنة العامة إيرادات النفط 9008 
الحالة الثانية :تحدث هذه الحالة عندما تكون تخمين سعر برميل النفط المباع أكثر من 
السعر المخمنء وهنا تعتمد على العوامل المؤثرة واستقرار في البلاد وبذلك تحصل على فائض في 
الموازنة العامة وكما يلي: 
اعتمادالموازنة العامة» إيرادات النفط 9092 
73 جح ده 


اعتماد الموازنة العامة, إيرادات أخرى 0008 * 


الفائض في الموازنة النتائج احتمال زيادة نسبة العجز أكثر 


احتمال نقصان نسبة العجز أكثر 


الحالة الثالثة :تعتمد الموازنة العامة على الإيرادات التالية: 


اعتماد الموازنة العامة إيرادات النفط 9052 
ل ات # 
اعتماد الموازنة العامة, إيرادات أخرى' 48 96 


1 إيرادات الأخرى تشمل الزراعة والصناعة والسياحة والضرائب والجمارك. 
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مصادر جمع البيانات وطريقة تحليل البيانات. 
تم جمع البيانات من منشورات وزارة النفط العراقي من خلال الفترة 2005 - 2015 وأسعار 
للبرميل الواحد » بيانات من وزارات ذات العلاقة مع البحث. 
طريقة تحليل البيانات. 
سيتم اعتماد المنهج التحليلي للبيانات وزارة النفط حسب الكميات المصدرة وأسعار للبرميل مقابل 
الدولار الأمريكي » وكذلك تحليل موازنة الدولة على أساس سعر النفط . 


الدراسات السابقة. 


تشمل الدراسات السابقة حول الاقتصاد العراقي وخصوصاً بعد سقوط النظام الدكتاتوري في 22003 
حيث مر العراق الجديد بمراحل مختلفة إلى يومنا هذا ء وكذلك تم تحريرالاقتصاد العراقي إلى حد ما وذلك 
برفع الحصار الاقتصادي وكذلك إعفاء 9680 من الديون النظام السابق وتداول السلطة وغيرها' . 

ظهرت عدة دراسات والبحوث والتي تتعلق بتطور الاقتصاد العراقي في الحاضر والمستقبل لآن 
الاقتصاد العراقي يعتمد على وإيرادات النفط أي الاقتصاد الأحادي تسمى الاقتصاد الريعي. وأهم هذه 
الدراسات التالية: 

أ الدكتور كامل العضاض *: مستشار اقتصادي سابق في الأمم المتحدة . البحث قدم للملتقى 
الاقتصادي العراقي العلمي الأول لشبكة الاقتصاديين العراقيينء بيروت؛ 30 مارس- 1 نيسان 2013 


هيكلية الاقتصاد العراقي والمسألة الريعية. عوائق أمام تحقيق تنمية مستدامة. 


1 اتفاق نادي باريس لسنة 2008 حول إطفاء ديون العراق في زمن النظام السابق حتى 2003 . 
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ب. الأستاذ الدكتور كامل علاوي كاظم / جامعة الكوفة كلية الإدارة والاقتصاد, البطالة في العراق الواقع » 


الآثارء آليات التوليد وسبل ال معالجة أيلول2011. 
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الأستاذ الدكتور مايح شبيب الشمريء تشخيص امرض الهولندي ومقدمات إصلاح الاقتصاد الريعي في 
العراق. جامعة الكوفة / كلية الإدارة والاقتصاد. 
ث. الأستاذ الدكتورة سهام حسين البصام ‏ جامعة تكريتء كلية الادراة والاقتصادء واللمدرس المساعد 
سميرة فوزي شهاب الشريدة ‏ المعهد الطبي التقني المنصور ‏ مخاطر وإشكاليات انخفاض أسعار 
النفط في إعداد الموازنة العامة للعراق وضرورات تفعيل مصادر الدخل الغير نفطية دراسة تحليلية. 
ثانياً الدراسات الحالية 
تشير الدراسات الحالية والدراسات السابقة حول إعداد الموازنة العامة للحكومة تكون على أساس 
تخمين سعر النفطء لذا نجد أن سعر النفط يتحكم بها عدة العوامل الرئيسة ومن أهمها العوامل 
السياسية, وتتأثر بها عوامل الاقتصادية وامالية والبيئية. 
حيث تضاءلت نسب مساهمات النشاطات الاقتصادية أخرى في الناتج المحلي الإجماليءبل والى 
تشويه الهيكل الاقتصادي.حيث بدا النشاط الزراعي بالتراجع في أعقاب هجرات متوالية ومتواصلة من 
الريف إلى الحضرء حيث توفرت فرص للعمل في مجال الخدمات والتشييد والبناءء فضلا عن إمكانية توفر 


بعض خدمات التعليم والصحة. 
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ا مبحث الثاني 


الإطار النظري. 
المقدمة وتعريف الاقتصاد الريعي سمات الاقتصاد الريعي » مساوئ الاقتصاد الريعي. 

المقدمة وتعريف الاقتصاد الريعي. 

أن النظر إلى تاريخ العراق الاقتصادي يظهر لنا أن هذا الاقتصاد لا يختلف عن بقية اقتصاديات 
الدول النامية مع وفرة موارده المالية والمادية والبشرية فهو يعاني من الاختلالات الهيكلية ليس بسبب 
ضعف السياسات الاقتصادية فحسب بل بسبب مصادرة القرار الاقتصادي بحيث أصبحت القرارات التي 
تتخذ ذات طابع سياسي أكثر منه اقتصاديء مما أدى إلى تعميق تلك الاختلالات في العراق بلد نفطي بلغ 
الاحتياطي اللؤكد منه 115 مليار برميل وهو يشكل 9611 من الاحتياطي العالمي مما جعل الأمم تتصارع 


عله 


إن الاقتصاد أحادي الجانب أي الاقتصاد الريعي وذلك من خلال الاعتماد الكلي على الواردات 
النفطية والاكتفاء بهذه العائدات دون السعي في إيجاد بدائل أخرى: وعليه سوف نتطرق إلى معرفة ما هو 
الريع؟ ومن هي الدولة الريعية؟ وما هي المساوئ المترتبة على ! تباع هكذا نوع من الأنظمة الاقتصادية 
ومدى تأثيرها على اقتصادياتها ومنها العراق. 

الاقتصاد ألريعي : هو اعتماد الدولة على مصدر واحد للريع (الدخل) وهذا المصدر غالباً ما يكون 
مصدراً طبيعياً ليس بحاجة إلى آليات إنتاج معقدة سواء كانت فكرية أو مادية كمياه الأمطار والنفط 
والغازء بحيث تستحوذ السلطة الحاكمة على هذا المصدر وتحتكر مشروعية امتلاكه ومشروعية توزيعه 


ومشروعيه بيعه. 


1 الدكتور كاظم , كامل علاوي البطالة في العراق الواقع » الآثار » آليات التوليد وسبل المعالجة أيلول 2011, ص2. 
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والريع لغة تعني النماء والزيادة ويقال أرض مريعة أي مخصبة وريعان كل شيء أوله ومنه ريعان 
الشباب وفرس رائع أي جواد. أول من استعمل هذا المصطلح - أي الريع - باعتباره شكل من أشكال 
المردود المالي هو (آدم سميث) في كتابة (ثروة الأمم). ولكن أول من استعمله كنمط اقتصادي هو (كارل 
ماركس) في كتابة (رأس امال)» وان معنى كلمة الريع هو النماء والازدهار. 
أما بالنسبة المصطلح الدولة الريعية يمكن تعريفها: بأنها الدولة التي تعتمد وبشكل شبه كلي على 
مصدر واحد لسد إنفاقها الحكومي وهذا المصدر يتمثل بالنفطء وان الدولة النفطية ذات الاقتصاد ألريعي 
تكون معتمدة بصورة كبيرة على النفط ومشتقاتها والغاز وبذلك يكون اقتصادها . 
وتترافق مع ظاهرة الحالة الريعية ظاهرة ا مرض الهولنديء وخلاصتها أن ارتفاع عائدات الدولة 
الريعية سيؤديء في غياب سياسات مالية مناسبة» إلى ارتفاع سعر صرف عملتها الوطنية. وهذا ما يؤديء 
غالباء إلى ارتفاع أسعار صادراتها غير النفطية, الصناعية مثلاه في السوق الدولية. وبالتاليه سيؤثر الأمر على 


تنافسيتهاء وربما يفضي إلى تكسيد بضائعها المصدرة؛ وبذلك يتعثر نموها الصناعي غير ا لنفطي'. 


1 الموسوعة الحرة ويكيبيديا » المرض الهولندي (1215656 داء6ن12) في الاقتصادء العلاقة الطارة بين ازدهار التنمية الاقتصادية 
بسبب الموارد الطبيعية وانخفاض قطاع الصناعات التحويلية (أو الزراعية)» الأنية التي تمكن ارتفاع عائدات الموارد 
الطبيعية ( أو تدفقات المساعدات الخارجية) ستجعل عملة الدولة ا معنية أقوى بالمقارنة مع الدول الأخرى. 
ألشمريء الدكتور مايح شبييب: تشخيص امرض الهولندي وإصلاح الاقتصاد ألريعي في العراق / كلية الإدارة والاقتصاد / 
جامعة الكوفة سنة 2012. 
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وفي الحقيقة فإن استخدام الطاقة الكهربائية في تسيير وسائل النقل أصبحت واقعا ملموسا حيث 
التنافس على إنتاج مركبات تعمل بالطاقة الكهربائية أصبح على أشده. 

أخذت أزمة انخفاض أسعار النفط تدق ناقوس الخطر و تنذر بكارثة قد تؤدي بالعراق و دول 
أخرى بالوقوع بالإفلاس والعجز التام » في حين يرى بعض المختصون و الخبراء بالاقتصاد و النفط فرصة في 
الوضع الراهن إذا ما تم وضع خطة وإدارة حكيمة لموارد البلاد. 

كما يستطيع العراق الاستفادة من موقعه كحل أخر للازمة و يمتلك العراق موقعاً استراتيجيةً حيث 
يمكنه من إحياء طريق الحريرء كما بإمكان العراق تقليل كلفة النقل من دول الخليج إلى الأسواق الأوروبية. 

حيث أن باستخدام التقنية الحديثة والاستثمار على تأسيس شركات لنقل تمكنه الاستفادة من 
موقعه الاستراتيجي ويربط العراق دول الخليج إلى تركيا و شرق أوروبا مما يمكنه من إنشاء ممر يمر من 
شط العرب وإقليم كردستان و الاستفادة من فرق تكلفة النقل» وأضاف بإمكان العراق تخفيض تكلفة 
نقل النفط لشركات عاطية أمثال شركة شل والاستفادة من فرق الأسعار ومضي خطوات في إحياء طريق 
الحرير. 

أما النفط وهو المورد المالي الأساسي للدولة فقد خلق حالة غريبة اقتصادياً في الاعتماد على الدولة 
وغلق الأبواب أو تقليصها بوجه القطاعات الإنتاجية الأخرى كالزراعة والصناعة والسياحة وغيرها . فلا يمكن 
للعراق المتجه نحو التنمية الشاملة أن يستمر بهذه الحالة غير المتوازنة اقتصاديا ويطمح لبناء مستقبل 
زاهر ومرفه للمواطنين عامة. 


إذن وجود اقتصاد ريعى يعتمد على الاستيراد لسد حاجة ا ملجتمع من السلع 


والخدمات مع ميزانية ضخمة ومدفوعات باهظة للمتطلبات الحماية الأمنية وبناء القوى 
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الأمنية والجيش العراقي أصبح العجز ملازما ميزانية الدولة وإضافة إلى ما تقدم هناك بعض اللمشاكل 
والصعوبات والعقبات التي تقف أمام تقدم الاقتصاد. 

حيث أن هذا النوع من الاقتصاد لا بد أن يتميز بسمات معينة ومساوئ التي تلقي بظلالها على 
السياسة الاقتصادية في العراق. 
سمات الاقتصاد ألريعي. 

تتسم الحالة الريعية بعدد من السماتء وذلك عندما تغيب السياسات النفطية المناسبة لتطويعها 
لصالح تحقيق تنمية مستدامة: أي لصالح الأجيال القادمة أن الاقتصادي ألريعي يتميز بعدة السمات 
الأساسية للاقتصاد العراقي كونه اقتصادا ريعيا هي: 

إن جميع إيرادات الدولة تأتي من عائدات النفط. 

" إن النفط هو المصدر الأساس للاقتصاد المحلي. 

إن ال مستلم لإيرادات النفط الريعية والمتصرف بها هي الحكومة. 

إن النشاط السكاني يتركز على استهلاك وإعادة توزيع الريع النفطي دون سعي في إنتاجه. 

* أن الاقتصاد العراقي أصبح معتمدا اعتمادا شبه كلي على عوائد النفط الريعية» وبدونها تتوقف أو 
تنشل حركة النشاط الاقتصادي في البلاد. إذ لا يتوفر نشاط اقتصادي محلي آخر يمكن أن يضاهي 
نشاط تصدير النفط بمقدار عوائده. 

»ه أن القطاع النفطي لا يستخدم عمالة مكثفة, نظرا لأن صناعة استخراج النفط الخام هي صناعة 
كثيفة التكنولوجية. مما يترك الأغلبية الكبرى من العاملين تبحث عن قوتها في النشاطات 
الاقتصادية الأخرى المنخفضة الإنتاجية والأجر. 

أصبحت الحكومة العراقية حاصلةء من خلال تصدير النفط الخامء على عوائد مالية كبيرة بما 


يجعلها في غنى عن فرض رسوم وضرائب على الشعب من أجل إيجاد موارد لتمويلها. 


715 


العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 

*" أن العوامل أعلاه تجعل الحكومة منساقة إلى تبني عقلية ريعية. فتصبح تسلطية و لا تشعر 

بحاجتها للحصول على رضي الناسء فتتفرد بالسلطة وتنحدر نحو الديكتاتورية, وقد لا يهمها إقامة 
نظام ديمقراطي تعدديء يتم من خلاله تداول السلطة1 . 

أن السمات العامة أعلاه هيء في الواقع» ميول يمليها تصور الحكومة أنها تملك استقلالا مالياء وإنها 


هي المستخدم الأكبر وا مستثمر والمتحكم بمصير الاقتصاد والمجتمع. 


مساوئ الاقتصاد ألريعي في العراق. 
رغم وجود السمات العامة للاقتصاد ألريعي في العراق» إلا أن في الواقع, أن هذا النوع من الاقتصاد 
يرافقه هذا الاقتصاد عدة من مساوئ وتترافق مع ظاهرة الحالة الريعية, ظاهرة امرض الهولندي وخلاصتها: 
أن ارتفاع عائدات الدولة الريعية سيؤدي في غياب سياسات مالية مناسبة: إلى ارتفاع سعر صرف 
عملتها الوطنية. وهذا ما يؤديء غالباء إلى ارتفاع أسعار صادراتها غير النفطية. الصناعية مثلاء في 
السوق الدولية. 


إن آثار الحالة الريعية وما يرافقها من عواملء مثل المرض الهولندي2. 


وتعاظم تسلط الحكومة وجنوحها إلى الدكتاتورية والهدرء وتوجيه الموارد الريعية. 


1 الدكتور كامل العضاض *: هيكلية الاقتصاد العراقي والمسألة الريعية. عوائق أمام تحقيق تنمية مستدامة , شبكة 
الاقتصاديين العراقيين ص4 . 

2 المرض الهولندي هي الظادرة الاعتماد على العوائد الريعية واضمحلال على الأنشطة الإنتاجية الصناعية حديثة العهد إلى 
حد ماء ولكن تعود هذه الظادرة لها جذور تاريخية قد تعود إلى بدايات القرن السادس عشرء وجميع الحالات 
المتجسدة في وجود ثروات سخية في دذا البلد أو ذاك بفضل اكتشافات ودبتها الطبيعية من موارد طبيعية ثمينة سواء في 
مجال ا معادن النفيسة ( الذدب » أماس » النحاس »اليورانيوم» البوكسايت ) » أو في مجال مستلزمات الطاقة ( النفط 
والغاز الطبيعي ) أو على شكل محاصيل زراعية ذات قيمة تجارية وعائد نقدي كبير ( ألبن » الشاي » الكاكاو,ء 
السكره)::: 
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للاستهلاك النهائي والتبذير, ولبناء الأجهزة القمعية ولشراء الولاء آت السياسية, وربما لتسهيل 
الفساد أو التستر عليهء هي آثار مشهودة في الكثير من الدول النفطية. 

غياب لرؤية إستراتيجية للخروج من الحالة الريعية» وذلك ينعكس في نوعية السياسات النفطية 
التي تتبعها الحكومة» وفي طبيعة الخطط والإجراءات الواردة في برامجها المنفذة. ميول يمليها 
تصور الحكومة أنها تملك استقلالا مالياء وإنها هي المستخدم الأكبر والمستثمر والمتحكم بمصير 
الاقتصاد والمجتمع. 

التحول نحو الاستهلاكية؛ إن توفر عوائد كبيرة وسهلة من خلال تصدير النفط الخامء يوفر 
الإمكانيات للحكومة للتغلب على عجز الإنتاج المحليء الزراعي والصناعي. عن توفير الغذاء 
والدواء واللباس للناس» وذلك من خلال فتح أبواب الاستيراد على مصراعيه. 

كما ستفتح الأبواب أمام التجارة الخارجية وستسمح لتحويل العملات الصعبة لإشباع الحاجات 
الاستهلاكية والسياحية وغيرها. وبهذا سيقل الحافز لدى الحكومة لتوجيه الاستثمارات لتطوير 
النشاطين الزراعي والصناعي في العراق. 

وبما أن حجم السكان في ازدياد مطرد. فالطلب الاستهلاي سيكون متصاعدا باطراد أيضاء مما يؤدي 
إلى زيادة تخصيصات الاستهلاك في الميزانية العامة على حساب الاستثمار. وهذا الأمر ينطوي على 
غياب الرؤية الإستراتيجية الثاقبة لدى الحكومة التي يجب أن تتحسب لنضوب النفط, كمصدر 
للعملة الصعبة. 

تقوم نظريات التنمية الحديثة في البلدان النامية على تشخيص مصدر أو مصادر للفائض 
الاقتصادي الذي يمكن توظيفه للنهوض بالقطاعات الإنتاجية المتخلفة. 

إن الاقتصاد ألريعي يجعل سياسة الاقتصاد الوطني تحت تأثير التجارة الدولية 
السلبية دانم لذلك بدون تنويع في إنتاج الاقتصاد الوطني في القاعات الغير 


النفطية سوف تعرض إلى التقلبات في الأسعار والعملات . وكذلك معرضة إلى 
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ضياع فرص لتنويع صادراته الوطنية. وحيث لابتعاد عن الاعتماد على تصدير النفط . 
* في حالة عدم تغير أسعار النفط وزيادة فائض اقتصادي من تصدير النفط الخام. سوف ينفذ 
النفط . فالقرار الرشيد والحكمة تستوجب توظيف الفائض نحو الاستثمار في قطاعات أخرى » 


وكذلك إيجاد صندوق الادخار إلى الأجيال القادمة. 


إن تحليل الاقتصاد ألريعي والذي يتميز ببعض السمات وعدة مساوئ هذا النوع من الاقتصاد في 
العراق وبالتالي» سيؤثر الأمر على تنافسيتها. وربما يفضي إلى تكسيد بضائعها المصدرة؛ وبذلك يتعثر نموها 
الصناعي غير النفطي"'. وما نلاحظه في العراق هو ليس فقط وجود وقع لهذه الآثار وقبل الانتقال لمناقشة 
السياسات النفطية المتبعة في العراق نرى مناسبا أن نوجز منظورنا الاقتصادي للآثار التعويقية التي تفرزها 
الحالة الريعية في العراق. إن بعض الحكام العرب في بعض دول البترول يتصورون أنفسهم يملكون بلدانهم 
وما فيها من بشر! ويرى الدكتور حازم ببلاوي ولوشيني أن الحالة الريعية تولد عقلية ريعية لدى 
الحكومات اللتحكمة”. 

ومن ابرز التحديات تخلف هيكل الإنتاج والتشغيل مع وجود قطاع غالب على بقية القطاعات 
الأخرى مع ضعف مساهمة هذه القطاعات في الناتج الإجمالي المحلي ويشاهد انحسار مساهمة القطاع 
الزراعي إلى 963 علما أن الأرض الصالحة للزراعة 9020 أو تساهم الصناعة بنسبة 901 وتمتلك الحكومة 


العراقية / ما يقدر ب (192) مشروعا تعود ملكيتها إلى القطاع العام (الدولة). 


1 صادق. طعمه خلف الآثار الاقتصادية والأبعاد المستقبلية /دراسات (مركز واع للدارسات والبحوث) 
2 الدكتور حازم البيلاوي ولوشيني ويري أن الحالة الريعية لدى الحكومات تولد المتحكمة والحكومات الدكتاتورية في الأغلب. 
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يعمل فيها ما مجموعة (800) ألف فردا وتعاني جميع هذه المشاريع من نتاج متدني مع انخفاض 
في الإنتاجية الحدية اغلبها تصل إلى الإنتاج الحدي بعد مسافة قريبة من مستوى التكاليف المتغيرة والكلية 
علاوة على التخلف التكنولوجي الذي تعانيه هذه المشاريع 

بيد أن هذه المشاريع وعلى الرغم من عدم كفاءتها وقلة الإنتاجية وانخفاض الإيرادات الكلية 
لتغطية تكاليف الإنتاج فأن الحكومة مضطرة إلى تقديم الدعم إلى هذه المشاريع على الرغم من وجود 
حالة البطالة المقنعة في الكثير من هذه المشاريع . 
مساوئ الاقتصاد ألريعي وتأثيرها على البطالة. 

يلاحظ ١١‏ من مساوئ الاقتصاد ألريعي في العراق هي أن تزيد معدلات البطالة تؤدي بالدولة إلى 
إتباع الأملوب التقليدي الذي انتهجتها الحكومات السابقة وذلك بالتوسع في ملاكاتها وخاصة في قطاعي 
الجيش والشرطة» وإدماج المليشيات (عناصر الصحوات بالدرجة الأساس) في القوات الأمنية .على الرغم من 
توجه الدولة نحو اقتصاد السوق والخصخصة. 

إلا انه نجد استمرار النمو في حجم العاملين في قطاع الدولة نتيجة زيادة زخم التوظيف في 
المؤسسات الأمنية . ويقدر موظفي القطاع العام ب 2.395 مليون موظف عام 2008 ارتفع إلى 2.562 مليون 
موظف سنة 2010. 

وبلغت نسبة تعويضات المشتغلين في القطاع العام 9661 سنة 2005 وارتفع إلى 9664 سنة 2007 
من إجمالي تعويضات المشتغلين وكان لابد من هذا الإجراء لمعالجة مشكلة البطالة التي تولدت بعد عام 
3 والتي أسهمت بتغذية الإرهاب ويمكن تلمس العلاقة العكسية بين نمو حجم الأجهزة الأمنية وانحسار 
العمليات الإرهابيةء وان كان ذلك مرهقا لموازنة الدولة» إلا أن هذا العلاج الاقتصادي للمشكلة كان هو 


الأكثر نفعا وجدية في الحل'. 


1 كامل ‏ الدكتور علاوي كاظم. البطالة في العراق. جامعة الكوفة ‏ كلية الإدارة والاقتصادء ص11. 
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حيث وان زيادة الرواتب والأجور في مؤسسات القطاع العام وان شكل عبئاً على الموازنة إلا انه 


عمل على جذب العاملين إليه بعد أن كان طارداً للعمل قبل التغيير. 


الشكل رقم( 1) 


تطور أعداد موظفي القطاع العام 2010-2004 
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المبحث الثالث. 
مفهوم الموازنة العامة للدولة» مفهوم أسعار النفط والعوامل ا مؤثرة فيهاء مفهوم خطر سعر 
النفطء كيفية تقليل مخاطر انخفاض أسعار النفط. 

الموازنة العامة للدولة. 
إن مفهوم الموازنة العامة للدولة تعني سياسة الحكومة باتخاذ إعداد خطة مالية لمدة سنة واحدة 
وتعتبر وثيقة رسمية تحتوي على نفقات وإيرادات حكومة دولة ماء ضمن خطة مالية تمكن الحكومة من 
انجاز القرارات المتعلقة بتفعيل مجمل السياسات التي تقوم الحكومة بتنفيذها تجاه المجتمع الذي 
تخدمه . 
كما تعرف أيضا بأنها بيان شامل بأموال الحكومة نفقات وإيرادات وما ينتج عنها من عجز وفائض 
والدين الحكومي » والموازنة تمثل السياسة الاقتصادية الرئيسة التي تطبقها الحكومة ءإذ تشير إلى الطريقة 
التي تخطط بها الحكومة لاستخدام موارد ما لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية ولان الموازنة العامة للدولة 
تمثل بيان للسياسة المالية فهي تبين طبيعة ومدى تأثير الحكومة في الاقتصادء وتبدأ عملية إعداد الموازنة قبل 
بدء السنة المالية التي تغطيها ا موازنة بعدة شهور حتى يمكن تحويلها إلى قانون قبل بداية السنة امالية. 
وعرفت الموازنة أيضا بأنها عملية ديناميكية تعبر عن حركة دانئمة لقطاع الحكومة.ومتواصلة من سنة 
إلى أخرى' عبر العديد من البرامج الاقتصادية و الاجتماعية و التنموية على تقديرا ت مبنية على أساس وسائل 
عملية واقتصادية وذات بعد استراتيجي للمدة التي تعطيها ضمن الأهداف المرسومة لهاء كونها تركز 
على التوازن الاقتصادي من خلال ادوار تدخلية » وكل هذا لا يتم إلا بعد الأمر بالتنفيذ من قبل السلطة 


التشريعية” . 


1 الكرخي» مجيد عبد جعفر 1999 الموازنة العامة للدولة » مفهومها وأساليب إعدادها واتجاهاتهاء الحديثة . ط 1 مديرية 
دار الكتب للطباعة والنشر » جامعة ا مستنصرية ‏ بغداد / العراق. 
2 الدليل الدولي(4702502 ) لسنة 1985 ص 250 . 
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كما أن للموازنة العامة للدولة ثمانية أبعاد هي : السياسي »الاقتصاديءامالي» الاجتماعي »الإداري» 
الحسابيء القانوني , أمعلومات . وعليه فأن أي تغير في سعر النفط من شأنه التأثير على جميع هذه الأبعاد 
وخاصة بالنسبة للدولة المصدرة للنفط, والشكل ' يوضح جميع أبعاد الموازنة العامة للدولة. 

ومن خلال تتبع التطور التاريخي لنشوء بعض اموازنات في العام والتي ارتبطت بالتطور السياني 
والاقتصادي وان أول موازنة عامة للدولة قد ظهرت في فرنسا في العام 1842 » والولايات المتحدة في 
العام1921 » والعراق1921 والذي يعد أول دولة عربية نشأت فيها أول الموازنات» ثم تلتها بقية الدول 
العربية وآخرها كانت البحرين في العام 1970 . 
ا موازنة العامة للدولة العراقية. 

إن الموازنة العامة للدولة العراقية تعتمد بدرجة الرئيسة على إيرادات بيع النفط .حيث احتلت 
منها إيرادات تصدير النفط المرتبة الأولى بمقداره 33,9 تريليون دينار عن الإيراد المخطط والبالغ 31,9 
تريليون دينار حيث بلغت نسبتها من إجمالي الإيرادات بعد استبعاد المنح 92,6 96 : وعند مقارنة 
الإيرادات الفعلية لعام 45,4تر ليون دينار عام 2005 بالعام الذي سبقه نجد أن هناك زيادة في الإيرادات 
العامة بمقدار 10,1 تريليون دينارء وهذا يعزى إلى ارتفاع سعر النفط العامي بمعدلات عالية والتحسن في 
حجم الطاقة الإنتاجية التصديرية 47,8 تريليون دينار فعلي والمقدر بلخ 2,4ترليون دينار .أي أن هناك 


زيادة مقدارها. حجم الإيرادات وا منح لعام 2005 ووفق الجدول رقم” الموضح في أدناه: 


1 عبد اللهء محمد عبد القادرء 2001 . الموازنة العامة للدولة وتطبيقاتها في دولة القطر . دار الثقافة . الدوحة . قطر. 
2 عمار عبد الجبار ‏ دراسة موازنات الحكومة بعد عام 2003 
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جدول رقم (1) 
موازنة الحكومة العراقية 
سعر تخمين الموازنة على 60 اموازنة 
اه البرميل | دولار لسنة 2005 و 56 المتحققة الاق الجر 
دولار لسنة 2015 
4 تريلون 

2005 0 دولار دينار عراقي 48 4 تريليون 

دينار عراقي 

5 تريليون دينار 

2015 45 دولار عراقي 0 تريلون دينار 


حيث أن الموازنة لسنة 280015 ستكون بحدود 125 تريليون دينار عراقي مقسمة كالتالي: 80 
تريليون دينار (نفقات تشغيلية) و45 تريليون دينار (نفقات استثمارية). 

وقد حسبت الواردات النفطية المقدرة ب 84 تريليون دينار على أساس 3.3 مليون برميل نفط 
كمعدل صادرات يومية بسعر 6800 دولار للبرميل الواحد. وقرابة 16 تريليون دينار كواردات غير نفطية, 


وبالتالي سيكون العجز المالي بحدود 5800 تريليون دينار وبعجز مالي نسبته 9025 من الموازنة' . 


1 قانون الموازنة العامة لسنة 2015 موقع مجلس النواب العراقي, 
583 
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أن «السنوات الماضية شهدت فائضا في الإيرادات وفق الجدول المبين في تقرير اللجنة اطالية, 
ومجموع الفائض من سنة 2004 ولغاية 2012 ما يقارب 185 تريليون دينار». 
يصبح من البديهي القولء بان ارتفاع أسعار النفط يكون لصالح الدول المنتجة وا لمصدرة. حيث 
تزداد عوائدها النفطية » أساس واردتها المالية » مما تؤثر ايجابيا فيهاء وفي إعداد اموازنة العامة لديهاء فيما 
يكون هذا الارتفاع لغير صالح الدول المستهلكة حيث يزيد هذا الارتفاع من الأعباء المالية عليها ء مما يؤثر 
في إعداد الموازنة العامة فيهاء و يكون الوضع معاكسا في حالة انخفاض أسعار النفط . وما يترتب على ذلك 
من مخاطر وإشكاليات. 
جدول رقم (2) 


معدلات أنتاج النفط العراق للفترة' 2003 2015 


برميل/ يوم 
3- 2006 1.5 40 
6- 2007 2.0 50 
2008-7 2.3 60 
20109 2.66 590 
2011-0 2,4 57 


1 موقع وزارة النفط. العراقي 10,ر807.011.507 
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120 25 2012-1 
147 2.4 2013-2 
55 2.1 2014-73 
45 3.3 2015 


وذلك من خلال عرض البيانات عن صادرات النفط والأسعار البيع موازنات الحكومة الاتحادية 
لفترات 2005 إلى 2015 . حيث تتسم سوق النفط الدولية بعدم استقرار وكثرة التقلبات في أسعار النفط 
نتيجة لتأثيرها بالعديد من العواملء وإذا ما عرفنا أن النفط سلعة دولية في مداهاءإستراتيجية في أهميتها 
بالنسبة لجميع دول العام .مهما كان مستوى تقدمهاء باعتبارها دولا مستهلكه للنفط وان كانت بدرجات 


متفاوتة . تقابل مجموعة محدودة من الدول منتجة ومصدرة للنفط. 
مفهوم السعر النفطي. 

هو نمن الشيء المراد بيعه مقابل النقد ومفهوم سعر النفط هو القيمة النقدية أو الصورة النقدية 
لبرميل النفط الخام المقاس بالدولار الأمريكي المكون من ( 42 ) غالون معبرا عنه بالوحدة النقدية الأمريكية 
في سبيل اللثال 100 د/ب. 

إن الإيرادات النفطية للدول المصدرة هي دالة لأسعار النفط وعدد البراميل المصدرة من النفط الخام 


حسب اطعادلة التالية وهى: 


(©,5)؛ -ه8 حيث أن -#إيرادات النفط و( - أسعار النفط الخام © - عدد البراميل 
المصدرة من النفط الخام. وتزداد الإيرادات النفطية وتنخفض تبعا للعلاقة بين (©,5) وإذا 
ما علمنا أن «,© تتأثران بالعديد من العوامل فمن الطبيعى أن تكون إيرادات النفط 


عرضة للتقلبات. وهكذا فان عدم استقرار الإيرادات النفطية تؤثر في جميع القرارات 


855 
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الاقتصادية والسياسية للدولة المصدرة عامة وفي قرارا ت وفي قرارات الموازنة العامة فيها خاصة. 


الشكل رقم' (2 ) 


أن هذا السعر يخضع لتقلبات مستمرةء بسبب طبيعة سوق النفط الدولية التي تتسم بالديناميكية 
وعدم الاستقرارء مما انعكس ذلك على أسعار النفط وجعلها أسعار غير مستقرة وتخضع للتقلبات ا مستمرة 
حتى أصبحت ظاهرة التقلبات ظاهرة مثيرة للقلق على المستوى العالمي منذ أوائل عقد سبعينيات القرن 
الماضي واستمرارها حتى إلا وبالأخص بعد الارتفاعات الكبيرة خلال العامين 2007:2006 والتي 
بلغت ذروتها أكثر من 147 د/ب و كادت أن تلامس عتبة أل - 150 د/ب) في شهر تموز 2008 . لكن 
سرعان ما بدأت تتهاوى وبانحدار حاد حيث تدحرجت إلى ما دون أل 40 د/بء و التي تركت أثارا 


سلبية على الاقتصاد النفطي مما انعكس ذلك بشكل واضح على سوق النفط الدولية '', متمثلا 


1 الأوبكء النشرة الاقتصادية الشهرية. 14 شباط 2009. 
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بتراجع مستوى أسعار النفط تراجعاً دراماتيكيا ذلك كانت الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد 


العامي. 


العوامل اللؤثرة فيها سعر النفط. 


هناك عدة العوامل التي تؤثر في تحديد أسعار النفط الخام الأمر الذي يشغل الكثير من السياسيين 


والمختصين و المهتمين الذي يعتبرون النفط كسلعة لا تخضع فقط لقوانين السوق قوى العرض و الطلب 


حيث يزداد الإنتاج أحيانا ولكن السعر يبقى ثابتاء أو يزداد السعر ويبقى الطلب ثابتا وهكذاء حيث أن 


العوامل المؤثرة في تحديد أسعار النفط هي كالأقي: 


العوامل السياسية: هي من أهم العوامل التي تتأثر أسعار النفط من جرائها ء حيث نشوء النزاعات في 
الشرق الأوسط واستمرار الصراع العربي الإسرائيلي وأحداث برج التجارة العالمية في الولايات المتحدة 
الأمريكية في أيلول 2001 : إضافة إلى تغيرات في الدول العربية على خلفية ما تسمى بالربيع العربي» 
حيث هذه الدول ضمن الشرق الأوسط ومن الدول مصدرة للنفط والتي تمثل نسبة كبيرة من صادرات 
النفط منها إلى دول الصناعية . 

العوامل الاقتصادية تمثل هذه بشكل مباشر على تحديد أسعار النفط في كثير من الأحيان »وذلك عندما 
تنتعش اقتصاديات الدول العاطية تزداد الطلب على كميات كبيرة من النفط وبالعكس عند الركود 
الاقتصادي أو وجود أزمة اقتصادية حقيقية تؤثر سلباً على سعر النفط في الأسواق العابلية . 

العوامل الإنتاجية تعبر هذه العوامل في كثير من الحالات تؤثر على سعر النفط 
في الأسواق العالمية »وذلك في حالة زيادة الإنتاج تؤدي إلى إغراق السوق بالكميات 


هائلة من هذه الصادرات” » وتسبب بانخفاض السعر كما حدث في نهاية 2014 


1 البصام 2 سهام حسين عبد الرحمن وآخرون » مخاطر وإشكاليات انخفاض أسغان النفط الخام العالمية » مجلة كلية بغداد 
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وبداية 2015 نتيجة ضخ كميات كبيرة من النفط من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 
وإصرارهم على عدم تخفيض الإنتاج . 

" العوامل البيئية تؤثر هذه العوامل بشكل من الأشكال على سعر النفطء ولكن بدرجة أقل من العوامل 

الأخرى .وذلك بعدم الالتزام بعض الدول باتفاقية كيتو لتقليل الاحتباس الحراري بالحفاظ على البيئة . 

العوامل اطالية تعتبر العوامل المالية من العوامل ال مؤثرة لتحديد سعر النفط في الأسواق العا مية . حيث 

الأزمة المالية التي حدثت في 2007 في الولايات المتحدة وأوربا مما أدت إلى ارتفاع سعر النفط وصلت 


عتبة 150 د/ب'. 


وحيث جميع هذه العوامل تؤثر في تقلبات و مسارات أسعار النفط و غالبا ما تكون اشد التقلبات 
هي التقلبات ذات الطابع السياسي و الاقتصاديء وربما يكون للعوامل السياسية تأثيرات اكبر من العوامل 
الأخرى حتى أعتبر النفط ويسبب أهميته الدولية والإستراتيجية سلعة مسببهء وهذا من شأنه أن يؤثر تأثيرا 
كبيرا في كافة القرارات السياسية والاقتصادية للدول المصدرة للنفط مثلما يؤثر في قرارات الدول المستوردة 
للنفط من هنا ظهر ما سمي بخطر السعر النفطي وما ترتب عليه من مخاطر وإشكاليات عديدة 
لحكومات الدول المصدرة للنفط والتي يعتمد اقتصادها على الإيرادات النفطية اعتمادا كليا. 
مفهوم خطر سعر النفط. 

هو الخطر الناجم من التقلبات السريعة والحادة وغير المتوقعة والتي تحدث في 
أسعار النفط هو خطر سعر النفط وقد أدى بروزه العالمية وتخلق عدم توازن في السياسية 
الاقتصادية العامة للدول امتأثرة فيها مما أدى إلى بروز أبعادا لم تكن موجودة مسبقا كتأثيره 


في الخطط والقرارات السياسية و أصبح أحد من ابرز الوسائل التي لها علاقة بالأمن القومي 


1 الاوابك» النشر ات الاقتصادية الشهرية ك2009 2 
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والعلاقات الدولية والسياسية والعسكرية والتي تطورت فيما بعد إلى عومطة النفط و عومة الطاقة والى غزو 
واحتلال الدول المنتجة للنفط'. 

ويسير خط سعر النفط باتجاهين رئيسيين هما: 

أولاً. خطر سعر النفط على الدول المصدرة للنفط وهو خطر احتمال الانهيار في المعدلات العامة 
لأسعار النفط دون ما هو متوقع .مما يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في الإيرادات النفطية للدول المنتجة 
والمصدرة للنفط . خصوصا بالنسبة للدول التي تسمى بالدول الريعية والتي يعتمد دخلها وناتجها القومي 
بدرجة كبيرة على إيرادات النفط التي تصل أحيانا إلى 9996 ) من إجمالي ناتجها القومي الإجمالي .ويكمن 
هذا الخطر في تأثيره على أوضاع ائالية العامة إذا استمر هذا التدهور لمدة طويلة”. 

ثانياً خطر سعر النفط على الدول المستوردة وهو احتمال حدوث طفرات مفاجئة وحادة وذات 
أمد زمني طويل في المعدلات العالمية لأسعار النفط مما يؤدي إلى حدوث اختلالات في تنفيذ خطط الإنفاق 
العام » وارتفاع معدلات العجز في تلك الدول. 

نستنتج مما تقدم بأن خطر سعر النفط هو عبارة عن حاصل جميع الخطرين السابقين. 

خطر سعر النفط - خطر التصدير + خطر الاستيراد د. 

إن الخطر بشطريه يؤثر في الموازنات العامة للدول المصدرة والدول المستوردة للنفطء 
والذي بدوره أوجد الحاجة لبناء ١‏ إستراتيجيات للتحوط من قبل الدول ال مصدرة وال مستوردة 
ولخطر سعر النفط على مستوى أية دولة ثلاثة أبعاد هي الخطر السياسي والخطر الاقتصادي 


و الخطر ال مالي( ويقاس هذا الخطر بمقاييس إحصائية بحتة مثل )مقاييس التشتت 


(2001),ش 225جر[ ,اعتصوط 1 


2-5367223177 86 501261 27 
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المطلقة والنسبية( أي أن هنالك علاقة بين خطر سعر النفط والأخطار التي ترافقه في كل دولة و يسمى ب 
)الخطر القطري المركب". 

الخطر القطري المركب للدولة س- الخطر السياسي+الخطر الاقتصادي+الخطر امالي. 

وبإعطاء وزن نسبي للخطر السياسي ( 50 6؟) باعتبار النفط سلعة مسببه ولكل من الخطر 
الاقتصادي و الخطر امالي) . 

فأن الخطر ا مركب للنفط للدولة س - 9050 + 90100-9025+9625 

كل ما تقدم نستنج بأن خطر سعر النفط سيبقى قاناً طابما النفط المصدر الرئيس للطاقة والمؤثرة 
في السياسات الاقتصادية الدولية حيث ممثل الوزن النسبي الأعلى في كل الإيرادات والنفقات العامة للدول 
المصدرة والتوردة في حد سواء. 
كيفية تقليل مخاطر انخفاض أسعار النفط. 

إن التقلبات في أسعار النفط أصبحت ظاهرة متكررة ومثيرة للقلق على المستوى العالمي وتؤثر في 
معظم الدول المنتجة والمصدرة للنفط أو التي يعتبر النفط فيها ا مصدر الرئيس في تحقيق مواردها المالية 
بالعملة» وبالتالي فان جميع دول العام تواجه خطراً واحدا اسمه خطر سعر النفط . 

ترتب على هذا الخطر العديد من المخاطر والإشكاليات عند إعداد الموازنات العامة لها أو عند اتخاذ 
القرارات الاقتصادية للدول المصدرة للنفط خصوصا دول مجلس الخليجي والعراق. ولأجل تقليل من مخاطر 


انخفاض أسعار النفط لا بد على الحكومة القيام بما يلي: 


1 البصام 2 سهام حسين عبد الرحمن وآخرون » مخاطر وإشكاليات انخفاض أسغان النفط الخام العالمية » مجلة كلية بغداد 
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أولاً. تحقيق الأمن والاستقرار: هناك معادله معروفة لا تقبل الجدل وهي: لا أمن واستقرار - لا 
تنميه ولا تقدم ولا رفاهية اقتصادية. لقد أثبت التاريخ أن كل الحضارات بُنِيّت في ظروف الاستقرار والأمن 
الناجز في البلدان. لذلك لا يمكن حل المشاكل المتفاقمة: كالبطالة وتقديم الخدمات الضرورية» والاستثمار في 
المجالات كافه دون حصول أمن واستقرار كامل في البلاده وسوف تذهب كل الجهود وا مصروفات المبذولة 
لتحقيق التقدم أدراج الرياح ما م يتحقق الأمن الكامل. 

ثانياًالقيام بتنمية القطاع الزراعي بالشكل الصحيح أن "الوزارة تقوم حاليا بمناقشة الخطة العشرية 
الهادفة لوضع الأسس العلمية الكفيلة بالنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النبات والحيوانيء وبمشاركة عدد 
من المختصين بالشأن الزراعي من المبادرة الزراعية» ووزارة الموارد المائية وكليات الزراعة والقطاع الخاصء 
وذلك لتفعيل العمل الزراعي وفق خطط تعمل على الوصول لأعلى المستويات من الإنتاج الزراعي وتحقيق 
الأمن الغذائي المستديم للمواطن". 

ثالثاً. " دعم المنجزات التي حققتها الوزارة في مجال إنتاج الحنطة والشعير والذرة الصفراء مع 
استمرار تقديم الدعم للإنتاج الحيواني لتوفير الحليب واللحوم الحمراء وتعضيد إنتاج الدواجن وتوفير بيض 
المائدة واللحوم البيضاء في الأسواق المحلية".. 

رابعاً. أعادة هيكلة بناء الصناعة ونقل التكنولوجيا: ليس النقص في الطاقة 
الكهربائية والإرباك الأمني والانفتاح لاستيراد السلع الاستهلاكية الصناعية كانت وراء 
تراجع القطاع الصناعي لوحدهاء وإنما هناك أسباب أخرى ينبغي أعادة النظر فيها من 


خلال التخطيط السليم لعملية نقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة. أن ما كان يجري في 
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العهود السابقة (قبل عام 2003) من أقامة صناعة في العراق ليس توظيفاً دائماً للتكنولوجياء ولا يبرز المنتج 
الصناعي كعنصر من عناصر الإنتاج الحقيقي. 

لعالجة هبوط أسعار النفط. هناك مقترحان: الأول ترك الأمعار تهبط إلى حد يخرج معه من 

السوق كل المنتجين الهامشيين الذين يحتاجون لأسعار نفط مرتفعة ليواصلوا إنتاجهم. وبذلك تتخلص 

(أوبك) من الفائض من دون خسارة برميل واحد من حصتها السوقية. أما الثاني فهو أن تقوم (أوبك) 


"1 


بتخفيض 5 في المائة من إنتاجها أي ما يعادل نحو 1.5 مليون برميل يوميا". 


1 عبد المهديء عادل , علاج انخفاض سعر النفط موقع وزارة النفط العراقية. 
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ا مبحث الرابع. 
تحليل الاقتصاد العراقي 
اختبار فرضيات البحثءاستنتاجات والتوصيات» 


املاحق وا لمصادر. 


تحليل الاقتصاد العراقي. 


يعتمد اقتصاد العراق المعاصر على إنتاج النفط بشكل كبير بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية التي 
مازالت تشكل امرتبة الثانية من ناحية ا موارد الاقتصادية وتميز اقتصاد العراق عن بعض دول ال منطقة 
النفطية بالزراعة مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي إلى (90)10 عام 2007, بينما كانت 
مساحة الأرض المزروعة 9020 من مساحة العراق» ومن خلال تحليل الاقتصاد العراقي لقد وصلت سياسة 
الاقتصاد العراقي ألريعي المعتمد على مبيعات النفط الخام وعلى ارتفاع أسعاره مؤخراً إلى درجة تقود نحو 
تجسيد الفساد الإداري . 

ومن الملاحظ أن تدهور أسعار النفط تكون سريعة جدا ودراماتيكية بينما ارتفاع الأسعار م يحصل 
فجأة بل يأخذ بشكل تدريجي كما حدث عند ارتفاع سعر النفط من 40 دولار في شهر أيار من العام 2004 
إلى 70 دولار في شهر آب 2005 والى 100 د/ب في كانون الثاني 2008 والى أكثر من 147 د/ب في العام نفسه 
ثم يبدأ بالتراجع إلى أن يصل إلى ادني درجاته ( 32 ) د/ب'. 

وم تنفع معها محاولات أوبك في تخفيض حجم العرض من النفط في تعاود الأسعار 


بالارتفاع أو تخفف من تدهورهاءوكان تأثير قراراتها الإنتاجية محدودا وذلك بسبب وجود 


1 الدكتور كامل العضاضء هيكلية الاقتصاد العراقي والمسألة الريعيةء عوائق أمام تحقيق تنمية مستدامة , شبكة الاقتصاديين 
العراقيين ص.8 
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قوى منتجة أخرى خارج أوبك أو حتى بعض دول أوبك لا تلتزم أحيانا بقرارات المنظمة فيما يخص تحديد 
حصص الإنتاج لأعضائهاءغير أن الارتفاع في أسعار النفط عاد مرة أخرى خلال هذه المدة بسبب إعصار 
كاترينا عام2005 الذي دمر المصافي في الساحل الشرقي لأمريكا'. 

إضافة إلى دور المضاربات في العقود الآجلة من قبل بعض المؤسسات الاستثمارية في المؤوسسات 
النفطية كل ذلك قد أسهم في ارتفاع أسعار النفط العالمية» في آب2005 حيث وصل إلى 73 د/ب ثم عاود 
الانخفاض مرة أخرى بسبب الانخفاض في قيمة الدولار الأمريي وهكذا نرى سرعة تقلبات أسعار النفط 
وتأثيرات ذلك في الإيرادات النفطية للدول المصدرة للنفط والذي يؤثر في الموازنات العامة فيها. 

أما النفط وهو المورد مالي الأساسي للدولة فقد خلق حالة غريبة اقتصادياً في الاعتماد على الدولة 
وغلق الأبواب أو تقليصها بوجه القطاعات الإنتاجية الأخرى كالزراعة والصناعة والسياحة وغيرها . فلا يمكن 
للعراق المتجه نحو التنمية الشاملة أن يستمر بهذه الحالة غير المتوازنة اقتصاديا ويطمح لبناء مستقبل 
زاهر ومرفه للمواطنين عامة. 
اختبار فرضيات البحث 

إن انطلاق فرضيات البحث تفيد بأن ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط لها ايجابيات في 
الحالة الأولى ومخاطر وإشكاليات عديدة في الحالة الثانية عند إعداد الموازنة العامة في 


العراق. مما يتطلب تفعيل دور مصادر الدخل غير النفطية في الحصول على الإيرادات المالية 


1 إعصار كاتريناء وقع إعصار كاترينا في 23 آب 2005 على أثر مدى وجزر البهاما وعبرت جنوب لوريدا باعتبار إعصار معتدلا 
من فئة 1 مما سببت في بعض الوفيات والفيضانات هناك قبل أن يعزز بسعة في خليج المكسيك. 
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بما يؤدي إلى تجنب مخاطر وإشكاليات تقلبات أسعار النفط في الموازنة العامة للدولة و في سياساتها 
الاقتصادية في الحالة الثالثة. 
لأجل اختبار الفرضيات البحث من خلال المقارنة بين البيانات والإحصائيات للإيرادات النفطية 
والأسعار ومقارنة الحالات الثلاث كما يلي: 
أولاً. الحالة الأولى وهي ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية بأي سبب من الأسبابء. وعند 
إعداد الموازنة العامة وعندئذ خمنت سعر برميل النفط بسعر معين من قبل الخبراء » ولكن بعد فترة بدأت 
أسعار النفط بالارتفاع عن السعر المخمن ء وبالتالي تؤدي إلى زيادة الإيرادات أي فائض . 
يلاحظ في موازنة عام 2005 حيث أن تخمين سعر البرميل من النفط ب 60 دولار وبإيرادات 45.4 
تريليون دينار عراقي الإ أن ارتفع السعر إلى 70 دولار ووصلت الإيرادات إلى 47.8 تريليون دينار عراقي أي 
تكون الزيادة ب 2.4 تريليون دينار عراقي (الفائض) عن اطيزانية» ويمكن ملاحظتها ي الشكل البياني رقم 


(1) أدناه. 


ا لشكل البياني رقم (3) 


6 


الايرادات 18 
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أما بالنسبة للموازنة العامة للعراق لعام 2010 فقد أعدتها وزارة المالية دائرة الموازنة العامة وسط 

توقعات بزيادة حجم الصادرات العراقية من النفط مع افتراض سعر البراميل اللمصدرة 60 د/ب إلى جانب 

توقع في حجم الإيرادات المالية من القاعات الأخرى عدا النفط وكانت نسبة مساهمة إيرادات النفط في 
الموازنة لهذا العام 96085!* 

ثانيا. الحالة الثانية: 

هي الحالة التي تمثل لب البحث وتشمل انخفاض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية ناتجة من 

العوامل السياسية أو الاقتصادية وغيرها » ويمكن ملاحظة موازنة العراق لسنة 2015 عند إعداد الموازنة 

العامة على أساس سعر برميل النفط ب 60 دولار وبإيرادات تقدر ب 145 تريليون دينارء الإ أن انخفاض 

سعر برميل النفط الحالي 45 دولار أي الموازنة المتحققة عند السعر الحالي 120 تريليون دينار مما تحدث 


عجزاً تقدر ب 25 تريليون دينار. 


الشكل البياني رقم (4)” 


1 موقع وزارة اطالية لعام 0. 
2 موقع وزارة اطالية لعام 2011 
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ومن الملاحظ أن هذه الحالة تتكرر في الدول التي تعتمد كلياً على إيرادات النفط أكث من 9090 
لذا تظهر عجزاً حقيقياً عند انخفض سعر النفط. 
ثانيا. الحالة الثالثة: 

ا. تشمل هذه الحالة نسبة مساهمة إيرادات النفط الخام وموارد أخرى في تكوين موارد الموازنة 
العامة للعراق خلال السنوات (2004-2009) نلاحظ في الجدول رقم (3) أدناهء حيث أن زيادة مساهمة 
الموارد أخرى للميزانية تقلل من نسبة المساهمة في موارد الميزانية لها. 

تساهم نسبة الإيرادات النفطية في سنة 2005 ب 23199 وموارد الميزانية 27516 وتكون نسبة 84 96 
أما الإيرادات النفطية 67000 سنة 2008 وموارد الميزانية 61884 وتصبح نسبة المساهمة 9092, لذا نجد 
أن العلاقة بين زيادة ونقصان الإيرادات النفطية والعكس بالعكس. 


الجدول رقم (3) 
نسبة مساهمة إيرادات النفط الخام في تكوين موارد 


الموازنة العامة للعراق خلال السنوات 


)2009-2004( 


السنوات الإيرادات النفطية موارد الميزانية نسبة الإيرادات على موارد الميزانية 3 
1 2 9601 

77 2702 1/56 2004 

84 2716 22159 2005 

59 2708 232158 2006 


577 
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بِ .أما تنويع مصادر الإيرادات للموازنة العامة الغير النفطية . وذلك بتطوير القطاع الزراعي والصناعي 


والسياحي في العراق : 


أولاً. تساهم الزراعة بحصة متواضعة في الناتج ا لمحلي الإجمالي (.03؟) من الحنطة والشعير والرز. 


ثانياً. يساهم القطاع الصناعي بنحو 961.1 في الناتج المحلي . حيث أن هذه مساهمة قليلة ويعود 


السبب إلى الحصار الاقتصادي إلى 2003 . 


ثالثاً يساهم القطاع السياحي بنحو 902 من الناتج المحلي » ستبدأ هذه القطاع السياحة بالنمو في 


السنوات القامة وخصوصاً السياحة الدينية. 
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الشكل البياني رقم (5) 


قطاع النفط ع 
قطاع الزراعة 8 
قطاع الصناعة 8 
قطاع السياحة 17 


كما يوجد حالياً في الموازنة العامة للحكومة الاتحادية لسنة 2015 أما في حالة تطوير القاعات 
الزراعة والصناعة والسياحة وضبط منافذ الحدود لغرض إيرادات الضرائب والترانزيت لتغيرت الشكل 
البياني كما موجود في لشكل رقم (4) والذي بمثل الإيرادات النفطية والغير نفطية مثل الزراعة والصناعة 
والسياحة . 

يجب على الحكومة القيام بتنويع مصادر الإيرادات حتى وصولها إلى هذا ال مستوى لغرض تقليل من 


مخاطر انخفاض سعر النفط في الأسواق العالية . 
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الشكل البياني رقم (6) 


تنويع ايرادات الموازنة العامة _الضرائب 


النفط والغاز 
1003 


00 


إجابة تساؤلات البحث. 


أما بالنسبة إلى إجابة على فرضيات البحث ما يلي: 

أولا. تكون الإجابة للفرضية الأولى والتي تمثل الحالة الأولى هي عن زيادة سعر النفط فوق سعر 
المخمن . ويحصل على الفائض في اموازنة العامة لصالح الحكومة مثل موازنة عام 2005 وموازنة عام 2010. 

ثانياً. تكون الإجابة للفرضية الثانية نجدها في موازنة الحكومة الاتحادية لسنة 2011 وموازنة 2015 
عند تخمين سعر برميل النفط ب 556 دولار بينما السعر الحالي 42 دولار ب/د عند ذلك تصبح العجز 
ا لمخطط. 

ثالثاً أما الإجابة على الفريضة الثالثة والتي تمثل تقليل الاعتماد على مصادر إيرادات النفطية ي 
الموازنة العامة وكذلك الاعتماد على مصادر أخرىء وذلك بتنويع إيرادات كالزراعة والصناعة والسياحة 


وكذلك استفادة من الضرائب لدى امنافذ الحدودية ويممكن ملاحظة الشكل رقم (6). 
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الاستنتاجات والتوصيات. 

الاستنتاجات. 

يتضح مما تقدم أن مهمة وضع إستراتيجية لعملية الانتقال إلى سياسة "اقتصاد السوق" والسير 
قدماً في تحقيق خطوات متقدمة نحو الدمقراطية ومن أجل أنجاح خطة التنمية المستدامة تحتاج إلى تبني 
خارطة طريق تضع في أولوياتها عدداً من نقاط الاختناق التي ورثها العراق منذ عقود طويلة. 

لقد استطعنا التأشير على قسم من تلك النقاط والتي تحتاج للمزيد من الدرس والتقصي والتفصيل 
كي تكون برنامجاً سياسياً يمكن أن تتبناه جهة أوجهات وطنيه منفذه في مراكز الدولة العليا والعمل على 
تبنيه بعد مناقشته وإنضاجه بعيداً عن أعطاء الوعود الحالمة غير القابلة للتطبيق عملياً للناس قبل 
الانتخابات النيابية كما جرت العادة في السابق. 

من خلال عرض البيانات والحقائق حول كيفية تقليل الاعتماد على الاقتصاد ألريعي في العراق على 
ضوء التغيرات التي حصلت في أسعار النفط في الأسواق العاطية: 

أولاً.إن النفط هو المصدر الرئيسي للدخل القومي للاقتصاد العراقي وعليه تعتمد الموازنات العامة 
والإيرادات النفطية هي التي تحدد ما إذا كانت الموازنة العامة ستحقق فائضا أم عجزاً. 

ثانيا. إن مخاطر وإشكاليات تقلبات أسعار النفط خلال الفترة ( 2005 -2015 )أربكت كثيرا من 
الموازنات العامة وأفرزت تداعيات اقتصادية » وشكلت تحديات حقيقية أمام الموازنة. 

ثالثاً إن جميع الموازنات العامة للعراق كانت دالة فقط لأسعار النفط وحجم الكميات المصدرة, 
وهنا تكمن ضرورة وهشاشة الاقتصاد العراقي الذي يعاني من اختلال الهيكل الإنتاجي وأحادية حصيلة 


الإيرادات العامة دون تفكير بتطوير القطاعات أخرى. 


101 


العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 

رابعاً. لا تشكل حصيلة الإيرادات العامة غير النفطية سوى نسبة ضعيفة تتراوح بين 1.690 904.7 
في أحسن الأحوال وهي مساهمة الإيرادات الضريبية التي تميزت بضعف تأثيرها في تمويل الموازنة العامة. 

خامسا. ثبتت بأن تزايد عدد موظفين القطاع العام ثلاثة أضعاف بسبب الاقتصاد أحادي المصدر أي 
الاقتصاد ألريعي مما تزيد نسبة البطالة مقنعة وغير مقنعة, وبذلك تخلق مجتمع غير منتج. 

سادساً.إن أهم التحديات التي تواجه إعداد الموازنة العامة وإقرارها من قبل البرلمان هو عدم 
الاستقرار السياسي وسيطرة (الداعش)على واسعة من العراق في حزيران 2014 وسيطرة المحاصصة الطائفية 
والمتوافقات السياسية بين الكتل الرئيسية سببت بعدم إقرار الموازنة 2014 . 

سابعاً. نستنتج بأن يمتلك العراق العديد من الموارد الاقتصادية (الطبيعية والبشرية وامالية) إذا ما 
تم استغلالها بشكل كفيء يمكن أن تساهم في تفعيل مصادر للدخل غير نفطية من شأنها تنويع مكونات 
الناتج القومي الإجمالي وتقليل خطر سعر النفط. وتساهم في إيجاد وسائل للتحوط من شأنها جعل ال موازنة 


العامة للعراق أكثر أمنا واستقرار واستقلالا من هيمنة أحادية موارد الموازنة العامة. 
التوصيات. 

أولاً. توصي دراسة البحث بوضع الخطط والسياسات الاقتصادية والمالية والنقديةء ضمن 
الإستراتيجية عليا للتنمية ا مستدامة في الأمد البعيدء وذلك لتخلص من الآثار المعوقة للحالة الريعية وما 
يصاحبها من "امرض الهولندي"ولتقليص هذه الآثار تدريجيمع تنامي الصناعات المحلية. 

ثانياً. دعم الدولة في الاقتصاد والقيام بتقديم السلع والخدمات العامة إلى وتطوير 
قدراتها في بناء قاعدة إنتاجية بديلة للنفط قادرة على الإيفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية 


والاجتماعية على المدى البعيد وتوفير مناخ استثماري يفسح امجال إمام القطاع الخاص 
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للقيام بالدور المأمول من و كرافد أساسي للتنمية وقد يستدعي إعادة تعريف دور الدولة البدء في تفعيل 
السياسات الضريبية تماشياً مع نمو القطاعات الإنتاجية. 

ثالثاً. نتيجة لإصابة الاقتصاد العراقي بأعراض المرض الهولندي لذا يجب تنويع القاعدة الإنتاجية 
وتحقيق التنمية المتوازنة بما يحقق من رفع للقدرة التنافسية في القطاعات الإنتاجية غير الريعية. وإعطاء 
الأولوية للطلب المحلي على النفط المنتج ن من ثم تصدير الفائضء وكذلك دراسة مدى واقعية سقوف 
الإنتاج العليا لزيادة الإنتاج لوصولها 12مليون يوميا خلال عقد من زمان القادم. 

رابعتهيئة بيئة استثمارية لتطوير القطاعات الإنتاجية غير الاستخراجية» منها القطاع الزراعي من 
أجل زيادة مساهمتها الناتج المحلي الإجمالي»وتحقيق توازن هيكل القطاعات المختلفة من خلال استخدام 
الثروة النفطية كدفعة قوية لتحقيق التنمية الشاملة. 

خامساً. لتجنب آثار ومضاعفات امرض الهولندي يجب تعقيم ازدهار الإيرادات لتقليل أثر الإنفاق » 
كإنشاء صناديق للأجيال القادمة ‏ أو تشجيع الادخار والاستثمار لضمان التطور المستقبلي. 

سادسا. يجب اختيار السياسات الأنسب والأصلح على المدى البعيد وليس القصير من أجل تخفيف 
آثار تقلبات إيرادات النفط على الاقتصاد وترسيخ النمو الاقتصادي. نظراً لتقلب أسعار النفط وعدم القدرة 
للتنبؤ بهاء وأن للعوامل الجيوسياسية دور كبير في تحديد الأسعار . 

سابعاً. إيجاد الأماليب للتخلص من الاقتصاد الأحادي والانتقال إلى اقتصاد متعدد الجوانب قادر 
على مواجهة التحديات ال مستقبلية عند نضوب النفط أو اكتشاف مصادر بديلة للطاقة. وذلك بتطوير قطاع 
السياحة الدينية من خلال تسهيل وتأمين احتياجات لزوار العتبات المقدسةء حيث بلغت عدد زوار في 


العاشوراء 2014 عتبة 20 مليون زائر 
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ثامناً. تشديد الحاجة الملحة لترصين النظام الديمقراطي ولتخليص العملية السياسية الحالية مما 

تعانيه من عدم الاستقرار والاحتراب والتناقض بين الكتل السياسية. بل يجب العمل على إنشاء الإطار 

المؤسسي ال مناسب لضمان ليس فقط حسن استخدام الموارد النفطية» وإنما لفرض الرقابة الشعبية مستقلة 
على كيفية تصرف الحكومة للعوائد النفطية. 

تاسعاً.توصي الدراسة بإسراع إقرار قانون النفط والغاز من قبل نجلس النوابء وذلك لحد الخلافات 

بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. ويعتبر إقراره حاجة ملحة وتعطي إستراتيجية للتنمية 


المستدامة في العراق الفيدرالي. 
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المصادر. 


أولا. المصادر العربية. 


1 


3 


.14 


.15 


الأوبك النشرة الاقتصادية الشهرية لسنة 2007. 

- البصام. سهام.حسين عبد الرحمنء 2009 , مخاطر وإشكاليات انخفاض أسعار النفط الخام العالمية » مجلة كلية 
بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة العدد السادس والثلاثون 2013 كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة تكريت. 

البصام. سهام.حسين عبد الرحمنء.وآخرونء 2012 »الضرورات الإستراتيجية لإصلاح القطاع النفطي في العراقءط 
1المجموعة الكاملة لبحوث المؤتمر العلمي الثاني»كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة تكريت 

جمهورية العراق»الجهاز المركزي للإحصاء . 2009 »مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي في العراق.1985-2008 
الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات. 2009.2010 

خلف. صادق طعمه الآثار الاقتصادية والأبعاد المستقبلية /دراسات (مركز واع للدراسات والبحوث). 

كاظم: الدكتور كامل علاوي البطالة في العراقء جامعة الكوفة ‏ كلية الإدارة والاقتصاد. 


الكرخيء مجيد عبد جعفر 1999 ,الموازنة العامة للدولةءمفهومها وأساليب إعدادها واتجاهاتها الحديثةءط 1»مديرية 


دار الكتب للطباعة والنشرءالجامعة المستنصرية. بغداد 

عبد الجبارء عمار ‏ دراسة موازنات الحكومة بعد عام 2003 

عبد المهديء عادلء علاج انخفاض سعر النفط موقع وزارة النفط العراقية. 

-عبد لله.محمد عبد القادر. 2001 ,الموازنة العامة للدولة وتطبيقاتها في دولة قطرء دار الثقافة.الدوحة.قطر. 

العضاض ,الدكتور كامل: هيكلية الاقتصاد العراقي وال مسألة الريعية, عوائق أمام تحقيق تنمية مستدامة .شبكة 
الاقتصاديين العراقيين . 


ألشمريء الدكتور مايح شبييبء تشخيص المرض الهولندي وإصلاح الاقتصاد ألريعي في العراق / كلية الإدارة والاقتصاد 


/ جامعة الكوفة سنة 2012. 
موسوعة الحرة ويكيبيدياء شبكة الانترنيت, دليل المواقع العراقية. 


-وزارة المالية دائرة الوازنة العامة ( 2009 . 
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ثانيا :المصادر الأجنبية. 
.”نوع كنصنآ اعنطع.آ 11ذ1آ 1207© 11 ,ععصمصة عناطنام ,(1985) 4تقطعنآ.[ معصمعهف-1 2 .1 
.0 10221 ةتططعاط]. 7 018.]ء81108 -2 2 .2 
قاع ه22 ههه صتعغصا كاك ععتام 1ذه اماعستصع دمع عصنتعلع11 ,(4,)2001 دعصطته[ ,اعتصوط_3 :3 


01 هتاء8 صذ عاك ععتام لزه عستعلعط ممع 16ه-ع20خ1' ,(8011200,)1997 ,رغد تتعطدهد لعقة مسمعلمطانة تتفصة 506 4 2 .4 


علصهطا 10114 


حا اداع11ا_عع م 015/0.عءم0. اتات -021800 -5 2 .5 
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ملحق الوثائق. 
وثيقة رقم (1 ) 
تغيرات أسعار النفط فترة 1970 2007 


رحلة النفط .. من دولارين عام 0 إلى 97 دولارا في نوفمبر 2007 


يقترب سعر برميل النفط الذي كان يساوي أقل من دولارين في 1970, اليوم من سعر مئة دولار بعد 40 


عاما من الصعود رغم تقلبات سعر الدولار. وفي ما يلي أبرز محطات سعر برميل النفط في الولايات المتحدة: 


0 حدد السعر الرسمي للنفط السعودي ب 1.80 دولارا للبرميل بحسب أرقام وزارة الطاقة 
الأمريكية. 

4 : تجاوز السعر الذي تحصل به المصافي على النفط عشرة دولارات للبرميل الواحد بعد صدمة 
النفط الأولى إثر الحظر الذي فرضته الدول المصدرة للنفط في أعقاب حرب تشرين الأول (أكتوبر) 
3. 

9: تجاوز سعر النفط المستورد 20 دولارا مع اندلاع الثورة الإيرانية التي تسببت في ما يعرف 
بالصدمة النفطية الثانية. 1980: بدأت المصافي الأمريكية تشتري النفط بسعر يفوق 30 دولارا للمرة 
الأولى وارتفع سعر البرميل إلى 39 دولارا في 1981 بسبب الحرب العراقية ‏ الإيرانية. - في 1983: بدأ 
إدراج النفط في سوق المبادلات الإلكترونية في نيويورك. 

نهاية أيلول (سبتمبر) وبداية تشرين الأول (أكتوبر) 1990: تجاوزت أسعار برميل النفط لفترة قصيرة 
0 دولارا قبل حرب الخليج. 

أيار(مايو) 2004: أسعار النفط تتجاوز للمرة الأولى عتبة 40 دولارا في نيويورك. 

أيلول (سبتمبر) 2004: تجاوز عتبة 50 دولارا بسبب مخاوف بشأن إمدادات النفط. 


حزيران (يونيو) 2005: سعر برميل النفط يتجاوز 60 دولارا. 


107 


العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 

* نهاية آب (أغسطس) 2005: سعر برميل النفط يبلغ 70 دولارا بسبب إعصار كاترينا في خليج 
المكسيك. 

12 أيلول (سبتمبر) 2007: سعر برميل النفط المرجعي الخفيف يتجاوز 80 دولارا بسبب مخاوف من 
تراجع مخزون النفط الأمريي. 

18 تشرين الأول (أكتوبر) 2007: أسعار النفط تتجاوز 90 دولارا في المبادلات الإلكترونية التي تلت 
الإغلاق. 

26 تشرين الأول (أكتوبر) 2007: قبل افتتاح المداولات تجاوز سعر الخام 92 دولارا بسبب تهديدات 
تركية بالتوغل في شمال العراق وعقوبات أمريكية جديدة ضد إيران. 

29 تشرين الأول (أكتوبر): سعر برميل النفط يتجاوز 93 دولارا تحت تأثير خفض مؤقت للإنتاج في 
امكسيك بسبب سوء الأحوال الجوية. 

31 تشرين الأول (أكتوبر): أسعار النفط تتجاوز على التوالي 94 و95 دولارا إثر نشر معلومات عن 
تراجع قوي للمخزون الأمريكي وقرار البنك المركزي الأمريكي خفض نسبة الفائدة. 

* 01 تشرين الثاني (نوفمبر): تجاوز عتبة 96 دولارا للأسباب ذاتها. 06 تشرين الثاني (نوفمبر): تجاوز 
عتبة 97 دولارا بسبب تكهنات بتراجع جديد للمخزون الأمريكي. - 07 تشرين الثاني (نوفمبر): 


للأسباب ذاتها سعر برميل النفط يتجاوز عتبة 98 دولارا. 


ويقول محللون إنه في حال تجاوز سعر برميل النفط عتبة 100 دولار فإن ذلك سيعني أنه بلغ 
سعرا قياسيا في قيمته الحقيقية, أي سعرهة ا محدد تبعا مستوى التضخم وتطور قيمة الصرف. وحدد السعر 


الحقيقي القياسي ب 102 دولار للبرميل. 
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وثيقة رقم (2 ) 
قانون الموازنة الفيدرالية للعراق لسنة 2005 رقم (23) لسنة 2005 

عنوان التشريع: قانون الموازنة الفيدرالية للعراق لسنة 2005 رقم (23) لسنة 2005. 

التصنيف: قانون عراقي محتوى. 

رقم التشريع: 23. 

سنة التشريع: 2005. 

تاريخ التشريع: 01-01-2005 00:00:00. 

استناداً إلى أحكام القسم الثاني من ملحق قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والقسم 
الأول من قانون الإدارة المالية لسنة 2004 وبناء على قيام المجلس الوطني المؤقت بتصديق الموازنة 
الفيدرالية للعراق 2005» وموافقة مجلس الرئاسة قرر مجلس الوزراء إصدار الأمر الآت : 

الفصل الأول. 
النفقات. 

مادة 1. 

يخصص مبلغ مقداره ( 35981168 ) مليون دينار ( خمسة وثلاثون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون 
مليار ومائة وتمانية وستون مليون دينار ) للنفقات للسنة المالية 2005 يوزع وفق الجدول ( أ) الملحق بهذا 
الأمر وكالآتٍ : 

أولا : - مبلغ مقداره ( 28431168 ) مليون دينار ( ثمانية وعشرون ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون 
مليار ومائة وثمانية وستون مليون دينار ) للنفقات التشغيلية يوزع وفق الجدول (أ) الحقل / 1 الملحق 


بهذا الأمر . 
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ثانياً : - مبلغ مقداره ( 7550000 ) مليون دينار ( سبعة آلاف وخمسمائة وخمسون مليار دينار ) 
لنفقات المشاريع الرأسمالية موزعة وفق الجدول (أ) الحقل / 2 الملحق بهذا الأمر. 
الفصل الثاني الإيرادات. 
مادة 2. 
تقدر إيرادات الدوائر الخدمية ا ممولة مركزياً للسنة المالية / 2005 بمبلخ مقداره ( 28958608 ) 
مليون دينار ( ثمانية وعشرون ألف وتسعمائة وثمانية وخمسون مليار وستمائة وثمانية ملايين دينار ) 


حسبما مبين في الجدول (ب) الملحق بهذا الأمر . 
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وثيقة رقم (3) 


قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق 
للسنة المالية 2015 
باسم الشعب. 
رئاسة الجمهورية 
بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا )من المادة 16 والبند ( ثالثا ) من المادة ( 
7) من الدستور . 
2 /2 / 61قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 
اصدر القانون الآ : 
قانون رقم ( 2) لسنة 2162 
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2162 
«الفصل الأول)) 
الإيرادات 
امادة 1 
أولا : 
أ- تقدر أي إيرادات ال موازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 5102 بمبلغ (94146484049) ألف 
دينار(أربعة وتسعون ألف وأربع وثمانون مليار حسبما مبين في )الجدول / أ الإيرادات وفق العداد) 
ا ملحق بهذا القانون . 
ب - احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره( 
6للر للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدرة 3300000 برميل يوميا ثلاثة مليون 


وثلانمائة ألف برميل يوميا ضمنها 250000 برميل يوميا مائتان وخمسون ألف بيرميل 
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يوميا ( عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان و( 300000 ) برميل ثلانمائة ألف برميل 
يوميا عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلا 


أي إيرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة. 


تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ ال منح النقدية التي تحصل عليها 
ب؟موجب مذكرات التفاهم مع حكومات أو مؤسسات أجنبية إيرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية وعلى 
وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط 
الاتحادية. 

ثالثا : تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير 
المالية الاتحادي إيرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية» على أن يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها إلى 
اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقا للأغراض التي منحت لأجلها. 
ملحق الجداول. 

الشكل رقم (7) 


المالية النيابية: الادخار العام سيوفر 2 تريليون دينار للموازنة13-01-2015 


المصدر : وكالة الدنانير الاقتصادي. 
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شكل رقم (8) 


105 6011001 800 |0 و0ن© 
7 - 2015 16 20 ,لاقنالاقل 


|0 م60 ألعر8 0١‏ علب © آلا 
7١223 4.82 547.67 7١1.02‏ 546,25 


2015.01.15 480-0102 2015,01,15 50:01 


1 3] 606851 
553 / 83116 


المنحنيات اعلاه نقلا عنغ18-06م-|أ0 
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الشكل رقم (9) 


65 6017111001 300 |6 علب © 
4 ح- 2015 29 (503نا11 ,لإاقنالول 


|0 606 ألمع81 |0 علب © آنا 
7١1.13 --0‏ 548.47 :4.00 701.73 544.45 
870-01-0 2015.01.28 
55 
50 
45 
قل 8 غ066 


|8318 / 551 ت زعلبتك اآلاا) أكوعع رمع زوعلا 1 


أوترق8 / 555 2 (و0نا© أمعر8) أوكوءع]ه] زجع/ 1 


المنحنيات اعلاه ‏ نقلا عن]106-06م-|أه 
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الشكل رقم (10) 


انائع المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 2013-2003 
المسدر' صندوق الند النولي: توفعان 2013 


2/03 2004 2005 201: 20/7 2011 2019 2010 2011 2017 13 
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الشكل رقم (11) 


لان الفا لوافي لمنرية 0017-2010 


ملباران الولران الأريئية. المسلر: وزارةالتشليا 


2 
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الشكل رقم (12) 


تسلسل الدول ألاثني عشر المصدرة للنفط. 
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الشكل رقم (13) 
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الجدول رقم (4) 


صادرات النفط الخام 


صادرات العراق من النفط الخام خلال شهر - تشرين الثاني 2014 
إصدار يوم : 25 /11 /2014 
التحديث اللاحق يوم : 25 /12 /2014 


معدل اللمعن 
السنة نفط البصرة نفط كركوك ا مجموع (9/للبرميل) 
الشهر الكمية | المبلخغ | الكمية | للمبلخ | الكمية | المبلخ 
مليون مليون مليون مليون مليون مليون 
برميل دولار برميل دولار برميل دولار 
تشرين الثاني 745 5,14 08 54 75313 5,38 66562 


2014 


المصدر: موقع وزارة النفط 
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الجدول رقم (5) 


خلاصة تريخية 
نفط البصرة نفط كركوك المجموع 
معدل السعر 
السنة الشهر الكمية المبلغ الكمية المبلغ الكمية المبلغ 
(#اللبرميل) 
مليون مليون مليون مليون مليون مليون 
برميل دولار برميل دولار برميل دولار 
كانون الثاني 62.1 644 60 620 62.1 204 121373 
شباط 702 7,159 82 842 704 8,1 122054 
آذار 735 79 0.8 78 713 7507 11036 
نيسان 753 70 0.0 0 2753 72582 10101061 
أيار 800 8,077 0.0 0 800 5277 1010163 
حزيران 728 20 0.0 0 728 20 12610 
2014 
تموز 77 7/742 0.0 0 77 7242 12272 
آب 736 7172 0.0 0 736 7172 2446 
أيلول 702 6,6 0.0 0 702 66 الكت 
تشوين 7514 620 09 70 7013 600 861017 
الأول 
تشزيق 745 5164 0.8 54 2753 5,38 262562 


نشرت بتاريخ: 2012-10-12 حُمّلت الكميات أعلاه من مينائي البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج العربي 


ومن ميناء جيهان التري على البحر المتوسط وإلى الأردن بالشاحنات الحوضية للشركات المُشترية الآتية : 
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الجدول رقم (6) 


معدل تبادل التجارة الداخلية العراقية 


الأرقام القياسية 
معدل التبادل التجاري 
السلع المحلية السلع التجارية 0 
9.ؤ"ًظظ1 2232.1 432 
23*67 2060.2 263 
203*117 201.3 2.6 
1.12.1 4604.4 530 


المصدر : وزارة التخطيط والتعاون الإنمائني.الجهاز المركزي للإحصاء"الأرقام القياسية2007 " 
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الجدول رقم (7) 


جزء من اللوازنة العامة لعام 2015 


تِ المفردات المبلغ (ألف دينار) 

1 إجمالى الإيرادات 9 ه22 
الإيرادات النفطية 0 2 
الإيرادات غير النفطية 122*319 

2 إجمالى النفقات 3 1132# 
النفقات الجارية 1203 
النفقات الاستثمارية 1100ظظ11ظ 

4 إجمالى ١‏ املذ 93 2 

5 يطرح مبلغ الادخار الوطني 2,0 
العجز اللتبة 2293 


موقع مجلس النواب العراقي ‏ القوانين الصادرة. 
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أثر العورلة الرأسمالية علي التنمية في الدول النامية 
"دراسة حالة جمهورية مصر العربية" 
د. مجدي الجعبري 
ملخص. 
تهدف هذه الدراسة إلي التعرف علي العومة الرأسمالية وأدواتها والتغيرات الدولية التي رافقتها 
وأثرها علي التنمية الشاملة في الدول النامية. مع دراسة حالة جمهورية مصر العربية.. وقد توصلت 
الدراسة إلي وجود علاقة مباشرة بين العومة الرأسمالية والتنمية الشاملة في الدول النامية»ء حيث تبين وجود 
آثار ايجابية وآثار سلبية علي مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية نتيجة للتدفقات المالية 
الدولية الوافدة. 
وأوصت الدراسة بضرورة تكثيف البحث والدراسة من قبل المتخصصين لفهم ظاهرة العولمة 
والعمل علي تلافي الآثار السلبية لها علي التنمية الشاملة في الدول النامية. 
عوطم 
.”561077 عمق وأمروظ .وعتتأصنامء عستم ماءع0 صذ غمع ددم ماعع0 مسكتلهغتصدء ممغهجتلهطاماع 4ه أعدمطا عط1” 
تند مهدعله 112507 .2( تمعطء مهعوعه 


أقط) د5عقصمطك ل[2دمهمععغصذ ,مسكتلغتمى 4ه ممعدعتلدطماع عط طكمد 0عأستمبوعة مغ كته 07نذد عنط]' 

عتعطا خقطا لصتاه؟ بولند عغط]!' .معتتاصامء وصتمماء7ع0آ صذ أمعصطمماء7ع0 2[11ئء07 عطا جه أعدمحصة متعغط لصخى ,لعتصه م سامععة 
عتعط!' .معتاسصنامء وصامهاءع0 صآ امعصدمماء7هع0 للممعدده لصه ممتادعتلهاماع أكتلمخاصمء مععءماء8 مبتطمصمنكهاءء أمععتل 2 مهو 
05 غلناوع 2 فى ,متقصتاط لطة ملهكه؟ ,15امغهء تلطا غمعصطمماءمعل عتصامهمءء عط جره ,ناععلكء عحتأتهوعط ,ماءعلقء عكتكلومم عتته 


.7 لفك طقصة لمصم غمص ععغصاذ عط 


05 تمطعدةمسعطم عط لصهأومع لصن مغ ,نأكتلمععمة 2ه تإلنند لطة لاءتمعدء1 لأممعغصة رقلمع مستصسصمععم تإلجذد عط1' 


.قع تتخصتامء عوطتم ماع ع0 صذ غخمع مام ملاع ع0 02 حدم تتدعتلهطاماع 6ه ماععلك عحتتدوعم عط دوع2001 مغ 1ه ممه ,سم نادعتلهطاماع 
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مقدمة. 

لقد حدثت تغيرات سريعة ومتلاحقة خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين في أساليب 
ووسائل العمل والإنتاج نتيجة للتطورات العلمية والتكنولوجية, وقد كان لهذه التغيرات أثرها علي المفاهيم 
الثقافية والاقتصادية وامالية والاجتماعية» وتخلت الدول عن التعايش في عزلة واندمجت في كيان عاللي 
واحد وهو ما يعرف بالعورمةء ومن مظاهر العومة الانفتاح المالي أو ما يسمي بالعومة الرأسمالية. حيث زاد 
حجم التدفقات المالية بمعدلات كبيرة سواء في الدول النامية أو المتقدمة وبما يخلق فرصاً جديدة للتنمية 
خاصة في الدول النامية» وفي المقابل قد يكون هناك تحديات تواجه اقتصاديات الدول النامية. 

وتعني عملية التنمية في الدول النامية حدوث تغياً في أوجه ومجالات مختلفة 
تتضمن تغيير هيكلي للمجتمع بأبعاده الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنظيمية بغرض توفير حياة 
أفضل لجميع أفراد المجتمع» فمفهوم التنمية لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط بل يشمل الجوانب 
الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية وغيرهاء أما الدول النامية فهي الدول التي يكون فيها مستوى 
ا معيشة منخفض. ولا تمتلك قاعدة صناعية متطورة ومؤشر التنمية البشرية لديها منخفض. 

وتتطلب عملية التنمية في الدول النامية تمويل يفوق مواردها الذاتية.ء حيث تحتاج إلي تدفقات 
مالية دولية لتمويل الفجوة بين متطلبات عملية التنمية وبين ال موارد المتاحة لديهاء وقد اختار الباحث 
جمهورية مصر العربية نظراً لاعتمادها علي التدفقات امالية الدولية لتحليل البيانات الإحصائية المتاحة 
الخاصة بها وذلك لبيان اثر التدفقات المالية علي بعض المتغيرات التي تعبر عن عملية التنمية ومن ثم 
تعميم النتائج علي الدول النامية. 
أهمية البحث. 


ترجع أهمية البحث إلي أهمية تدفقات رؤوس الأموال بين الدول المتقدمة والدول 
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النامية والتي تعد من أهم عناصر التنمية في الدول النامية حيث لا تمتلك الدول النامية رأس ال مال الكافي 
لعملية التنميةء كما أن ظاهرة العولمة الرأسمالية تؤثر علي كافة دول العام اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا 
وثقافيا. 
أهداف البحث. 

نظرا لتشعب هذا ال موضوع يحاول البحث تناول الجوانب الرئيسية فيه بشكل موجز للتعرف علي 
ظاهرة العويلة الرأسمالية وأدواتها ومظاهرها وما رافقها من تغيرات دولية وأثرها علي عملية التنمية في 
البلدان النامية مع دراسة حالة جمهورية مصر العربية. 

تتمثل مشكلة البحث في الإجابة علي السؤال التالي: 

هل توجد علاقة بين العورلة الرأسمالية وعملية التنمية في الدول النامية؟ 

وذلك في ضوء عدم امتلاك الدول النامية للموارد أو المدخرات الكافية لعملية التنمية. 
فرضيات البحث. 

الفرضية الرئيسية: هناك علاقة مباشرة بين العورلة الرأسمالية وعملية التنمية في الدول النامية. 


الفرضية الفرعية الأولي: هناك علاقة مباشرة بين العومة الرأسمالية والتنمية الاقتصادية في الدول 
الفرضية الفرعية الثانية: هناك علاقة مباشرة بين العولمة الرأسمالية والتنمية الاجتماعية في الدول 


الفرضية الفرعية الثالثة: هناك علاقة مباشرة بين العولمة الرأسمالية والتنمية البشرية في الدول النامية. 
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يعتمد البحث علي المنهج الوصفي وا منهج التحليلي في دراسة وفهم ظاهرة العولمة الرأسمالية 
وأثرها علي عملية التنمية في الدول النامية. حيث يتم تحليل البيانات الإحصائية المتاحة لجمهورية مصر 
العربية الفترة من  2005(‏ 2013) للوصول إلي اثر التدفقات امالية الدولية الوافدة علي المتغيرات الخاصة 
بعملية التنمية ومن ثم تعميم النتائج للدول النامية. 
لتحقيق هدف البحث تم تقسيمه إلي التالي: 
الفصل الأول: الإطار النظري لظاهرة العوطة. 
الفصل الثاني: التنمية الشاملة في البلدان النامية. 
الفصل الثالث: أثر التدفقات المالية الدولية علي التنمية في الدول النامية. 
النتائج. 
التوصيات. 
الدراسات السابقة. 
هناك العديد من الدراسات السابقة ذات علاقة بظاهرة العوللمة بصفة عامة والعولمة الاقتصادية 
والمالية بصفة خاصة وتأثيراتها علي الدول النامية نعرض أهمها فيما يلي. 
"مقدم عبيرات » عبد المجيد قدي 2002" العومة وتأثيرها علي الاقتصاد العربي. هدفت هذه 
الدراسة إلي تناول مفهوم وتحليل ظاهرة العويلة وآثارها السلبية والايجابية علي اقتصاديات 


الدول العربية. 


1 مقدم عبيرات. عبدا المجيد قدي"العويلة وتأثيرها علي الاقتصاد العربي" مجلة الباحث العدد 2002/01. 
126 


العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 


1 


"احمد عبد العزيز وآخرين 2011" العولة الاقتصادية وتأثيرها علي الدول العربية. هدفت هذه 
الدراسة إلي التعرف علي مفهوم العوللة الاقتصادية والتغيرات التي أحدثتها في التجارة الدولية 
والإقليمية والمجالات التي تأثرت بهاء وكذلك الآثار السلبية لهذه الظاهرة وتحديد الآثار الايجابية 
التي يمكن الاستفادة منها. 

" "إبراهيم موسي 2009 ” قياس وتحليل اثر التدفقات المالية في التنمية الاقتصادية في بلدان نامية 
مختارة خلال المدة 1990. هدفت هذه الدراسة إلي تحليل اثر التدفقات المالية في بععض 
المتغيرات الاقتصادية التي تعبر عن النمو الاقتصاديء وقد اختار الباحث مصر لاعتمادها الكبير 
علي التدفقات امالية في عملية التنمية الاقتصادية فيها لتوفير البيانات اللازمة لاختبار العلاقات 
الدالية والوصول إلي نتائج معنوية يستطيع الباحث الاعتماد عليها. 

"عبد الرازق كبوط وأخر 32006 


الدراسة علي ما يلي: 


اثر التمويل الدولي علي الاقتصاديات النامية. وقد ركزت هذه 


- التعرف علي أنظمة التمويل وتطورها في إطار العومة اطالية. 
- أهمية التدفقات المالية ومخاطرها. 


- سياسات تسمح بتلافي الأزمات امالية. 


1 احمد عبد العزيز وآخرين" العومة الاقتصادية وتأثيراتها علي الدول العربية" مجلة الإدارة والاقتصاد ‏ العدد 2011/36. 
2 إبراهيم موسي"قياس وتحليل اثر التدفقات المالية الدولية في التنمية الاقتصادية في بلدان نامية مختارة خلال اللمدة 21990 
كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة» العدد 2009/19. 
3 عبد الرازق كبوط وأخر"اثر التمويل الدولي علي الاقتصاديات النامية" مداخلة في الملتقي الدولي بجامعة محمد خضير 
بسكره ‏ الجزائر في 2122 نوفمبر 2006. 
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"مولاي الخضر عبد الرزاق وأخر 2010" دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في البلدان 
النامية ‏ دراسة حالة الجزائر. وتناولت هذه الدراسة المتغيرات الاقتصادية التي تحدد حجم القطاع 
الخاص ومساهمته في التنمية بالدول النامية وكذلك مدي قدرة البلدان النامية علي إنشاء وتنمية 
قطاع خاص ينتج فرص عمل جيده ومستوي أفضل للدخل ويتحمل مسئوليته الاجتماعية. 

"عبد الله موساوي 2009” دور الدولة في التنمية البشرية في البلدان النامية في ظل العويمة. 
يهدف هذا البحث إلي الوقوف علي حيثيات مقاربة التنمية البشرية والسياق العالمي الذي تتم 
فيه ومدي إمكانية استرجاع الدولة لدورها في التنمية من خلال هذه المقاربة الجديدة. 

" "رميدي عبد الوهاب وأخر 2006” العولة امالية وأثارها علي اقتصاديات الدول النامية. تهدف 
هذه المداخلة إلي التعرف علي العوممة بصفة عامة والعومة المالية بصفة خاصة واثر العولمة امالية 


علي اقتصاديات الدول النامية. 


1 مولاي الخضر عبد الرزاق وأخر"دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في الدول النامية ‏ دراسة حالة الجزائر. مجلة 
الباحث العدد 2009/07 . 2010. 
2 عبد الله موساوي"دور الدولة في التنمية البشرية في البلدان النامية في ظل العويلة" مجلة اقتصاديات شمال إفريقياء العدد 
السادس, 2009. 
3 رميدي عبد الوهاب » سماي علي"العولة المالية وأثارها علي اقتصاديات الدول النامية" الملتقي الدولي بعنوان سياسات 
التمويل وأثرها علي الاقتصاديات والمؤسساتء دراسة حالة الجزائر والدول النامية بسكرة في 221 22 نوفمبر 2006. 
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الفصل الأول 
الإطار النظري لظاهرة العولمة. 
لا يعد مفهوم العولمة مجرد شعار اقتصادي رأسمالي أو وجه من أوجه الرأسمالية » بل يعد فكر 
رأسمالي شامل في كافة نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعي والثقافيء لكن الوجه الاقتصادي هو 
الوجه الأبرز. 
والعومة إرادة سياسية تعبر عن مصالح الشركات ذات النشط الدوليء وقد أدت العولمة إلي تلاشي 
الاقتصاديات الوطنية والإقليمية واندماجها في اقتصاد واحد عالمي وأصبح العالم سوقاً واحدة, كما ارتبطت 
العودمة بتحرير الأسواق امالية والنقدية. ومن سمات العومة تحرير التجارة في السلع والخدمات والتدفق 
غير المقيد لرؤوس الأموال عبر الحدود. 
التعريف بالعولمة. 
ثم تتفق الآراء علي تعريف شامل وموحد للعومة» ويرجع هذا الاختلاف إلي تعدد مجالات التطبيق» 
فمنها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمعلوماتية. لذلك نطرح فيما يلي أهم 
التعريفات التي وردت للعومة في محاولة للوصول إلي تعريف شامل ومناسب. 
" "العوملة هي السمة الرئيسية التي يتسم بها النظام الاقتصادي العالمي الجديدء الذي بدء يتشكل في 
العقد الأخير من القرن العشرينء والقائم علي تزايد درجة الاعتماد المتبادل بفعل اتفاقيات تحرير 
التجارة العالمية والتحول لآليات السوق وتعميق الثورة التكنولوجية وال معلوماتية التي حولت العام 
إلي قرية عالمية متنافسة الأطراف , تختفي فيها الحدود السياسية للدول القومية ويتفق في إطارها 
الفاعلون الرئيسيون من دول وتكتلات اقتصادية ومنظمات دولية وشركات متعددة الجنسيات علي 


قواعد للسلوك لخلق أنماط جديدة من تقسيم العمل الدوليء وتكوين أشكالا جديدة 
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للعلاقات الاقتصادية العالمية بين الأطراف الرئيسية المكونة له والذي يعتبر في هذه الحالة الوحدة 
الاقتصادية بكل ما فيها من تناقضات" . 


" "العويلة هي سرعة تدفق السلع والخدمات والأموال والأفكار والبشر بين بلاد العالمم بغير حدود ولا 


2 


قيود . 

" "العولمة هي العملية التي تسعي لتحويل دول العام إلي جمهوريات في خدمة الإمبراطورية 
الأمريكية عن طريق المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الحرة والأمم 
المتحدة إن أمكن وعن طريق القوة العسكرية عند اللزوم. والعويلة بمفهومها الاقتتصادي هي تطور 
حتمي لطبيعة النظام الرأسمالي الغربي الذي تطور من اقتصاد محلي إلي اقتصاد إقليمي فاقتصاد 
وطني وأخيرا اقتصاد العومة"”. 

" "العناصر الأساسية لفكرة العوللمة ازدياد العلاقات المتبادلة بين الأمم سواء المتمثلة في تبادل السلع 
والخدمات. أو في انتقال رؤوس الأموالء أو في انتتشار المعلومات والأفكان أو في تأثر امة بقيم 
وعادات غيرها من الأمم”. 

" "العورلة تعني عالية العادات والقيم والثقافات لصالح العام المتقدم اقتصادياء وما يعني محاولة 
سيطرة قيم وعادات وثقافات العالم الغربي علي بقية دول العالم خاصة النامي منها بشكل يؤدي إلي 
خلط كافة الحضارات وإذابة خصائص المجتمعات"”. 


. "العولمة عملية مستمرة تكشف كل يوم عن وجه جديد من أوجهها المتعددة. فهي 


1 عبد المطلب عبد الحميد"العورلة واقتصاديات البنوك" الدار الجامعية» الإسكندرية , 22005 ص 21. 
2 السيد ياسين"أزمة العوللة وانهيار الرأسمالية" نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 2008, ص11. 
3 عبد الحي يحيي زلوم"أزمة نظام : الرأسمالية والعورمة في مأزق" المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروتء الطبعة الأولي 
9 ص38. 
4 جلال أمين"العويلة" دار الشروقء القاهرة. الطبعة الرابعة 22009 ص17. 
5 سليمان بن صالح الخراشي"العولمة" دار بلنسيه للنشر والتوزيع, الرياضء طبعه أولي 1420ه »ص 7. 
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تعتبر سلسلة من الظواهر الاقتصادية بالدرجة الأولي المتصلة في جوهرهاء والتي تشتمل علي 
تحرير الأسواق ورفع القيود عنها. وخصخصة الأصول وتراجع وظائف الدولة, وانتشار استخدامات 
وتطبيقات التكنولوجيا وأدوات الاتصالء وتوزيع الإنتاج التصنيعي عبر الحدود. وتكامل أسواق رأس 
امال في إطار اتجاهات الفكر الليبرالي الغربي"". 
في ضوء ما ذكر من تعريفات يمكن أن نعرف العولة بأنها" نظام عالمي يهدف إلي تطبيق الفكر 
الرأسمالي من خلال تحرير التجارة العالمية وإزالة الحدود الجغرافية والحواجز الثقافية أمام حركة رؤوس 
الأموال. وخلق مزيد من أسواق الاستهلاك. وسرعة انتشار وتداول المعلومات. 
أنواع العولة. 
العومة السياسية. تسعي العودلة السياسية إلى جعل الدول وخاصة النامية منها تتبع النظام الرأسمالي 
الاقتصاديء والنظام الليبرالي السياسي. وذلك من خلال ربط هذه التحولات بال معونات, ومن خلال خلق 
طبقة من المستفيدين اقتصادياً من التعامل مع الدول الغربية. فتتكون طبقة تعتقد بهذه التوجهات 
وتعمل على تحقيقهاء بالإضافة إلى تشجيع مؤسسات المجتمع ال مدني وخاصة ما يتعلق منها بحقوق 
الإنسان”. 
" العولة الاقتصادية. شهد العام تحولات وتغيرات سريعة. حيث تطورت التجارة الدولية» وزاد الاستثمار 
الأجنبي المباشرء وبرزت التكتلات الاقتصادية الإقليمية وتعددت أشكل العلاقات العابرة للحدود 
الجغرافية بين مختلف الدولء والتطور السريع في المجال التكنولوجي وال معلوماقٍ من خلال تطور 
الاتصالات وظهور شبكة الإنترنت» فالتطورات الاقتصادية السريعة التي شهدها العام أدت إلى وجود 


نظام اقتصادي جديد. وظهور منظومة من العلاقات وال صالح الاقتصادية المتشابكة والتي 


1 محمد عبد القادر حاتم"العويلة ما لها وما عليها" الهيئة المصرية العامة للكتاب 2005 ص15. 
2 محمد صفوت قابل"الدول النامية والعويلة" الدار الجامعية» القاهرة 2004,. ص239. 
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أدت بدورها إلي ظاهرة العولمة: لذا يعتبر المجال الاقتصادي من أهم مجالات العولمة وأكثرها أثرا. 
" العوطة المالية. العورلة المالية ظاهرة مرتبطة بالنمو و التطور الرأسمالي والتراكم المضطرد في رأس ال مالء 
كما تعني أيضا زيادة حركية أو حرية انتقال رؤوس الأموال وبدون قيود بين الدول أو على الصعيد 
العالمي. فأصبحت مؤشرا مهما لعولمة الاقتصاد العالميء والعولمة المالية والتكنولوجية هي التعبير 
الاقتصادي عن الليبرالية السياسية» وعند انخراط الدولة في تيار العويلة الاقتصادية وانفتاح المجتمعات, 
سوف يؤدي تدفق المعلومات عن الثقافة الغربية إلى تقلص الاهتمام بالثقافات ال محلية . وقد يعتبرها 
البعض سبباً للتخلف. كل ذلك سيؤدى مع الانبهار والإعلام إلى القناعة بالقيم وبالثقافة الغربية ومن 
ثم تحويل هذه القناعات إلى ممارسة'. 
خصائص العولة. 
هناك خصائص رئيسية تميز العوءلة أهم هذه الخصائص ما يلي”: 
"" سيادة آليات السوق والسعي لاكتساب القدرات التنافسية. من أهم ما بميز العورلة الأخذ باليات 
السوق واتخاذ القرارات في إطار من التنافسية والجودة الشاملة والاستفادة بالثورة التكنولوجية 
وثورة الاتصالات والمعلومات. 
" ديناميكية مفهوم العولمة. حيث تسعي العومة إلي إلغاء الحدود السياسية والتأثير بقوة علي دور 
الدولة في النشاط الاقتصادي. 
"" تزايد الاتجاه نحو الاعتماد الاقتصادي المتبادل. ويشمل ذلك اتفاقات تحرير التجارة وتزايد حرية 


انتقال رؤوس الأموال الدولية مع وجود الثورة التكنولوجية والمعلوماتية. 


وجود أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي. ويظهر هذا في طبيعة المنتج 


1 محمد صفوان قابل ٠»‏ مرجع سابق ص239. 
2 عبد المطلب عبد الحميد"العومة واقتصاديات البنوك» مرجع سابق.» ص 32-22. 
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الصناعي حالياً حيث يتم تجميع مكونات منتج واحد من أكثر من دولة كما في صناعة السيارات 
والأجهزة الكهربائية والالكترونية. 
"" تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات. وهي الشركات عاطية النشاط وتؤثر بقوة في الاقتصاد 
العالمي من خلال ما يصاحب نشاطها من نقل التكنولوجيا والخبرات الإدارية والتسويقية. 
"" تزايد دور المؤسسات الاقتصادية العالمية في إدارة العوءلة. هناك ثلاث مؤسسات تقوم علي إدارة 
العومة من خلال مجموعة من السياسات النقدية وامالية والتجارية وهذه المؤسسات هي: 
- صندوق النقد الدولي وهو مسئول عن إدارة النظام النقدي للعوطة. 
- البنك الدولي وتوابعه وهو مسئول عن إدارة النظام اماي للعومطة. 
- منظمة التجارة العامية وهي مسئولة عن إدارة النظام التجاري للعومطة. 
تقليص درجة سيادة الدولة القومية وإضعاف السيادة الوطنية في مجال السياسات النقدية واطالية. 
اضطرت الحكومات في مختلف بلدان العام إلي إلغاء قوانين التحكم في السوق وتطبيق قوانين 
تحرير الأسواق. 
ويمكن أن نضيف إلي تلك الخصائص تعاظم دور الأسواق المالية الدولية واستحداث أدوات مالية 
جديدة. حيث تعد الأدوات المالية عنصراً رئيسياً في نظام السوق امالية الحديثة تسمح بالتدفق الفعال 
لرأس المال» وقد تم استحداث مشتقات مالية تتضمن العقود الآجلة والعقود اللمستقبلية وعقود الخيارات 
وعقود المبادلة بالإضافة إلي تورق الديون» وهذه المشتقات تعد أداة للتحوط والمضاربة وتسهل عملية نقل 


وتوزيع المخاطر. 
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العورمة والرأسمالية. 


منذ فترة والعالم يشهد انتشار للفكر الغربي المسمي بالعومة: والعومة ليست مجرد شعار اقتصادي 
رأسمالي أو وجه من أوجه الرأسمالية المتعددة . لكنها فكر رأسمالي شامل لجميع نواحي الحياة. سواءً على 
الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي وإن كان الوجه الاقتصادي هو أبرزها. 

إن الولايات المتحدة الأمريكية هي المهيمن على السياسة الدولية» نتيجة لتفردها في ا موقف الدولي 
وفي إدارة مشاكل العام . فبعد انتهاء الحرب العامية الثانية وخروجها وحلفائها منتصرين كان هدفها 
السيطرة على العام والخروج من عزلتهاء ومع بروز الاتحاد السوفييتي كقوة عظمى وضعت الولايات 
المتحدة الأمريكية الوسائل التي تضمن لها السيطرة على العالم بوصفها القوة الوحيدة بالإضافة إلى نشر 
مفاهيم وقناعات المبدأ الرأسمالي في العامم. 

وقد سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلي إنشاء منظمة دولية جديدة تحل محل عصبة الأمم 
حيث تم تأسيس منظمة الأمم المتحدة وتم وضع ميثاقها لحفظ السلام والأمن العالميين» وتفرع عن هذه 
المنظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومجلس الأمن الدولي » وكذلك صندوق النقد الدولي الذي يعمل 
على تحقيق الاستقرار النقدي الدولي وثبات أسعار الصرفء وتكون موارد الصندوق في متناول الدول الأعضاء 
حسب نسب حصصها للمساعدة على تقصير أمد الاختلال في ميزان المدفوعات, وتهيمن أمريكا على قرارات 
صندوق النقد نظرا لكون حصتها هي الأكبر في رأس الممالء كما تفرع عنها أيضا البنك الدولي للإنشاء 
والتعميره ومن أهم أغراضه إعادة إعمار ما دمرته الحرب. ومساعدة الدول الفقيرة. وتقديم القروض 
والضمانات للدول النامية. 

وقد أسست الولايات المتحدة الأمريكية عام 1947م الاتفاقية العامة على الرسوم 


الجمركية والتجارة (الجات). والتي تهدف إلى تحرير تجارة والخدمات وتحرير التبادلات 
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التجارية والتدفقات امالية الناتجة عن العقود الحكومية الضخمة: وبعد أن أخفقت (الجات) نتيجة لعدم 
إلزام الأعضاء بهاء أسست منظمة التجارة العابمية التي بدأ العمل بها 1995م: وبذلك أصبح صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وسائل بيد الولايات المتحدة الأمريكية للتفرد بالعالم. إضافة 
إلى ما تمتلكه من قوة عسكرية واقتصادية وتقدم تقني: وقد سعت أمريكا لجعل المبدأ الرأسمالي أساس 
العلاقات والأعراف والقوانين الدولية منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدةء حيث جعلت الأعراف الرأسمالية 


الأساس الرئيسي لليثاق هذه المنظمة الدولية. 
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الفصل الثاني 
التنمية الشاملة فى البلدان النامية. 
يطلق على عملية تأسيس نظم اقتصادية وسياسية متماسكة عملية تنمية ومفهوم عملية التنمية 
له أبعاد ومستويات متعددة ويتشابك مع العديد من المفاهيم الأخرى مثل التخطيط والإنتاج والتقدم. كما 
إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذات المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل 
أفراده» ثم انتقل مفهوم التنمية إلى حقل السياسة حيث ظهر كحقل منفرد يهتم بتطوير البلدان غير 
الأوربية تجاه الديمقراطية» ثم تطور مفهوم التنمية ليرتبط بالعديد من حقول المعرفة, فأصبح هناك التنمية 
الثقافية والتنمية الاجتماعية والتنمية البشرية. 
خصائص الدول النامية'. 
يقصد بالدول النامية الدول ذات ا مستوى المعيشي المنخفض ويطلق عليها أيضا دول العام الثالث. 
وتتمثل خصائصها في التالي: 
الخصائص الاجتماعية. وتتضمن انتشار الأمية» انخفاض المستوي الصحيءارتفاع معدلات المواليد 
والوفيات» انتشار ظاهرة عمل الأطفال. غياب دور المرأة في العملية الإنتاجية. 
" الخصائص السياسية. وتتضمن الديكتاتورية. التبعية لدول خارجية. عدم الاستقرار السياسي» 


سيطرة فئة علي الحكم. الاقتصاد المزدوج. 


1 فارس رشيد البياقي"التنمية الاقتصادية سياسيا في الوطن العربي" أطروحة دكتوراه تقدم بها إلي الأكادمية العربية في 
الدنمركء2008. ص70. 
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"" الخصائص الإدارية. وتتضمن الفساد الإداري. نقص الكوادر القيادية. نقص التنسيقء انتشار 
المحسوبية والواسطة. 
الخصائص الاقتصادية. وتتضمن ضعف الإنتاج الصناعيء انتشار البطالة» الاعتماد علي الإنتاج 
الزراعيء قلة المدخرات, التفاوت في توزيع الدخلء انخفاض في متوسط الدخل. 
وبصفة عامة تشترك الدول النامية في الخصائص التالية: 
انخفاض الدخل القومي وانخفاض معدل نموه. ويرجع ذلك إلي ارتفاع معدل النمو السكاني 
وانخفاض كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية» بالإضافة إلى سوء توزيع الدخل القومي بين أفراد 
ا مجتمع. 
انخفاض إنتاجية القطاع الخاص. نتيجة عدم توفر الموارد الرأسمالية. 
" ارتفاع الأهمية بالنسبة للنشاط الزراعي. حيث يمثل الناتج المحلي الزراعي أهمية رئيسية في 
إجمال الناتج المحلي في الدول النامية. 
" ارتفاع معدلات النمو السكاني مقارنة بالدول المتقدمة. 
محدودية السوق المحلية والاعتماد على السوق العالمية. حيث تعتمد هذه الدول في تجارتها 
الخارجية على تصدير امواد الأولية واستيراد السلع المصنعة. 
عدم كفاية البنية التحتية. تعاني معظم الدول النامية من عدم كفاية البنية التحتية مثل الطرق 
ووسائل الاتصال والطاقة وغيرها. 
التنمية الشاملة. 
يفرق الاقتصاديون بين مفهومي النمو الاقتصادي والتنمية. فالنمو الاقتصادي يعني 
ارتفاع معدلات الإنتاج العام مقوم بالأسعار الثابتة. أي الارتفاع الحقيقي للدخل القومي» 


إذ يمكن للبلد الذي يعتمد اقتصاده على إنتاج وتصدير النفط والغاز أن يحقق نموا 
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اقتصادياً عن طريق رفع إنتاجه من هذه المواد في حال عدم انخفاض أسعارها في الأسواق العالمية, كما أن 
النمو السريع والقصير الأجل لا يسفر بالضرورة عن تنمية اقتصادية حقيقية بمعنى حدوث تغيير في هيكل 
أو بنيان الاقتصاد يؤدي إلى تحسين في حياة المجتمع: وقد اتفقت معظم الآراء علي أن النمو الاقتصادي هو 
حدوث زيادة في الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل القومي الإجمالي بما يؤدي إلي زيادة مستمرة في متوسط 
نصيب الفرد من الدخل الحقيقي. 

وقد عرفت هيثة الأمم المتحدة عام 1956م التنمية بأنها العمليات التي يمكن بها توحيد جهود 
امواطنين والحكومة لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ا لمجتمعات ال محلية ومساعدتها 
على الاندماج في حياة الأمة والمساهمة في تقدمها بأقصى قدر مستطاعء وعملية التنمية الاقتصادية عبارة 
عن خطة معقدة متشابكة تهدف إلي تغيير جوهري في البنيان الاقتصادي يؤدي إلي رفع معدل الإنتاجية 
بقدر كفاءة استخدام الموارد القومية والعامية والمستوى التكنولوجي امتاح. 

ويشير مفهوم التنمية إلي مجموعة من الخطط في مجالات مختلفة تُحدث تغييرا في ا لمجتمع 
لتحسين ظروفه وظروف أفراده من خلال التصدي لمشكلات المجتمع وإزالة العقبات وتحقيق الاستغلال 
الأمثل للإمكانات والطاقات بما يحقق التقدم والنمو للمجتمع والرفاهية للأفراد. 

كما تُعرف التنمية الشاملة بأنها التطور أو التغير الهيكلي للمجتمع بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والفكرية والتنظيمية من أجل توفير الحياة الكريمة لأفراده» ويرتكز هذا التعريف على عنصرين 
أساسيين: 

الأول: ضرورة حدوث تغيرات في بنية أو هيكلية المجتمع. 

الثاني: توفير الحياة الكريمة للمجتمع. 


ويختاة هذا املة م من مجتمع لأخر حسب طبيعة الموارد المتوفرة فيه وحسب 


138 


العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 


طبيعة المرحلة الاقتصادية التي يمر بها المجتمع: فالتنمية ليست تقليدا لما يجري في الدول الصناعية 
وليست مجرد خطط اقتصادية مصاغة بطريقة بارعة ولكنها عملية إدارية تتم بجهود جميع أفراد ا لمجتمع, 
وبالنظر لان الفرد وسيلة التنمية وغايتها فهي تهدف إلى رفع مستوى الفرد المعيشي وتحقيق ذاته وتوفير 
حريته في الاختيار. 
التنمية الاقتصادية'. 
تنطوي التنمية الاقتصادية على حدوث تغير في هيكل توزيع الدخل و تغير في هيكل الإنتاج و في 
نوعية السلع و الخدمات المقدمة للأفراد و يمكن تعريفها بأنها " العملية التي يحدث من خلالها تغير شامل 
و متواصل مصحوب بزيادة في متوسط الدخل الحقيقي و تحسين في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة " 
وتتضمن التنمية العناصر التالية. 
* الشمولية : فهي تغير شامل ينطوي على الجانب الاقتصادي و الثقافي و السياسي و الاجتماعي و 
الأخلاقي. 
حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الحقيقي لفترة طويلة من الزمن و هذا ما يوحي بأن التنمية 
عملية طويلة الأجل. 
حدوث تحسن في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة بمعنى التخفيض من ظاهرة الفقر. 
التنمية الاجتماعية. 
التنمية الاجتماعية تقوم على تغيير في طرق التفكير والعمل والمعيشة في ال مجتمعات 
امحلية النامية. مع الاستفادة من إمكانيات تلك المجتمعات المادية والبشرية بأسلوب 


1 عبد القادر محمد عبد القادر وآخر" اتجاهات حديثة في التنمية" الدار الجامعية »الإسكندرية » 2003. ص 11- 13. 
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يتماشي مع حاجات المجتمع وتقاليده وقيمه. وتهدف التنمية الاجتماعية إلى رفع مستوى الحياة 
الاجتماعية من حيث الصحة والتعليم والمستوى المعيشي والخدمات بكافة أنواعها. 
التنمية البشرية. 
ظهر مفهوم التنمية البشرية في عقود الحداثة الأخيرة ضمن العديد من مفاهيم سوق العمل 
المعاصرةء وزاد استخدامه فيما يتعلق بالتطوير والحاجة للتعامل مع مشكلات ضعف الثقافة التكنولوجية, 
وثقافة الرأي والرأي الآخرء وثقافة التواصل الفعال, وتعد التنمية البشرية عمليه لتنميه وتطوير إمكانيات 
ومقدرات الإنسانء بهدف توسيع الخيارات المتاحة أمامه باعتباره أداه وغاية التنمية. 
مقاييس التنمية". 
يعد النمو الاقتصادي هو الأساس لحدوث عملية التنمية. وهناك تغيرات هيكلية وتوزيعية 
للجوانب الاقتصادية وغير الاقتصادية للأفراد تتمثل في التالي: 
المقايبس الاقتصادية التقليدية. إن مؤشر قدرة الاقتصاد الوطني علي توليد زيادة سنوية مقبولة في 
الناتج المحلي الإجمالي غير كافي للحكم علي درجة التنمية المحققة في البلدان النامية. حيث يصاحب 
ذلك زيادة في عدد السكان وارتفاع في الأسعا لذا يتم استخدام مؤشرينء ال مؤشر الأول معدل نمو 
متوسط دخل الفرد والذي يأخذ في الاعتبار قدرة المجتمع علي توسيع وزيادة الناتج والمخرجات بمعدل 
أسرع من معدل نمو السكانء والمؤشر الثاني هو معدل الناتج المحلي الحقيقي للفرد وهو عبارة عن 
النمو النقدي في متوسط نصيب الفرد ناقصا معدل التضخم.: كما أن هناك بعض ال مؤشرات غير 


الاقتصادية مثل المعايير الاجتماعية كالتعليم والصحة. 


1 كبداني سيد احمد"اثر النمو الاقتصادي علي عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربية" أطروحة دكتوراه مقدمة 
إلي كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والتسييرء جامعة أبي بكر بلقايد. الجزائر 22013 ص24. 
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" المقايبس الحديثة للتنمية. نتيجة لظهور بعض المشاكل التنموية. انصب الاهتمام حول إشكاليات 
التنمية المتمثلة في الفقر والبطالة وعدم عدالة توزيع الدخلء فمن غير المنطقي أن يصل البلد إلي 
نتيجة التنمية في الوقت الذي يعجز فيه عن حل تلك الممشاكل حتى ولو تضاعف مستوي الدخل 
الفرديء لذا ظهر الاهتمام بالتنمية البشرية والتي تهدف إلي تحسين جودة الحياة من خلال مستوي 
تعليم أفضلء مستوي فقر اقلء مستوي اعلي في التغذية والصحيء مساواة في الفرص. مستوي ثقافي 
اعلي. 
ولكي يكون متغير اقتصادي أو اجتماعي مؤشر للتنمية» يجب أن يمثل بعض العوامل التي تشكل 
عملية التنمية» ويمكن للمؤشر أن يشكل قياساً مباشراً لعنصر من عناصر التنمية, وفي حالة عدم إمكانية 
القياس يشير المؤشر إلي مستوي العنصر كأن يكون معدل وفيات الأطفال في مجتمع مؤشر لمستوي الصحة 


العامة. 
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الفصل الثالث 
أثر التدفقات المالية الدولية على التنمية في الدول النامية. 
تهدف جميع الاقتصاديات إلي تحقيق النمو ا مستقر وا مستديم باعتباره العنصر الكفيل بتغيير اتجاه 
الكثير من المؤشرات الاقتصادية في الاتجاه الذي تسعي إليه الحكومات, إذ يمكن من خلاله تحقيق زيادة 
الدخل وتحسين مستوي ا معيشية للسكان والحد من مشكلة البطالة. وتحاول الحكومات تعبئة مختلف 
المصادر ا محلية إلى أقصى حد ممكن لتمويل التنمية. لكن ضعف هذه المصادر يضطر الحكومات إلى اللجوء 
للتمويل الخارجيء ويكون التمويل الخارجي إما في صورة قروض من البنوك أو إصدار أصول مالية في أسواق 


اطال. 
التدفقات امالية الدولية". 
تتضمن التدفقات امالية الدولية التالي: 
" الاستثمارات امطباشرة. 
* الديون طويلة وقصيرة الأجل. 
* الاثتمان التجاري. 
قروض صندوق النقد الدولي. 
استثمارات ال محافظ. 
استثمارات أخري. 
وتظهر هذه التدفقات تحت بند التحويلات الرأسمالية لميزان المدفوعات. فإذا كانت بنود مدينة 


تسمى تدفقات داخلة لرأس امال وإذا كانت بنود دائنة تسمى تدفقات خارحة لرأس اطال. 


1 إبراهيم موسي . مرجع سابق ص 2. 
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اتجاهات الاستثمارات العاطية. 
أفاد تقرير الاستثمار العالمي لعام 2014 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد 
أن التدفقات العالمية ارتفعت عام 2013 لتصل إلي 1.45 تريليون دولارء كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي 
المباشر العالمي ليبلغ 25.5 تريليون دولار عام 2013 علما بأنه قد بلغ 916 مليار دولار عام 2005 وقد 
سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الاقتصاديات النامية عام 2013 مبلغ 778 مليار دولار وبما 
يشكل 9654 من مجموع التدفقات العالمية الوافدة. 
جدول رقم (1) 


تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة حسب المنطقة  2011(‏ 2013) مليار دولار 


2013 2012 2011 المنطقة 

566 57 880 الاقتصاديات المتقدمة 
246 216 450 الاتحاد الأوروبي 

250 204 263 أمريكا الشمالية 

778 729 2725 الاقتصاديات النامية 
57 55 48 إفريقيا 

426 415 431 أسيا 

252 256 244 أمريكا اللاتينية والكاريبي 
108 84 95 الاقتصاديات الانتقالية 
28 24 22 اقل البلدان نموا 


المصدر: الاونكتاد. تقرير الاستثمار العالمي لعام 4. 
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يتضح من الجدول رقم (1) انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة في 


الاقتصاديات المتقدمة والاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية مقابل زيادتها في الاقتصاديات النامية خلال الفترة 


الأوروبي من 490 مليار دولار عام 2011 إلي 246 مليار دولار عام 2013, كما انخفض تدفق الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة الوافدة في أمريكا الشمالية من 263 مليار عام 2011 إلي 250 مليار عام 2013 في المقابل 
ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة في الاقتصاديات النامية من 725 مليار دولار عام 
1 إل 778 مليار دولار عام 2013, كما ارتفعت في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي من 244 مليار 
دولار عام 2011 إلي 292 مليار دولار عام 2013, كذالك ارتفعت في الاقتصاديات الانتقالية من 95 مليار 
عام 2011 إلِي 108 مليار عام 2013 والبلدان الأقل نموا زادت فيها تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
الوافدة من 22 مليار دولار عام 2011 إلي 28 مليار دولار عام 2013. 
يتضح مما تقدم أن النسبة الأكبر من الاستثمارات العاممية المباشرة تكون إلي الدول النامية. 
مصادر التمويل الخارجية بلصر. 
1 إجمالي رصيد الدين الخارجي للصر. 
إجمالي الدين الخارجي هو مبلغ الديون المستحقة لغير المقيمين والقابلة للسداد 
بالعملة الصعبة أو من خلال سلع أو خدمات. وإجمالي الدين الخارجي هو عبارة 
عن مبلغ الدين العام وال مضمون من قبل الحكومة. والدين الخاص طويل الأجل غير 


امضمونء واستخدام اكتمان صندوق النقد الدولي» والدين قصير الأجل يشمل كافة 
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الديون التي يبلغ أجل استحقاقها الأصلي عاماً واحداً أو أقل والفوائد المتأخرة على الديون طويلة الأجلء 


والبيانات معبر عنها بالقيمة الحالية للدولار الأمريي. 


يوضح الجدول رقم (2) أن إجمالي رصيد الدين الخارجي ,لصر قد ارتفع خلال فترة الدراسة حيث 


بلغ 0 مليار دولار عام 5 وارتفع خلال الفترة ليصل إلي 44 مليار دولار عام 3 وهذا يؤكد اعتماد 


جمهورية مصر العربية علي القروض الخارجية كمصدر من مصادر تمويل عمليات التنمية. 


امال 


0/3 
0.5 
38 
0067 
039 
172 
0701 


0-88 


غير متاح 


جدول رقم (2) 
الدين الخارجيء الاستثمار المباشر, المساعدات والمعونات 


حافظة أسهم رأس امال  2005(‏ 2013) مليار دولار 


صافى المساعدات وال معونات رصيد الدين 
الاستثمار الأجنبي المباشر 1 السنوات 
الإنمائية الخارجي 
5.38 1.04 30 2005 
10,04 09 31 2006 
10658 113 34 2007 
9.49 1.74 34 2008 
671 1 35 2009 
639 0.6 37 2010 
498- 0.41 35 2011 
2.8 1.8 40 2012 
555 غير متاح 44 2013 


المصدر: بيانات البنك الدولي. 
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2- صافي المساعدات الإنمائية الرسمية والمعونات الرسمية ملصر. 

يشتمل صافي المساعدات الإنمائية الرسمية على مدفوعات القروض بشروط ميسرة (غير شاملة 
مدفوعات سداد الأصل»» والمنح المقدمة من مؤسسات رسمية في أعضاء لجنة المساعدات الإنمائية. ومن 
مؤسسات متعددة الأطراف. ومن بلدان غير أعضاء في لجنة المساعدات من أجل تحفيز التنمية الاقتصادية 
والرفاهية, ويشير صافي المعونة الرسمية إلى تدفقات المعونات (غير شاملة مدفوعات سداد الدين) من 
المانحين الرسميين. والبيانات معبر عنها بالقيمة الحالية للدولار الأمريي. 

ويتضح من الجدول رقم (2) اعتماد مصر في عملية التنمية علي مصدر آخر من مصادر تمويل 
عملية التنمية وهي المساعدات الإنمائية والمعونات الرسمية» ويرجع انخفاضها في عام 2011 إلي مرور مصر 
مع باقي دول الربيع العربي بحركات تغيير وثورات داخلية أدت إلي تغيرات سياسية وحالة من عدم 
الاستقرار توقفت معها معظم الإعانات الإنمائية والمعونات الرسمية الدولية. 
3 الاستثمار الأجنبي المباشرء صافي التدفقات الوافدة ملصر. 

الاستثمار الأجنبي المباشر هو صافي تدفقات الاستثمار الوافدة إلي مصر للحصول على حصة دائمة في 
الإدارة (نسبة 10 في المائة أو أكثر من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت) في المؤسسات العاملة في الاقتصاد 
المصريء وهو عبارة عن مجموع رأس مال حقوق الملكية والعائدات المعاد استثمارها وغير ذلك من رأس 
المال طويل الأجل ورأس امال قصير الأجلء كما هو مبين في ميزان اللمدفوعات. ويوضح الجدول رقم (4) 
صافي التدفقات (صافي تدفقات الاستثمارات الجديدة مخصوماً منها الاستثمارات التي يتم سحبها) من 
المستثمرين الأجانب خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2013 والبيانات معبر عنها بالقيمة الحالية 


للدولار الأمريي. 
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ويشير الجدول رقم (2) إلي أن مصر تعتمد بصورة كبيرة علي الاستثمار الأجنبي المباشر في تمويل 

استثماراتها لعملية التنمية. 
4- حافظة أسهم رأس ال مال صافي التدفقات الوافدة ملصر. 

وتتضمن الاستثمارات في حوافظ أسهم رأس ال مال (غير المباشرة) صافي التدفقات للأوراق المالية 
الخاصة بأسهم رأس امال بخلاف الاستثمارات التي سجلت على أنها استثمارات مباشرة. وتشتمل على 
الأسهم والأرصدة وشهادات الإيداعء والمشتريات المباشرة للأسهم في البورصات المحلية من قبل ال مستثمرين 
الأجانب. والبيانات معبر عنها بالقيمة الحالية للدولار الأمريي. 

ويوضح الجدول رقم (2) أن حركة الاستثمارات في حوافظ أسهم رأس امال وحركة الأسهم في 
البورصة المصرية كان لها تأثرا سالبا علي صافي التدفقات النقدية الوافدةء حيث سجلت صافي تدفقات سالبة 
خلال فترة الدراسة. 
اثر التدفقات المالية الدولية علي التنمية في مصر. 

لبيان اثر التدفقات امالية الدولية علي عملية التنمية في مصرء نتناول بالتحليل اثر تلك التدفقات 
علي مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية كل علي حده. 
أولا: مؤشرات التنمية الاقتصادية. 


1 الناتج اممحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه. 
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جدول رقم (3) 


الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نموه ونصيب الفرد منه 


نمو الناتج المحلي الإجمالي | نصيب الفرد من الناتج المحلي ١‏ الناتج المحلي الإجمالي السنوات 
السنوي 96 الإجمالي بالدولار مليار دولار 
4,5 0آظ12 90 2005 
068 1013 107 2006 
721 8ة5”آ”1 130 2007 
72 2159 163 2008 
47 2062 189 2009 
5.1 26003 219 2010 
1.8 2072 236 2011 
53 23256 263 2012 
21 35215 272 2013 


المصدر: بيانات البنك الدولي. 

يشير الجدول رقم (3) إلي نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال فترة الدراسة حيث ارتفع من 90 
مليار دولار عام 2005 إلي 272 مليار دولار عام 2013 وبمعدل نمو 90202, كما ارتفع نصيب الفرد من 
الناتج ا محلي الإجمالي من 1250 دولار في عام 2005 إلي 3315 دولار عام 2013 وبمعدل نمو 90165 ويرجع 
انخفاض معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلي 
ارتفاع معدل النمو السكاني عن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي» كما ارتفع معدل نمو الناتج المحلي 
الإجمالي السنوي من 904.5 عام 2005 من 7.2 عام 2008 » ثم عاد إلي الانخفاض حتى وصل إلي 2.1 عام 


3»: ويرجع الانخفاض أعوم 2011:2012:22013 إلي عدم الاستقرار السياسي خلال تلك الفترة. 
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يتضح مما تقدم أن هناك آثار ايجابية علي مؤشرات التنمية الاقتصادية في مصر تمثلت في نمو الناتج 
المحلي الإجمالي ونمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وذلك نتيجة للتدفقات المالية الدولية الوافدة 
علي الاقتصاد المصري. 
2 صادرات السلع والخدمات المصرية. 

وتمثل صادرات السلع والخدمات قيمة كافة السلع وخدمات السوق الأخرى المقدمة إلى بقية بلدان 
العالم» ويبين الجدول رقم (4) أن صادرات مصر قد انخفضت من 30.3 مليار دولار عام 2005 إلي 17.6 
مليار دولار عام 2013 وبمعدل انخفاض 9041.9 . وهذا يشير إلي وجود آثار سلبية علي الاقتصاد ا مصري 
نتيجة التدفقات النقدية الدولية الوافدة تمثلت في انخفاض صادرات السلع والخدمات. 
3 إجمالي الادخار في مصر (90 من إجمالي الناتج المحلي). 

يُحسب إجمالي الادخار على أنه إجمالي الدخل القومي مطروحاً منه إجمالي الاستهلاك. إضافة إلى 
صافي التحويلات: ويشير الجدول رقم (4) إلي انخفاض إجمالي الادخار خلال فترة الدراسة من 9622 من 
إجمالي الناتج ا لمحلي عام 2005 إلي 9013 من إجمالي الناتج المحلي عام 2012, وبما يؤكد وجود آثار سلبية 


علي الاقتصاد المصري تتمثل في انخفاض إجمالي الادخار نتيجة التدفقات النقدية الدولية الوافدة. 
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جدول رقم (4) 


إجمالي الدخل القومي وإجمالي الادخار وصادرات السلع والخدمات 


إجمالي الدخل القومي إجمالي الادخار 


المصدر: بيانات البنك الدولي. 
4 إجمالي الدخل القومي. 
ارتفع إجمالي الدخل القومي من 93 مليار دولار عام 2005 إلي 257 مليار دولار عام 2013 بمعدل 
نمو 9176.3 » ويعد مؤشر إجمالي الدخل القومي من المؤشرات الاقتصادية الايجابية للتنمية الاقتصادية في 
مصر. 
5 الإنفاق الجاري. 
يتضح من الجدول رقم (5) ارتفاع الإنفاق الجاري من 23 مليار دولار عام 2005 إلى 60.9 مليار 


دولار عام 1 وبمعدل زيادة 90164.8. 
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6 الميزان التجاري. 


أوضح الجدول رقم (5) زيادة العجز في الميزان التجاري من - 7.7 مليار دولار عام 2005 إلي -19.4 


عام 2011 بمعدل زيادة 90151.9. 


جدول رقم (5) 


الواردات واميزان التجاري والإنفاق الجاري ‏ مليار دولار 


00 0 م 


المصدر: نشرة الإحصاءات الاقتصادية للدول العربية ‏ العدد 33 لسنة 2013 صندوق النقد العربي. 
7 الواردات. 


يشير الجدول رقم (5) إلي زيادة الواردات من 20.3 مليار دولار عام 2005 إلي 43.6 مليار دولار 


عام 2011 بمعدل زيادة 90114.8. 
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ثانياً: مؤشرات التنمية الاجتماعية. 
1 معدل البطالة. 
يشير الجدول رقم (6) إلي ارتفاع معدلات البطالة في نهاية فترة الدراسة عما كانت علية في بداية 
فترة الدراسة وبما يشير أن وجود آثار سلبية علي مؤشرات التنمية الاجتماعية. 
2- معدل الزيادة السكانية. 
يوضح الجدول رقم (6) أن هناك ثبات في معدل الزيادة السكانية خلال فترة الدراسة» وبما يشير إلي 
عدم تأثر هذا المؤشر بالتدفقات امالية الدولية الوافدة. 
جدول رقم (6) 


البطالة والزيادة السكانية والرعاية الصحية 


معدل البطالة من إجمالي القوي 


المصدر: بيانات البنك الدولي. 
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3 الرعاية الصحية. 
يوضح الجدول رقم (6) أن هناك شبه ثبات في معدل الإنفاق علي الرعاية الصحية كنسبة من 
الناتج المحليء إلا أن الزيادة في إجمالي الناتج المحلي تزيد من قيمة الإنفاق في هذا الجانب. 
4 الالتحاق بالمدارس والتعليم العالي. 


يشير الجدول رقم (7) إلي انخفاض معدل الالتحاق بالمدارس والتعليم العالي حيث بلغ عام 9030 


من إجمالي الفئة العمرية عام 2012 مقابل 9032 عام 2005. 
5 معدل وفيات الأطفال. 

يوضح الجدول رقم (7) انخفاض معدل وفيات الأطفال دون خمس سنوات من 31 طفل من كل 
0 طفل مولود حي وذلك عام 2005 إلي 22 طفل من كل 1000 طفل مولود حي عام 2013 وذلك 


00 
التعليم ووفيات الأطفال واستخدام الانترنت 


معدل وفيات الأطفال دون 


خمس سنوات لكل آلف مولود | معدل الالتحاق بالمدارس والتعليم 
العالي من إجمالي الفئة العمرية 96 


المصدر: بيانات البنك الدولي. 
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6 مستخدمو الانترنت. 


يشير الجدول رقم )7( لي ارتفاع معدل استخدام الانترنت من 9012.8 عام 2005 إلي 51000016 عام 


3 
ثالثاً: مؤشرات التنمية البشرية. 
جدول رقم (8) 


دليل التنمية البشرية لمصر (2005 - 2012) 


المصدر: تقرير التنمية البشرية 2013 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 


يوضح الجدول رقم (8) أن هناك نمو في دليل التنمية البشرية بلصر خلال فترة الدراسة حيث بلغ 
5 عام 2005 في حين ارتفع إلي 0.662 عام 2012,. وهذا يؤكد تحقيق نمو في عملية التنمية البشرية 
نتيجة للتدفقات النقدية الدولية الوافدة. 
ودليل التنمية البشرية هو دليل مركب يقيس متوسط الانجازات في ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية 
البشرية وهي الصحة والمعرفة ومستوي المعيشة ومعدل العمر. 
النتائج. 
هناك علاقة مباشرة بين العورلة الرأسمالية والتنمية الشاملة في الدول النامية»ء حيث تبن وجود آثار 
ايجابية وسلبية علي مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية نتيجة للتدفقات المالية الدولية 
الوافدة تتمثل في التالي: 
أولا: الآثار الايجابية. 
نمو الناتج المحلي الإجمالي. 
" زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. 
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نمو إجمالي الدخل القومي. 
تحسين مستوي الرعاية الصحية. 
انخفاض معدل وفيات الأطفال. 
ارتفاع معدل استخدام الانترنت. 


نمو معدل دليل التنمية البشرية. 


ثانيا: الآثار السلبية. 


التوصيات. 


انخفاض إجمالي الادخار. 


انخفاض صادرات السلع والخدمات. 
زيادة معدل الواردات. 

ارتفاع معدل الإنفاق الجاري. 
ارتفاع عجز الميزان التجاري. 

ارتفاع معدل البطالة. 


انخفاض معدل الالتحاق بالمدارس والتعليم العالي. 


ضرورة تكثيف البحث والدراسة من قبل المتخصصين لفهم ظاهرة العولمة والعمل علي تلافي الآثار 
السلبية لها علي التنمية الشاملة في الدول النامية. 
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ال مصادر. 
إبراهيم موسي"قياس وتحليل اثر التدفقات المالية الدولية في التنمية الاقتصادية في بلدان نامية مختارة خلال ال مدة 
0 كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة, العدد 2009/19. 
احمد عبد العزيز وآخرين" العولة الاقتصادية وتأثيراتها علي الدول العربية" مجلة الإدارة والاقتصاد ‏ العدد 2011/36. 
السيد ياسين"أزمة العوللة وانهيار الرأسمالية" نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. 2008. 
جلال أمين"العويلة" دار الشروقء القاهرة. الطبعة الرابعة 2009. 
رميدي عبد الوهاب » سماي علي"العوللة المالية وأثارها علي اقتصاديات الدول النامية" الملتقي الدولي بعنوان سياسات 
التمويل وأثرها علي الاقتصاديات والمؤسسات. دراسة حالة الجزائر والدول النامية. بسكرة في 221 22 نوفمبر 2006. 
سليمان بن صالح الخراشي"العورلة" دار بلنسيه للنشر والتوزيع» الرياضء طبعه أولي 1420ه. 


عبد الحي يحيي زلوم"أزمة نظام : الرأسمالية والعورمة في مأزق" المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروتء الطبعة 


الأولي 2009. 

عبد الرازق كبوط وأخر"اثر التمويل الدولي علي الاقتصاديات النامية" مداخلة في الملتقي الدولي بجامعة محمد خضير 
بسكره ‏ الجزائر في 21222 نوفمير 2006. 

عبد القادر محمد عبد القادر وآخر" اتجاهات حديثة في التنمية" الدار الجامعية »الإسكندرية 2003 . ص 11- 13. 


عبد الله موساوي"دور الدولة في التنمية البشرية في البلدان النامية في ظل العولمة" مجلة اقتصاديات شمال إفريقياء 


العدد السادسء, 2009. 
عبد ا مطلب عبد الحميد"العومة واقتصاديات البنوك" الدار الجامعية: الإسكندرية . 2005. 


فارس رشيد البياقي"التنمية الاقتصادية سياسيا في الوطن العربي" أطروحة دكتوراه تقدم بها إلي الأكادمية العربية في 


الدنمرك.2008. 
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كبداني سيد احمد"اثر النمو الاقتصادي علي عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربية" أطروحة دكتوراه 
مقدمة إلي كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والتسيير. جامعة أبي بكر بلقايد, الجزائر 2013. 

محمد صفوت قابل"الدول النامية والعولة" الدار الجامعية: القاهرة 2004. ص239. 

محمد عبد القادر حاتم"العودلة ما لها وما عليها" الهيئة المصرية العامة للكتاب 2005. 

مقدم عبيرات, عبدا لمجيد قدي"العولة وتأثيرها علي الاقتصاد العربي" مجلة الباحث العدد 2002/01. 

مولاي الخضر عبد الرزاق وأخر"دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في الدول النامية ‏ دراسة حالة الجزائن مجلة 
الباحث العدد 2009/07 : 2010. 

البيانات والتقارير. 

بيانات البنك الدولي. 

تقرير التنمية البشرية 2013 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

تقرير الاستثمار العالمي لعام 2014 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد". 


نشرة الإحصاءات الاقتصادية للدول العربية ‏ العدد 33 لسنة 2013 صندوق النقد العربي. 
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العولمة والتربية الأسرية 
وفاء أحمد سليمان ‏ اختصاصية في رياض الأطفال 
أكاديمية و باحثة في العلوم التربوية ‏ سورية 
الأسرة في التراث العربي هي ذلك المكون الاجتماعي الذي يكنف الفرد بالحب والرعاية والاهتمام 
وتتعين فيه القيم الأخلاقية والتربوية, كا محبة والمشاركة والتعاون والإيثار والعطاء والصدق ... وغيرها من 
القيم والعواطف والمشاعر التي تضمن التوازن النفسي والاجتماعي للإنسان. 
والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا تبقى من ماهية الأسرة ودورها بعد تطور الحياة الإنسانية بظهور 
العومة بكافة أشكالها الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية ؟ 
التعريف اللغوي للعوللة. 
العولمة لغوياً مشتقة من العَالّمِ, والعَالَّم جمع لا مفرد له, مشتق من العَلم . ويرى الدكتور أحمد 
صدقي الدجاني , ((أن العومة مشتقة من الفعل عَوم)) على صيغة فوعل واستخدام هنا الاشتقاق يفيد أن 
الفعل يحتاج لوجود فاعل يفعل , أي أن العورمة تحتاج لمن يعممها على العام.!') 
التعريف الاصطلاحي للعولة : 
العورلة هي إكساب الشيء طابع العالمية, وبخاصة جعل نطاق الشيء أو تطبيقه عالياً. وهي إعطاء 
الشيء صفة العالمية من حيث النظرية والتطبيق.") 
يستخدم مفهوم العولمة لوصف كل العمليات التي بها تكتسب العلاقات الاجتماعية نوعاً من 
الفصل (سقوط الحدود) وتلاشي المسافة, حيث تجري الحياة في العام كمكان واحد - قرية واحده صغيرة - 
ومن ثم فالعلاقات الاجتماعية التي لا تحصى عدداً أصبحت أكثر اتصالاً وأكثر تنظيماً على أساس تزايد سرعة 
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تعريف العومة الثقافية والاجتماعية : 

هي إحدى أشكال العولمة, وهي زيادة الترابط بين المجتمعات وازدياد التبادل الثقافي, يمثلها التطور 
الهائل في المواصلات والإيصالات. لم تقتصر العولمة على البعد المالي والاقتصادي , بل تعدت إلى بعد حيوي 
ثقافي متمثل في مجموع التقاليد والمعتقدات والقيم.'”) 

والعوءلة الثقافية تعني الارتباط الثقافي بين المجتمعات والأعراق, أو بمعنى آخر انتقال الأفكار 
والعادات من مجتمع لآخر. والعمليات الثقافية بين ا مجتمعات تختلف بالأهمية ودرجة التأثير. 

ومفهوم الثقافة مم يقتصر على تعريف واحد موحد بل أعطيت لها تعاريف متعددة من أبرزها أن 
الثقافة هي جميع السمات الروحية التي تميز جماعة عن أخرى, وهي شاملة لطرائق الحياة والتفكير 
والعادات والتقاليد والمعتقدات والآداب والقيم والبعد التاريخي باعتباره عاملاً جوهرياً .#) 

ينطوي التعريف السابق للعومة على جانبين , الجانب الإيجابي وهو يغني المجتمع والأسرة بمفاهيم 
وقيم جديدة ومعارف ومعلومات, والجانب السلبي هو المبالغة في تقبل كل ما هو متضمن في مواقع 
الشبكة العنكبوتية دون رقابة أو استعداد للتعامل معها بانتقاء ما هو مناسب وملائم ويسهم في تطوير 
الحياة وتحسينها. 

والحديث عن الأسرة في الوقت الراهن لا يمكن أن يكون ذا معنى إلا في ضوء المفاهيم العامة 
للعورلة بعامة, ومفاهيم العوللة الثقافية والاجتماعية بصفة خاصة. 

لذا نقول: الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الأولى التي ينشأ فيها الطفل ويتفاعل مع أعضائها, 
وبالتالي فهي تؤثر على النمو الشخصي. وهي ال مسؤولية عن بناء الجانب الاجتماعي والثقافي في مرحلة 


الطفولة المبكرة التي يظل تأثيرها مستمراً طوال فترات الحياة المقبلة. 
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التربية لأسرية قبل العومة : 

انفردت الأسرة بالتربية إلى جانب المجتمع بمؤسساته التربوية بشكل عام, حيث كان نمط التربية 
قائم على احترام العادات والتقاليد وتمثلها من خلال التنشئة الاجتماعية التي تتناقلها الأجيال محافظة قدر 
الإمكان على مضامينها التقليدية. وحم يطرأ إلا القليل من التغيير على بنيتها بصورة جوهرية خلال العقود 
السابقة لظهور العورمة. فقد حافظت على مكوناتها الأساسية التي تتجلى بالحفاظ على الموروث الثقافي 
والديني في قضايا الحب وطريقة الزواج والإنجاب ودور الأب في الأسرة ال ممتدة والنووية, والعادات 
والتقاليد والمفاهيم الاجتماعية وما هو مقبول أو مرفوض من المجتمع. فالضبط الاجتماعي الذي تمارسه 
الأسرة والمجتمع وا مدرسة يحيط بالفرد ويحدد مساره اجتماعياً 

انفرد الأب في التربية التقليدية بالدور ا محوري في الأسرة. فهو صاحب القرار ولديه كل ا معرفة 
والخبرة في شؤون الحياة التي تسمح له بأن بمارس الدور الرئيسي في تربية الأبناء, ودور الأم والأبناء مرتبط 
بنمط العلاقة التي يحددها الأب ودوره في الأسرة من حيث مساحة الحرية واتخاذ القرار وإمكانية المشاركة 
والتعاون والتفاهم بين أفراد الأسرة. أما دور الأم فتمحور بشكل عام حول الرعاية والإشراف والاهتمام 
بأفراد الأسرة, بينما يقتصر دور الأبناء على الاحترام والطاعة ألوالديه. 

فالصورة النمطية للأسرة حافظت على استقرار القيم التربوية والمفاهيم الاجتماعية التي مارسها 
أفراد المجتمع لعقود طويلة, وبقيت الحامل الأساسي لثقافة المجتمع وتماسكه, فالنسيج الاجتماعي مترابط 
من حيث العلاقات الإنسانية وأنماط السلوك الاجتماعي. 

أما في عصر العومة تغيرت الصورة النمطية للأسرة ووظيفتها التربوية. فنتيجة لثورة الاتصالات 
وتدفق المعلومات غير ا لمحدود بدأت في الظهور صورة جديدة مختلفة للأسرة. كما أن دورها في التربية 


أصبح مختلفاً عن النمط الذي كان معروفاً قبل ظهور العوللة. 
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التربية الأسرية في عصر العومة : 

من أهم مظاهر التغيير التي يواجهها العالم اليوم هو تأثير العورلة على مظاهر الحياة الاجتماعية 
سواء على مستوى الفرد في الأسرة أو على مستوى ال مجتمعات بصورة عامه. 

إن وحود أجهزة الاتصال والتقنيات الهائلة وأجهزة الإنترنيت والفضائيات ذات الأبعاد والاتجاهمات 
المتنوعة تمثل تحدياً كبيراً في بعض الأحيان للأسرة بصورة خاصة وللمجتمع بصورة أعم وأشمل في كيفية 
استخدامها, ومن يشرف عليها ويراقبها. وهل هناك حاجة أصلا إلى مراقبتها وكيفية ذلك وغيرها من 
العناصر ذات الاتصال المباشر بهذا الموضوع الحيوي والمهم في حياتنا اليوم؟ وهذا مما زاد في صعوبة المهمة 
التي تواجه الأسرة في عملية التنشئة الاجتماعية. وكما أن للعوءلة جوانب إيجابية كثيرة ومفيدة, فإن لها آثار 
سلبية لا تقل خطورة عن هذه العملية الأساسية في حياة الأفراد والمجتمعات. لذا بات من المهم تطوير 
أساليب التنشئة الاجتماعية التي تتوافق مع معطيات العصر ومتطلباته وانفتاحه. 

إن ظهور تكنولوجيا المعلومات في عصر العومة ودورها في الانفتاح المفاجئ الذي سيطر على الحياة 
في المجتمع والأسرة فرض مجموعه من التغيرات على الحياة الأسرية بشكل عام والتربية خاصة. فتمكن 
الأبناء من التعامل مع التكنولوجيا وسهولة البحث في المواقع الإلكترونية المتنوعة والتجوال في الشبكة 
العنكبوتية دون إمكانية وضع ضوابط وحدود من قبل الأسرة والمجتمع أو تمكين الأبناء من التعامل معها 
مع الأخذ بعين الاعتبار لمخاطر ومحاذير استخدام بعض المواقع والبرامج. أدى إلى حدوث تغيرات في 
امنظومة الاجتماعية و النظام التربوي تجلى في تبدل بعض القيم التربوية بدرجات متفاوتة واستبعاد 

وقد نجم عن جملة هذه التغيرات ظهور ثقافتين متعارضتين إلى حد كبير في الأسرة, 
ثقافة الوالدين المحافظة محكومة بالأنماط التقليدية في العلاقات الأسرية, وثقافة الأبناء 


العولية الرافضة للكثير من القيم التقليدية التي يتمثلها الأهل والمجتمع. فقد اتسعت المسافة 
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الفاصلة بين الآباء والأبناء.لأن موقف الآباء من ثقافة العولمة موقف ناقد. ورغم تمكن البعض منهم من 
استخدام الشبكة العنكبوتية, إلا أنهم لا يقبلون من القيم الحداثية التي تطرحها العولمة إلا القليل منها 
ليحافظوا على استقرارهم النفسي والروحي وعلى المفاهيم المكونة للبنية الاجتماعية. 

وهذا ما يفسر ضعف دور الأسرة اليوم في التنشئة الاجتماعية ونقل القيم الموروثة, وتوجه الأبناء 
لاكتساب قيم جديدة خاصة بهم. فقد أصبحت حاجة الأبناء ماسة لتوسيع آفاقهم العلمية والفكرية 
والقيمية من خلال قدرتهم على الدخول بسهولة إلى صفحات الإنترنيت المختلفة والبرامج المتنوعة منهار, 
صفحات التواصل الاجتماعي . كما أن حاجتهم لاكتساب خبرات اجتماعية ومعرفية تتجاوز حدود 
مجتمعاتهم ودولهم, جعلتهم يتواصلون مع أفراد مختلفين عنهم في اللغة والثقافة والتقاليد, ومع ذلك 
ينسجمون معهم ويقيمون علاقات إنسانية .كل ذلك أدى إلى تغير ملموس في منظومة المفاهيم والقيم التي 
يعيشون بموجبها, وهي قيم غير نمطية وغير موروثة ومختلفة عن قيم الأسرة التقليدية, هي قيم العولمة 
التي تتسم بالفردية والحرية والتركيز على الأبعاد الشخصية بدلاً من الاندراج داخل النمط القيمي الذي 
حدده المجتمع. 

إن تنوع وسائل الاتصال والتواصل شغلت حيزاً كبيراً من حياة أفراد الأسرة فقد أصبحت بعض 
برامج تكنولوجيا المعلومات مثل (الفايبر والواتس آب وتويتر والماسنجر ...) على الهواتف الذكية تحل محل 
العلاقة المباشرة بين الأهل والأصدقاء. فقد حل تبادل الرسائل وامكالمات محل الحوار والتفاعل ال مباشر 
واللقاء بين أفراد الأسرة وتبادل المشاعر والعواطف والتعبير عن الأفكار والتخطيط للأنشطة ال مشتركة خارج 
المنزل وداخله . لذا قد يمضي أسبوع من غير أن يتحدث أحدهم إلى الآخر بشكل مباشر أو يقضي أمسية 
معه مما يؤدي إلى غياب التفاعل الاجتماعي بين أفراد الأسرة وما ينتج عن ذلك من ضعف دور الأسرة في 
توجيه الأبناء وإرشادهم. 


وأخيراً يمكننا القول إن العولمة في بعدها الاجتماعي الثقافي تدفع إلى الالتقاء 
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والتقارب بين المجتمعات وزيادة التفاعل بين الحضارات في سبيل إحداث تطورات وتحولات تقود العام إلى 
كونية جديدة.'0 

غير أن هذه الكونية الجديدة ستظل موضع نقاش وجدل بين التيارات الفلسفية والسياسية 
المختلفة. ذلك لأن المجال الإنساني سيظل قضية جدلية مطروحة للبحث من زوايا متعددة : الأقوياء 
والضعفاء, الأغنياء والفقراء من ينتج المعرفة ومن يستهلكها. وأغلب الظن أن الأطراف التي تشكل الحد 
الثاني في الثنائية السابقة ستظل أقرب إلى الرفض لكثير من قيم العولمة نظراً لكونها ستبقى بعيدة عن 
الشعور والشراكة في القوة والثروة وا لمعرفة. 
امراجع : 

م.1221 نس له .كك .1 


ع1 2.22 
0*5 32 
4. أسعد طارش عبد رضا : (الآثار الاجتماعية للعوللمة على دول العام الثالث) مجلة دراسات دولية - العدد الثالث 


والأربعون ص100 - 101 
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العقوبات الاقتصادية بين مقتضيات الشرعية الدولية 
واعتبارات الحق فى التنمية 
أ.د. رقية عواشرية 8 أ.د. دليلة مباري 


كلية الحقوق والعلوم السياسية ‏ جامعة باتنة ‏ الجزائر 


مقدمة: 


تعتبر العقوبات الاقتصادية أقدم واهم صور العقوبات غير العسكريةءظلت ولقرون من الزمن 
قاعدة عرفية إلى أن تم تقنينها بمقتضى عهد العصبة ثم ميثاق الأمم المتحدة لتتحول من قاعدة عرفية إلى 
قاعدة قانونية إلا أن هذا النظام اصطدم بمنظومة حقوق الإنسان التي وجدت جذورها في ميثاق الأمم 
المتحدة ذاتهءثم تطورت بشكل كبير عقب صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948,ثم العهدين 
الدوليين لعام 1966. 

وفي المقابل شهدت فترة التسعينيات من القرن الماضي موجة غي معهودة من العقوبات الاقتصادية 
التي فرضها مجلس الأمن على العديد من دول العالم حتى وصف هذا العقد بعقد العقوبات وأخذت في 
بعض الأحيان شكلا شاملا وطويل الأمد كما هو الحال بالنسبة للعراق وليبيا. وكشف الواقع العملي لهذه 
العقوبات انعكاساتها اللاانسانية على كافة الأصعدة لتؤكد الطرح الذي قيل حول عدم شرعيتها من الناحية 
النظرية »وطفا بذلك على السطح فكرة المواءمة بين الاعتبار ألقسري والاعتبار الإنساني لها. 

وعليه ستحاول هذه الدراسة الإجابة عن إشكالية رئيسية مضمونها:هل ممكن الحديث عن 
مشروعية العقوبات الاقتصادية في ظل تقويض إرادة الشعوب في تحقيق تنمية بلدانها. 


تظهر أهمية هذه الدراسة في: 
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" اللجوء المفرط لمنظمة الأمم المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية على مجموعة من الدول في فترة 
التسعينيات.مما أدى إلى إطلاق عقد العقوبات على هذه الفترة.والتي خلفت آثارا مدمرة دعت 
البعض إلى اعتبارها من الخطط الممنهجة لعمليات إبادة جماعية. 
" اللتتبع للقرارات مجلس الأمن التي تتضمن عقوبات اقتصادية على دولة معينة يغلب عليها 
الاعتبارات السياسية على القانونية. 
* العقوبات الاقتصادية سلاح ذو حدين فمن جهة يستخدم كأجراء لتحقيق الحقوق المدنية والسياسية 
والاقتصادية وفي الوقت ذاته فرضها يؤدي إلى تقويض هذه الحقوق.مما يؤكد حجم التناقض الذي 


تتضمنه هذه الآلية. 
تهدف هذه الدراسة إلى: 
تحديد أساس سلطة مجلس الأمن في فرض العقوبات الاقتصادية 
" إبراز أثر العقوبات الاقتصادية على حق الإنسان في التنمية للوقوف على مدى مراعاة الاعتبارات 
الإنسانية في فرض العقوبات الاقتصادية 
بالرغم من إقرار العقوبات الاقتصادية في عهد العصبة فميثاق الأمم المتحدة بعد أن كانت قاعدة 
عرفية إلا أن هذه القاعدة اصطدمت مع منظومة حقوق الإنسانءحيث جاء ميثاق الأمم المتحدة 
بمتناقضين مسالة حقوق الإنسان وفرض العقوبات الاقتصادية مما يستدعي تبين وجه الخلاف بينهما 
.و إيجاد سبل كفيلة بتهذيب منطق العقوبات الاقتصادية بما يتفق وحقوق الإنسان. 
أولا: الإطار ألمفاهيمي للدراسة:يرتبط موضوع الدراسة بثلاث مفاهيم أساسية ينبغي تحديدها وهي: 


1. مفهوم العقوبات الاقتصادية:تعرف العقوبات الاقتصادية على أنها:"إجراء اقتصادي 


يهدف إلى التأثير على إرادة الدولة في ممارسة حقوقها لحملها على احترام التزاماتها 
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الدولية بحيث تصبح قراراتها مطابقة رلا يفرض عليها القانون الدولي".' وتعرف أيضا أنها:"أداة قسر 
وإكراه في السياسة الخارجية للدولة التي تنتهك العلاقات الاقتصادية الطبيعية مع دول أخرى.من 
أجل حمل الدول المستهدفة على تغيير سلوكها.”.ويمكن أن نعرفها بأنها إجراء تتخذه المنظمات 
الدولية أو دولة أو مجموعة من الدول في مجال العلاقات الدولية الاقتصادية ضد دولة ما لمنعها 
من ارتكاب عمل مخالف لأحكام القانون الدوليءأو لحملها على إيقافه إذا كانت قد بدأته وذلك 


بغية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. 


وعليه يمكن القول بان الغرض من العقوبات الاقتصادية هو الضغط على الأطراف لتغيير سياستها 

من جانبءواستنفاذ قواها من جانب ثانءوهو ما يدفعنا إلى القول بأن لهذه التدابير جانبين احدهما وقائي 

مؤقت يهدف إلى منع الدولة مرتكبة المخالفة من الاستمرار في فعلهاء أما الجانب الثاني فهو عقابي يهدف 

إلى إيقاع الضرر بالدولة لردعهاء كما من شأنه إعطاء عبرة للدول بمنعها من انتهاج سياسة مماثلة,غير أن 

فاعلية العقوبات الدولية في تحقيق ذلك تتوقف على عدة عوامل نذكر منها .عالمية تنفيذ العقوبات 
والوضع الاقتصادي للدولة وموقعها الجغرافي والاستراتيجي فضلا عن العوامل السياسية وغيرها. 

2 مفهوم الشرعية الدولية:يقصد بالشرعية الدولية ال مرجع الذي يحتكم إليه لقياس 


الانحراف أو الخروج منه ف سلوك الدول وامجتمع الدولي.ويختلف الفقه في تعريف 


1 -محمد مصطفى يونسءالنظرية العامة لعدم التدخل في شؤون الدولءرسالة دكتوراهءكلية الحقوق,جامعة 
القاهرة.1985.ص64. 
عسلام5. وعصصساه؟؟. كطمتهاء؟ لهده ةن مصمعغصة 104مطعناه[.دمتاء م52 عتستمسمع8 ندع مما طادهاظ. سماصف]1 طلدء311- 2 
.9 ص2 
3 -فاتنة عبد العال احمد.العقوبات الدولية الاقتصادية »رسالة دكتوراه.كلية الحقوقءجامعة عين شمس .1999.ص78 
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الشرعية الدولية بين مضيق وموسع.فيذهب التيار المضيق إلى أن الشرعية الدولية هي مجموعة 
القواعد الآمرة.أما الاتجاه الموسع فيعبر عنها على أنها مجموعة القواعد المنصوص عليها في الاتفاقات 
الدولية وتلك المستقرة في العرف الدولي وفي المبادئ العامة للقانون المعترف بها بين الدول 
المتمدينة.فضلا عما استقرت عليه أحكام القضاء الدولي والوطني وتواضعت عليه من قواعد 
ومعايير'.غير أنه يتعين أن لا نغفل أن قرارات الأجهزة الرئيسية تشكل مصدر لا يستهان به .وعليه 
نقصد بالشرعية الدولية مجموع قرارات والجمعية العامة وأحكام محكمة العدل الدولية ومبادئ 
القانون الدولي.” 
خلاصة القول فان أي خروج عن قواعد القانون الدولي أيا كان مصدرها يعد انحرافا بالشرعية 
الدولية»يترتب عليه ا مسؤولية الدولية التي قد تتخذ شكل العقوبات الاقتصادية. 
3. مفهوم الحق في التنمية: 
الحق في التنمية مصطلح مرحب من كلمتين :الحق والتنمية الأمر الذي يقتضي تحديد مفهومهما: 

أ- تعريف الحق:يعرف الفقيه هنري ليفي برول الحق بأنه ذلك:"الذي يعتبر ملكا 
لشخص فردا كان هذا الشخص أو جماعة.أنه الطاقة الممنوحة لهذا الشخص لممارسة 
هذه الفعالية أو تلك.فنقول مثلا حق التصويت.وحق التعليم»وحق العمل". ويعرفه 
الفقيه جان ديبان بأنه :"ميزة يخولها القانون لشخص ويضمنها بوسائله.بمقتضاه 


يتصرف في قيمة معترف بثبوتها لهءأما باعتبارها مملوكة له أو باعتبارها مستحقة 


1 عبد الله الاشعلءالأمم المتحدة بعد حرب الخليج الثانية »دون دار نشرءالقاهرة.1993.ص76. 

2 المرجع نفسهء.ص32 

3 هنري ليفي برول»سوسيولوجيا الحقوق.ترجمة عيسى عصفور,منشورات عويدات»1.ط1989.ص8 
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له" وعليه فان الحق ينشئه القانون وهو الذي يضمنه بوسائله.لأنه لا معنى للحق إذا مم يصاحبه 
ضمانات لإقراره وإلا ظل حبر على ورق.فالحق سلطة تحميه القانون. 
ب- تعريف التنمية:تعرف التنمية بأنها:"حصيلة تفاعلات سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية 
متداخلة ومستمرةءتشكل كل منها وبدرجة متفاوتة عاملا مستقلا وتابعان في آن واحد".” 
وتعرف أيضا على أنها:"عملية حضارية شاملة لمختلف أوجه النشاطات في المجتمع بما يحق رفاهية 
الإنسان وكرامته.والتنمية بناء للإنسان وتحرير له وتطوير كفاءاته.وإطلاق لقدراته للعمل والبناء. والتنمية 
كذلك اكتشاف للوارد المجتمع وتنميتها والاستخدام الأمثل لها من أجل بناء الطاقة الإنتاجية القدرة على 
العطاء اللستمر"3 
ومن هنا جاءت مقاربة التنمية من منظور الاستدامة.والتي عرفتها لجنة بروتلاند عام 1987 
بأنها:"التنمية التي تعمل على تلبية احتياجات الجيل الحاضر دون أن تعرض للخطر احتياجات أجيال 
المستقبل".وبمراجعة وافية للأدبيات التي تعرضت لهذا المفهوم نجد أن هناك اتجاها لحصرها في خمسة 
أبعاد هي:سياسية »اقتصادية.اجتماعيةءثقافية وايكولوجية.فالتنمية عملية شمولية ومستمرة تأخذ بعين 
الاعتبار حتى حق الأجيال المقبلةءوذلك بترشيد استغلال اللوارد الطبيعية.ء وعدم تلويث البيئة.والتقليل من 
الدين العام الذي يتحمل عبئه الأجيال اللقبلة. 
وللإشارة فان التنمية بالإنسان وللإنسان .فهذا الأخير هو المحور الأساسيءالأمر 


الذي أدى ذيوع مفهوم التنمية الإنسانية منذ عام 1990 بتبني برنامج الأمم المتحدة 


1 -هاني سليمان الطعيمات.حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.دار الشروق.عمان.2000.ص22. 

2 -محمد صادق,ادالاة التنمية وطموحات التنمية.المنظمة العربية للعلوم الإدارية. عمانءالأردن.1983.ص20. 

3-رحاب شاديةءرقية عواشرية."الحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان".مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية,جامعة باتنة 
»العدد15:15ديسمبر2006,ص40. 
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الإضمائي لهذا المصطلح الذي يقوم مفهومه على أن :"البشر هم الثروة الحقيقية للأمم »وان التنمية الإنسانية 
هي عملية توسيع خيارات البشر".' 

واستنادا إلى ما سبق يعرف اريلوس كريستسكو الحق في التنمية بأنه يعني "خطى التقدم 
الضرورية للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".“ما يلاحظ على هذا التعريف أن الحق في 
التنمية هو الأرضية التي لابد منها للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيةءمتجاهلا بذلك الحقوق المدنية 
والسياسية.وربما يعود ذلك إلى الإيديولوجية التي يعتنقها هذا الفقيه والتي تجعل من الجيل الثاني لحقوق 
الإنسان الأصل في الحقوق.ويعرفه الفقيه ك.فاسك مبدع الجيل الثالث لحقوق الإنسان بأنه :"حق موحد 
يضم عدد من حقوق الإنسان المعترف بها »ويفرزها من أجل إعطاء قوة دفع فعالة لإقامة نظام اقتصادي 
دولي جديد"“أما إعلان الحق في التنمية في المادة الأولى بأنه:"حق من حقوق الإنسان غير قابل 
للتصرف.وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية 
واجتماعية وثقافية وسياسية.والتمتع بهذه التنمية التي لا يمكن فيها أعمال جميع حقوق الإنسان 


4 


والحريات الأساسية". 

أما بخصوص طبيعة حق الإنسان في التنمية فهو حق مركب فردي وجماعيء.حق 
فردي باعتبار أن مضمونه هو توفير أفضل الظروف الممكنة للإنسانءحتى يكون قادرا على 
تحقيق طاقته الكامنة على نحو كامل.والحق في التنمية يبدو متطلبا لتعزيز اللمشاركة 
الشعبية.وبتحسين ظروف المعيشة للمعالجة مشكلة الفقر.أما كونه حق جماعي فيعود إلى 


اعتبار إلى اعتبار أن التنمية يجب تحقيقها لجميع الشعوب دون تمييزءومن حق أية دولة أن 


1 نادر فرحاقي:"التنمية الإنسانية:المفهوم والقياس""المستقبل العربي»العدذ289,2002.ص67. 
2 - اريلوس كريستسكوءتقرير المصير وتطوره التاريخي من خلال صكوك الأمم المتحدةءمنشورات الأمم المتحدة,1981ء.ص104 
3 -عمر سعد الله.حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.,ديوان المطبوعات الجامعية »الجزائر.ءط2.1981.ص166. 
4 -رحاب شاديةءرقية عواشريةءالمرجع السابقء.ص4142. 
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تطمح لتحقيقها بالتعاون مع غيرها من الدول .وفي وضع سياسات تنموية تهدف إلى الوصول برفاهية 
جميع الشعوب إلى أعلى مستوى ممكن من أجل تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية. ' 

وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن الحق في التنمية كغيره من الحقوق تصادفه عدة معوقات داخلية 
وخارجية- تحول دون إعمالهء وتتمثل في الفقر والفساد الإداري »وغياب الحريات الدمقراطية وتهميش دور 
المرأة»وانخفاض مستوى التعليم والثقافة بما في ذلك تفشي ظاهرة الأمية.أما المعوقات الدولية فيمكن ردها 
إلى النظام الدولي بكامله بأبعاده القانونية والمؤسساتية والاقتصادية والسياسية وذلك بتفسير القانون 
بطريقة ازدواجية وانتقائية في المعايبر واستخدام المؤسسات الدولية والتحكم بالعلاقات الاقتصادية 
الدولية»وترتيب ال مصالح والنفوذ والاستقطاب فضلا عن غياب السلم والأمن الدوليين بفعل تفاقم النزاعات 
المسلحة.وفرض العقوبات الاقتصادية. 
ثانيا: الإطار القانوني لفرض العقوبات الاقتصادية. 

يقصد بالإطار القانوني للعقوبات الاقتصادية الحدود القانونية التي يجب على الهيئة المخولة 
بفرضها الالتزام بها وعدم تخطيها وإلا وصف عملها بعدم المشروعية.وسوف نقتصر في هذه الدراسة على 
العقوبات الاقتصادية التي يفرضها مجلس الأمن بوصفها أهم أنواع العقوبات الاقتصادية انتشارا.وعليه 
ستتحدد دراستنا بالوقوف على أساس سلطة مجلس الأمن في فرض العقوبات الاقتصادية.ثم تبين الشروط 
المتطلبة للحكم على مشروعية هذه العقوبات من عدمه .والوقوف أخيرا على أهم أنواع العقوبات 
الاقتصاديةء وذلك على النحو الأقي: 
1 -رضوان أحمد الحافءحق الإنسان في بيئة سليمة في القانون الدولي العام,رسالة دكتوراهءكلية الحقوق,جامعة 


القاهرة.1998.ص1112112. 
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1- أساس سلطة مجلس الأمن في فرض العقوبات الاقتصادية 

يجد مجلس الأمن أساس سلصطته في فرض العقوبات الاقتصادية في المادة 41من ميثاق الأمم 
المتحدة'.التي تشير إلى التدابير العقابية غير المسلحة التي يجوز لمجلس الأمن توقيعها على الدول بناء على 
وجود إحدى الحالات التي نصت عليها المادة39 من الميثاق ألا وهي حدوث تهديد للسلم أو الإخلال به أو 
عمل من أعمال العدوانءحيث تنص على انه:"يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال 
به. أو كان ما وقع عمل من أعمال العدوان و يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41242 
لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما". 

وللإشارة فان المادة 39 من أكثر مواد ميثاق الأمم المتحدة إثارة للجدل حول تفسيرها وتحديد 
طبيعتها فتتدخل مجلس الأمن هنا يكون في حالات م يعتمد ميثاق الأمم المتحدة تعريفا لهاء إذ من 
الصعب تحيد الفرق بدقة بين التهديد بالسلم والإخلال به خاصة وان مجلس الأمن يملك ذات السلطات في 
كليهماءولذا يشكك الكثير من الفقه في اعتبار إجراءات مجلس الأمن في هذا الصدد إجراءات قانونية وإنما 
هي عبارة عن إجراءات سياسية حيث يذهب هانز كيلسن إلى القول:"الغرض من إجراءات الإنفاذ بمموجب 
المادة39 من الميثاق ليس لصون أو استعادة القانون بل الحفاظ على السلام أو استعادته.والذي ليس 
بالضرورة مطابقا مع القانون". “كل هذا يجعل مجموع العقوبات الاقتصادية ا مفروضة على أساس هذه 


المادة تحوم ضلال الشكوك حولها. 


1 -تنص المادة 41من ميثاق الأمم المتحدة على أن:"مجلس الأمن يمكنه أن يتخذ من الإجراءات التي لا تتطلب استخدام القوة 
المسلحة لتنفيذ قراراته»ويمكنه أن يطلب أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه الجزاءات ويجوز أن يكون من بينها وقف 
الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات 
وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية". 

2 قردوح رضاء العقوبات الذكية مدى اعتبارها بديلا للعقوبات الاقتصادية وعلاقتها بحقوق الإنسانءمذكرة ماجستيرءكلية 

الحقوقءجامعة باتنة»2011.ص36 
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أما بالنسبة لمفهوم أعمال العدوان فقد شكل هو الآخر جدلا في فقه القانون الدولي حول مفهومه 
في ظل غياب تعريف له في الميثاقء إلى أن توصلت الجمعية العامة في قرارها رقم3314 الصادر في 
14ديسمبر1974 إلى وضع تعريف له وذلك في المادة الأولى منه بقولها:"استخدام القوة ا مسلحة من جانب 
دولة ما ضد سيادة دولة أخرىء أو وحدتها الإقليمية أو استقلالها السياسي , أو بأية طريقة أخرى لا تتفق 
مع أحكام الميثاق".وجاء في المادة الثالثة منه نماذج لمجموعة من الأعمال التي تشكل عدوناءبعبارة أخرى 
أنها جاءت على سبيل المثال لا الحصر. 

والملاحظ على نص المادة41من الميثاق أن التدابير التي تضمنتها جاءت على سبيل المثال لا الحصر 
فلمجلس الأمن أن يتخذ بعضها أو كلها أو شيئا غيرها.فمجلس الأمن غير مجبر على احترام تراتبية هذه 
التدابير.ومن جانب أخر فان المادة السابقة الذكر لمم تورد أية إشارة لطرق تنفيذ هذه التدابير وذلك على 
عكس التدابير العسكرية التي وضع لها الميثاق آليات تنفيذهاءوبالتالي يترك الأمر لتقدير مجلس الأمن 
والدول الأعضاء وهو ما يفتح باب التعسف. 

وللإشارة فان مسالة التصويت على قرارات مجلس الأمن التي تصدر استنادا إلى المادة 41 من 
الميثاق مسالة موضوعية تصدر بموافقة تسعة أعضاء من بينهم الدول الخمس الدائمة العضوية وهذا ما 
يشكل عقبة في وجه عمل المجلس في كثير من الحالات بسبب استخدام حق الفيتو وهو الأمر الذي يؤدي 
على حد قول بعض الفقهاء إلى إهدار فكرة التدابير القسرية. ' 

إن التدابير المنصوص عليها في ال مادة41 السابقة الذكر تحتل مرتبة وسطى بين 


التدابير الوقائية المؤقتة ا منصوص عليها في اطادة 40 والتدابير العسكرية المنصوص عليها 


1 -محمد سامى عبد الحميدءقانون المنظمات الدولية»ج1.دار المطبوعات الجامعية »الإسكندرية .ط9:2000.ص1004 
مي عب يدءقانو يةءج : جامعية ءالا ب ص 
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في المادة 42 مما يجعل من هذه التدابير تلعب دورين احدهما وقائي مؤقت والأخر عقابي. 'وهذه احد 
خصائص العقوبات الاقتصادية. 

وإذا كان الهدف الأساسي الذي حدده ميثاق الأمم المتحدة لنظام الأمن الجماعي يتحدد في حفظ 
السلم والأمن الدوليين دون ذكر السلام والاستقرار الداخليءفانه يثور التساؤل حول أساس قيام مجلس 
الأمن بفرض عقوبات اقتصادية ممناسبة النزاعات المسلحة غير الدولية.فعلى سبيل المثال اصدر العديد من 
القرارات تقضي بفرض عقوبات دولية بممناسبة نزاعات لا ترقى إلى مستوى النزاعات المسلحة الدوليةءنذكر 
القرار733 الصادر في 23 يناير 1992ضد الصومال اثر الحرب الأهلية.والقرار رقم788 الصادر في 
9نوفمبر1992 ضد ليبيريا.والقرار رقم864 الصادر في 15 سبتمبر1993ضد انغولا.وفي عام 1996 قرر مجلس 
الأمن فرض عقوبات ضد جماعة يونيتا المتمردة شملت عقوبات اقتصادية وحظر سفر ال مسئولين 
وغيرها. وفي الحقيقة فان تصرف مجلس الأمن في مثل هذه الحالات لا يمكن تفسيره خارج أن هذا الأخير 
ارتأى أن في تحقيق السلام داخل الدولة خطوة رئيسية لتحقيق السلام والأمن الدوليين. 
2- سلطة مجلس الأمن في فرض العقوبات الاقتصادية بين الإطلاق والتقييد. 

م يتفق فقه القانون الدولي حول مسالة حدود السلطة الممنوحة لمجلس الأمن في فرض العقوبات 
الاقتصادية بمقتضى المادة 39 من الميثاقءحيث يذهب جانب من الفقه إلى إطلاق سلطة مجلس الأمن في 


هذا المجال »في حين يذهب الاتجاه الغالب إلى تقييدها . ولكل اتجاه حججه. 


1 بن عبيد إخلاصءآليات مجلس الأمن في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنسانيءمذكرة ماجستير,كلية الحقوق ,جامعة 
باتنة,2009.ص34 
2 للمزيد من المعلومات راجع:عبد الحسين شعبان:"العقوبات الاقتصادية وحقوق الإنسان"»المستقبل 
العربيءالعدد251 يناير2000,.ص128. 
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أ- إطلاق سلطة مجلس الأمن في فرض العقوبات الاقتصادية 

يرى هذا الاتجاه أن المادة41 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي لمجلس الأمن سلطة غير محدودة فيما 
يتعلق بفرض عقوبات اقتصادية» إذ يعد الشرط الأوحد هو توفر حالة تهديد للسلم أو إخلال به أو حالة 
من حالات العدوان.وما يعزز هذا القول في رأيهم نص المواد1/1والمادة25 وكذا المادة103 من الميثاق'. 
وتنص المادة1/1 السابقة الذكر على انه:"مقاصد الأمم المتحدة هي حفظ السلم والأمن الدوليءوتحقيقا 
لهذه تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة منع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتهاء وتقمع أعمال العدوان 
وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم...".في حين تذهب المادة 25 من الميثاق إلى القول:"يتعهد أعضاء الأمم 
المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق".واعتقد أن هذه المادة ذاتها تدحض هذا 
الاتجاه لان تنفيذ قرارات مجلس الأمن وفق ميثاق الأمم المتحدة يؤكد أن الغاية لا تبرر الوسيلة في حفظ 
السلم والأمن الدوليين .وعليه إذا كانت الوسيلة تتنافى والميثاق فإنها تعد غير مشروعة حتى وان تمكنت من 
تحقيق هدفها.وعليه لا يمكن القول أن مجلس الأمن يتمتع بسلطة لا قيود لها في مجال فرض العقوبات لان 
ذلك لن يكون مقبولا ما لم يتم في السياق العام بميثاق المنظمة.أما بالنسبة لنص ال مادة103 من الميثاق 
فيتكلم عن الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة خارج ميثاق الأمم المتحدة.أما تلك الالتزامات 
ا متضمنة في هذا الأخير فيجب أن لا تناقض بعضها البعض ولن يتأق ذلك إلا بتحديد سلطات أجهزة 
ا منظمة. 
ب- تقييد سلطة مجلس الأمن في فرض العقوبات الاقتصادية 

يرى الاتجاه الغالب من الفقه إلى أن سلطة مجلس الأمن في فرض العقوبات الاقتصادية مقيدة 


بشروط هي: 


1 -بن عبيد الإخلاصءالمرجع السابق»ص36. 
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ب.1. تكييف الفعل بأنه تهديد للسلم أو إخلال به أو عمل من أعمال العدوان: 

إن إعمال المادتين 41242 من الميثاق يتطلب اطرور أولا بالمادة 39.وعليه لا يمكن فرض العقوبات 
الاقتصادية إلا بعد تكييف مجلس الأمن لما وقع على انه يشكل إحدى الحالات الثلاث:"تهديد 
السلم"."إخلال بالسلم"أو "عمل من أعمال العدوان".وبالرجوع إلى المادة 39 السابقة الذكر نجد أن مجلس 
الأمن منحت له سلطة تقديرية واسعة في تحديد تحقق أو عدم تحقق إحدى الحالات السابقة.وعليه فانه 
من شان هذا الإطلاق في سلطة مجلس الأمن تغليب الاعتبارات السياسية »وهو الأمر الذي حدا بجانب من 
الفقه إلى اعتبار أن العامل الرئيسي وراء تحديد مجلس الأمن لتوفر إحدى الحالات السابقة هو إرادة بعض 
أعضائه المؤثرين وبالخصوص الدول الخمس الدائمة العضوية في توقيع تدابير عقابية على الدولة ال معنية 
وهو ما يؤدي إلى التعسف.' 

إن هذه السلطة الواسعة لمجلس الأمن كانت وراء تعامل هذا الأخير بازدواجية مع الكثير من 
القضايا الدولية. فعلى سبيل المثال يمكن التمثيل بالحالة التي كيف فيها قرار مجلس الأمن رقم 784 الصادر 
في 1992/3/31 رفض ليبيا تسليم مواطنيها المتهمين في قضية لوكريي إلى كلا من الولايات المتحدة الأمريكية 
»فرنسا وبريطانيا على انه يشكل تهديد للسلم والأمن الدوليين.وفي اعتقادي المتواضع أن مثل هذا السلوك 
التي انتهجته ليبيا لا يرقى إلى التكييف الذي أعطاه له مجلس الأمن وبموجبه فرضت العقوبات الاقتصادية 
على ليبيا وكان لها أثرها الواضح على جميع مناحي الحياة وخصوصا جانب التنمية . 

وامتتبع لقرارات مجلس الأمن بخصوص هذه المسألة يرى أن هذا الأخير لم يسلك 
نهجا واحدا في التعبير عن وجود حالة من الحالات الواردة في المادة239.ففي حالات أشار 


ا مجلس صراحة إلى المادة السابقة مع ذكر العبارات الواردة بهاءوفي حالات أخرى لجأ 


1 -اطرجع نفسه .ص40. 
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المجلس إلى ترديد العبارات الوردة بالمادة 39 في تكييفه للحالة »دون أية إشارة إلى المادة صراحة.أما قرارات 
أخرى فقد أشار فيه المجلس إلى الفصل السابع من الميثاق كأساس لسلطته دون تحديد لرقم المادة أو ذكر 
العبارات الواردة بها.' 
ب.2- ضرورة ممارسة مجلس الأمن لسلطة فرض العقوبات مما يتفق وأهداف ومبادئ الميثاق 

يتعين على مجلس الأمن في ممارسته لسلطاته المخولة له بموجب المادة 39 من الميثاق مراعاة سياق 
ميثاق الأمم المتحدة ككلءكما يتعين ممارسة هذه السلطة با يتفق وأهداف ومبادئ المنظمة والتي تتضمن 
تعزيز حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.”بعبارة أخرى يجب عدم تفسير أية مادة بمعزل عن 
باقي المواد الأخرى من الميثاق لوجود علاقة تكاملية في نصوص أي اتفاقية دولية»لان القول بغير ذلك يجعل 
الكثير من مواد الميثاق عديمة الجدوى. 
ب.3 - توخي الغرض القسري لا العقابي للعقوبات الاقتصادية 

ذهب قرار الجمعية العامة رقم242/51 الصادر بالإجماع وا مؤرخ في 15 سبتمبر1997 والمعنون 
ب"ملحق لخطة السلام".المرفق الثاني المكرس ل"مسألة الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة " في الفقرة 05 
على انه"يجب على العقوبات أن تهدف إلى تعديل سلوك الطرف الذي يهدد السلم والأمن الدوليين 
وليس بلعاقبة أو فرض أي عقوبةءفتدابير العقوبات ينبغي أن تكون متناسبة مع هذه الأهداف".وذكرت 
الجمعية العامة فيما مجلس الأمن في ما يتعلق بتحديد فترة تنفيذ أنظمة العقوبات انه"ينبغي أن يحدد 


هذه الفترة مع الأخذ في الاعتبار الغرض من العقوبات وهو تغيير سلوك الطرف دون التسبب 


1 للمزيد من المعلومات راجع:فانتة عبد العال.العقوبات الدولية الاقتصادية.دار النهضة العربية:القاهرة.ط 1.:2000.ص73. 
2 ع0 0221م تاأممتعغصا عسوع8. "وعدنو تامهم أء دعسن 1ل تناز وعأصته ممه دعنان تستمدمءة قم أأعصدد ".الدوء5 قصصك 2 
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في معاناة لا داعي لها للسكان المدنيين".'وعليه يجب أن يكون الغرض من العقوبات الاقتصادية قسري لا 
عقابي وإلا اعتبرت غير مشروعة. 
وعلى هذا الأساس طالبت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في قراراها2000/25 ال مؤرخ في 
98 إلى :"إعادة النظر في العقوبات حتى لو كانت أهدافها مشروعة .إذا كانت هذه التدابير لم تؤدي 
إلى التغييرات السياسية المطلوبة بعد فترة معقولة"“مما يفهم أن العقوبات الاقتصادية متى تم الاستمرار في 
فرضها دون أن تحقق أغراضها تدخله دائرة عدم المشروعية لان مجلس الأمن يكون بذلك قد تجاوز 
سلطاته بخصوص هذه المسالة. 
3- أنواع العقوبات الاقتصادية 
تعد العقوبات الاقتصادية صورة من صور العقوبات غير العسكرية التي تستمد شرعيتها من المادة 
1 من الميثاق.هذه الأخيرة أوردت على سبيل المثال لا الحصر صورا لبعض التدابير غير العسكرية والت 
تتسم بعدم الاستخدام المباشر للقوة ا مسلحة .واهم هذه التدابير من حيث الممارسة ممكن الإشارة إلى: 
أ- الحظر: 
يقصد بالحظر منع وصول الصادرات إلى الدولة التي اتخذ ضدها هذا الإجراءءوقد 
تحد المنظمة الحظر على صادرات معينة أو تترك للدول تقدير نوع الصادرات الحيوية التي 
يشملها هذا الحظرءفقد لا يقتصر هذا الأخير على العتاد العسكري وإنما يتعدى إلى السلع 
والمواد الغذائية الضرورية لحياة السكان وفي مثل هذه الحالات يعد الحظر أخطر أنواع 


العقوبات الاقتصادية.إذ قد يؤدي إلى اهتزاز النظام الاقتصادي للدولة وحرمان الشعب 


عع 2ة]5:25515ع20211معه56 وأعللء تناع[ أء وعنصنآ مدم كوا دوع ددم أعصدد دع .ط.ماء؟تلتعصدعدعلصنطء1' وحنآ وطامعوزدطآ 
9 6م161 ععصهعظ8 عل دع تتها زواع كلملا وعووع21 .مامعع2م عل 5ع 1101از 7015 أء سناع عتتاة 
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من السلع التي يحتاجها. مما يؤدي إلى تردي الأوضاع الصحية والمعيشية للسكان وتقويض عملية 
التنمية.ومن الأمثلة على هذا النوع من الحظر ذلك الذي فرضه مجلس الأمن على ليبيا بمموجب القرار 
رقم1992/748بتهمة رعاية الإرهاب.حيث شمل الحظر منع مد أو بيع أي معدات عسكرية وتلك الخاصة 
بالطيران.كذلك حظر تقديم خدمات للطيران الليبي.وامتد هذا الحظر بممقتضى القرار رقم1993/833 إلى 
جميع الصادرات. 
ب- المقاطعة: 

تعد المقاطعة الاقتصادية شكلا جديدا من إشكال العقوبات الاقتصادية يقصد به تعليق كل 
التعاملات الاقتصادية والتجارية مع دولة ما لحملها على احترام قواعد القانون الدولي»وللمقاطعة أثر سلبي 
على التوازن الاقتصادي للدولة»ففرض مقاطعة على سبيل المثال على دولة تعتمد في صادراتها على البترول 
يؤدي إلى عجز ميزان مدفوعاتها وانخفاض دخلها من العملة الصعبة مما ينجر عنه توقف مشاريع التنمية 
مما يفضي إلى البطالة بفعل تسريح العمال والفقر. 

وتجدر الإشارة إلى إن المقاطعة الاقتصادية قد لا تقتصر أثارها السلبية على الدولة التي اتخذت 
ضدهاء وإنما تتعدى في اغلب الحالات لتسبب أضرارا للدول الغير التي تتعامل مع هذه الدولة.وعليه 
فالمقاطعة تعد اخطر صور العقوبات الاقتصادية ما لها من تأثير على إرادة الدولة المخالفة .وذلك لأنها تنال 
من حرية الدولة في ممارسة حقوقها السيادية مما يكون له ابلغ الأثر على مجال التنمية. 
ج- الحصار البحري: 


يعد الحصار البحري وسيلة فعالة للممارسة الضغط على دولة ما لحملها على 
الالتزام بأحكام القانون الدولي. نظرا للما تشكله التجارة البحرية من أهمية كبيرة 


للدولءويتم بقيام سفن أجنبية بمحاصرة موانئ الدولة المعاقبة لمنع سفن هذه الدولة من 


1 -فاتنة عبد العال:المرجع السابقء.ص36. 
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مغادرة موانئهاءوكذا منع وصول سفن أجنبية أخرى إلى هذه ال موانئ» كما يشمل الحصار إغلاق الموانيَ 
الأجنبية في وجه سفن الدولة المعاقبة.' فالغرض من هذا الإجراء إيذاء الدولة وزعزعة اقتصادها.ومن 
الأمثلة العملية لهذا الإجراء ما الطلب الذي أقدم عليه مجلس الأمن للدول وال منظمات الإقليمية يفرض 
الحصار وذلك في العقوبات التي أصدرها ضد روديسيا الجنوبية والعراق وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية 
وهايتي وسيراليون.* 
د/عقوبة عدم المساهمة: 

يقصد بعقوبة عدم المساهمة قيام منظمة دولية بإصدار قرارات إدارية تنطوي على عدم إمكانية 
استخدام الدولة المخالفة لحقوقها داخل المنظمة.كما تحرم تلك الدولة من التمتع بالامتيازات التي تمنحها 
المنظمة لأعضائهاءويتوقف مدى خطورة هذه العقوبة على مدى أهمية ال منظمة التي توقعها والدور الذي 
تقوم به في إطار العلاقات الاقتصادية الدولية.هذا وتتخذ عقوبة عدم المساهمة إشكلا متنوعة مابين 
الحرمان من المشاركة في التتصويت.والحرمان من المشاركة في النشاطات الاقتصادية التي تمارسها 
المنظمة.وكذلك إيقاف أو منع أو تجميد أوجه التعاون الدولي بين أعضاء المنظمة الدولية المخالفة»وقد يصل 


الأمر إلى حد إيقاف العضوية ذاتها أو إنهائها.” 


1 -امرجع نفسه37. 

2 - محي الدين جمال »العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدةالدار الجامعية الجديدة.بدون بلد نشر2009,.ص80. 

3 قردوح رضاءالمرجع السابقءص31. 

4 -رقية عواشريةءحماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية»رسالة دكتوراهءكلية الحقوقءجامعة عين 
شمس,«القاهرة»2001.ص384. 
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ثالثا: انعكاسات فرض العقوبات الاقتصادية على مجال التنمية 
لقد اثبت الواقع العملي للعقوبات الاقتصادية الآثار اللاانسانية التي تخلفها هذه الأخيرة مستهدفة 
بذلك الشعوب لا صانعي القرار في الدولة.وبذلك ظلت محل انتقاد الفقه والساسة على مستوى ال منظمات 
والمحافل الدولية ففي جانفي1997 تقدمت روسيا بمبادرة مضمونها اقتراح ستة معايير وشروط لتوجيه 
مجلس الأمن في محاولة لوضع مفهوم"حدود الإنسانية وكبح جماح حمى العقوبات".' 
كما جاء هذا الاعتراف من داخل الأمم المتحدة ذاتها .حينما اعتبر الأمين العام السابق بطرس 
بطرس غالي"أن العقوبات أداة فظة..." بوصفها تسبب معاناة الفئات الضعيفة وتعقد عمل الوكالات 
الإنسانية وتسبب أضرار طويلة الأجل على القدرة الإنتاجية للبلد المستهدف. “كل هذا يؤكد بلاشك 
الانعكاسات السلبية لفرض العقوبات الاقتصادية على حقوق الإنسان غير القابلة للتجزئة وبالأخص الحق في 
التنمية الذي يعد تقويضه انتقاص أو فقدان لباقي الحقوق. 
ونظرا لارتباط التنمية بالبيئة والحق في تقرير المصير فان الإحاطة بتأثير فرض العقوبات الاقتصادية 
على الحق في التنمية لن يكون بصورة شاملة ما لم يتم تبين تأثيرها على الحق في بيئة نظيفة وكذا حق 
تقرير المصير. 
1- انعكاسات فرض العقوبات الاقتصادية على الحق في التنمية 
تعد التنمية من بين الأولويات التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة.فقد جاء في ديباجة هذا الأخير 
على أن :"الشعوب مصممة على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وان ترفع مستوى الحياة في جو من 
الحرية أفسحءوتوافق لتحقيق هذه على استخدام الآليات الدولية لتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي 


لجميع الشعوب". 


1 قردوح رضا »اطرجع السابق.ءص53. 
2 امرجع نفسهء.ص51. 
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وللإشارة أن الاعتراف بالحق في التنمية كحق أساسي كان في مؤتمر فيينا عام 1997 »وقد صوتت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة على اعتباره مكملا ومساويا للحقوق المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان لعام 1948 والعهدين الدوليين لعام 1966.' 
يعد أساس الحق في التنمية هو كرامة وقيمة الإنسان الفردء“ولذلك يفترض عند قرض العقوبات 
الاقتصادية احترام هذا الحق وعدم العصف بهءحتى توصف بالمشروعة لاحترامها للشروط المتطلبة والتي 
ذكرناها سابق.غير أن الواقع العملي يثبت عكس ذلك ولتبين تأثير العقوبات الاقتصادي على الحق في 
التنمية يقتضي دراسة اثر فرض مثل هذه العقوبات على مؤشرات التنمية وذلك على النحو الأني: 
أ-تأثير فرض العقوبات الاقتصادية على المستوى المعيشي: 
يؤدي فرض العقوبات الاقتصادية إلى تردي المستوى المعيشي والصحي للشعوب.فقد أدت العقوبات 
الاقتصادية المفروضة على العراق إلى تدني المستوى المعيشي للشعب العراقي الذي أصبح يضم شريحة 
معتبرة من الفقراء الذين يعيشون بأقل من دولار واحد لليوم.“ففي اقل من عشر سنوات تراجع ترتيب 
العراق في التنمية من المرتبة50 الى126 وفقا لترتيب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .“وهو ما يعد تراجع رهيب 


بحوالي 70درجة مما يؤكد شدة التأثير الذي تخلفه العقوبات الاقتصادية على هذا المجال. 


1 -عمر سعد الله.حقوق الإنسان وحقوق الشعوبءديوان المطبوعات الجامعية »الجزائر2005.ص 244. 
ععطة]5515ة:وع1ت02جامعه56 ماعللء تناع[ أء وعتصنا مدم وآ دعل ددمتاأعصدة دعطآ.ماء كتمع مهعمعلصخطء 1 خآ ومع وز[ 2 
.الله عنه1 ععصممظ عل دعتتهة ومع تملا وعووع:22 .م امعع2م عل وعدن 1ل تناز 5عذه؟ أء سناع" عتة 
١349م‏ 
3 -هائز كريستوف فون سبونيكء تشريح العراق:عقوبات التدمير التي سبقت الغزووءترجمة حسن حسن عمر الأيوبي .مركز 
دراسات الوحدة العربيةءبيروت ط1ء 2005 .ص16 
9ع كام طععنلء معاغمعع علصلا عطلأقصه تأعصهة عتستممصمءعظ :وخ لتك لط. 4 
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ب- تأثير فرض العقوبات الاقتصادية على البني التحتية. 
يؤدي فرض العقوبات الاقتصادية إلى تدمير البني التحتية للبلد المستهدف.فعلى سبيل المثال أدت 


العقوبات المفروضة على العراق إلى تخريب بنيته التحتية وإرجاعه إلى الوراء بسنوات .وتعدى الأمر إلى 


متر مكعب عام 1991 إلى 9ملايين متر مكعب سنة1997 .وتوقفت محطات صرف امياه الثقيلة وشبكات 
صرف مياه الأمطار نتيجة نقص وفقدان الأدوات الاحتياطية الخاصة بتشغيلها. و ما كانت المياه عماد أية 
تنمية فانه في مثل هذه الظروف يستحيل قيامها. 

ففي التقرير الذي قدمته اليونيسيف إلى مجلس الأمن عام2001 أكد أن وصول المياه الصالحة 
للشرب لسكان العراق م يتحسن كثيرا في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء وأكد أن حوالي نصف مليار 
دولار من عقود توريد امياه والصرف الصحي عرقلت من قبل لجنة العقوبات. “إن الحديث عن مأساة المياه 
غير الصالحة للشرب يؤدي بالضرورة إلى انتشار مجموعة من الأمراض التي تصيب الإنسان محور عملية 
التنمية والقائم بها.فالتنمية لا تقوم بإنسان عليل. 
ج- تأثير فرض العقوبات الاقتصادية على معدلات البطالة 

نظرا ما يخلفه فرض العقوبات الاقتصادية من تدمير للبنى التحتية فانه مما شك 
تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.فعالى سبيل المثال خلفت العقوبات ال مفروضة على 
العراق ارتفاعا في معدل البطالة قدر ب70 بالماتكة وذلك بسبب ما لحق بالتنمية من 
دمار.علما أن مشكل البطالة لم يكن قانما قبل تطبيق نظام العقوبات. “كل هذا أدى إلى 
ظهور سلوكيات غريبة عن ال مجتمع العراقي كالتسول والانحراف وزيادة معدل الجرمهة 


1 قردوح رضا ءالمرجع السابقءص118. 
5ن ه21 2 
3 قردوح رضا المرجع السابقءص120. 
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وفقدان تماسك النسيج الاجتماعي العراقي التي لا تزال عواقبه يدفعها الشعب العراقي إلى اليوم. 

وبالنسبة لليبيا لم يكن وضعها أحسن حال فقد أشار تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 
تقديرات عن إجمالي الخسائر التي أصابت الاقتصاد الليبي بعد فرض العقوبات عام 1992 حتى نهاية 
6 والتي بلغت أكثر من 24 مليار دولار.' 
2-تأثير فرض العقوبات الاقتصادية على الحق في بيئة نظيفة 

لا يمكن دراسة اثر فرض العقوبات الاقتصادية على التنمية دون الحديث عن أثرها على 
البيئة:باعتبار أن هذه الأخيرة هي المجال الحيوي الذي تمارس فيه عملية التنمية فلا حديث عنها بمعزل عن 
البيئة. 

لقد أثرت الحرب على البيئة في العراق وعززها التأثير بالعقوبات.حيث تأخرت الجهود المبذولة 
للسيطرة على تلوث الهواء.إذ رفضت لجنة العقوبات السماح للعراق باستيراد مواد تستخدم في تطهير البيئة 
والمياه كمادة الكلورين بالإضافة إلى معدات أخرى تستخدم في إصلاح البنية التحتية.* 

وقد الوضع في العراق إلى قطع الأشجار من قبل المواطنين لاستخدامها في الطهي والتدفثة .كما أن 
نقص قطع الغيار بسبب العقوبات جعل الطياه من أهم المكونات البيئية تأثرا. 
2- تأثير فرض العقوبات الاقتصادية على الحق في تقرير الممصير الاقتصادي 

إن عملية التنمية لا يمكن الحديث عنها بمعزل عن تقرير المصير الاقتصادي وهذا 
الأخير لا يتأق إلا بتحقيق السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية.وقد أدى فرض العقوبات 


الاقتصادية على العراق مثلا إلى حرمانه من حرية التصرف بثرواته وموارده 


1 المرجع نفسهء.ص129. 
2 المرجع نفسهءص122. 
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ولاسيما النفطءكما تم التحكم في ا موارد المالية المتأتية من هذه المبيعات بوضعها في حساب خاص تشرف 
عليه الأمم المتحدة وهو ما يتناف والمادة الأولى فقرة2 من العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية 
وكذا الاقتصادية والاجتماعية . 
فالنفط يشكل 60 بامائة من الدخل القومي الإجماليءوتمثل الصادرات النفطية ضمن صادرات 
العراق95 بالماثة.' فهل يمكن أن تقوم تنمية في مثل هذه الظروف.وحتى برنامج النفط مقابل الغذاء يكون 
قد كرس تقويض حق المصير طالما أن هم الذين يقررون كيف ومتى تنفق؟.وهذا البرنامج في حقيقته لم 
يكن الهدف منه تغطية الحاجيات الإنسانية للشعب العراقي بقدر ما كان يهدف إلى سداد نفقات الأمم 
المتحدة وتزويد صندوق التعويضات موارد. 
إن ما سبق يؤكد التناقض الذي وقع فيه نظام العقوبات الاقتصادية مما يمكن معه القول أن ميثاق 
الأمم المتحدة احتوى على نقيضين لا يلتقيان أبدا العقوبات الاقتصادية وحقوق الإنسان.هذه الوضعية عبر 
عنها الأمين العام السابق بطرس بطرس غالي وبمناسبة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق بقوله" 
يوجد تناقض بين هذه العقوبات وميثاق الأمم المتحدة,فمن جهة تنص مادة على اتخاذ إجراءات إلزامية 
ضد دولة معينةءومن جهة أخرى تنص مادة أخرى من الميثاق نفسه على تحقيق هدف التنمية لجميع 
الشعوب...وان الحظر لا يخدم السلام والأمن فيجب قبل كل شيء حماية حقوق الإنسان ومن ثمة وقف 
معاناة الشعب العراقي.وهو ما يمثل قمة التناقض مع الأهداف الأولى للأمم المتحدة كهدفي التنمية 
الاقتصادية وحقوق الإنسان".” 
وفي نفس السياق أشار تقرير لجنة التنمية الدولية في مجلس العموم البريطاني في 


تقريرها الثاني عن مستقبل العقوبات إلى ما يلي"... على الرغم أن العقوبات الاقتصادية 


1[ - قردوح رضا »اطرجع السابق.ص129 
9. .طرأك. مزه ,ره ونش 211 
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قد تمثل بديلا عن الحرب منخفض الكلفة من الناحية المالية,إلا أنها غالبا ما تكون مضرة من الناحية 
الإنسانية والتنموية بقدر الصراع المسلح".! 

إن هذه الأخيرة تعد شهادة من دولة كان لها يد في صياغة ميثاق الأمم المتحدة وفي تضمينه نظام 


العقوبات الاقتصادية الذي اثبت واقع تطبيقا تناقضها الصريح مع منظومة حقوق الإنسان. 


1 نبلوك تيم»العقوبات والمنبذون في الشرق الأوسط: العراق-ليبيا-السودانءمركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 
“ظ1:2001.ص2 
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خائمة 


بالرغم أن العقوبات الاقتصادية تستمد شرعيتها من ميثاق الأمم المتحدة. إلا أن الواقع العملي 
اثبت أن هذا الأخير تضمن معادلة بأطراف متناقضة وهو ما توضحه نتائج هذه الدراسة: 

- شهدت فترة التسعينيات من القرن العشرين تزايد في عدد حالات فرض العقوبات الاقتصادية حتى 

- إن غموض الحالات التي يجوز بلجلس الأمن فرض العقوبات الاقتصادية بمناسبتها -تهديد السلم 
والإخلال به .وأعمال العدوان-فتح المجال واسعا لتسييس عملهءولا أدل على ذلك سياسة الانحراف 
بالشرعية الدوليةءحيث ترتكب إسرائيل اشد الممارسات تهديدا للسلم والأمن الدوليين وكذا أعمال 
العدوان ومع ذلك بقيت حرة طليقة من هذه العقوبات. 

- تخلف العقوبات الاقتصادية خسائر لا تقل عن تلك التي تخلفها الحروب لذلك سميت بالسلاح 
الصامت أو بالوسيلة عديمة الحس كما وصفها أمين الأمم المتحدة السابق بطرس بطرس غالي. 

- تمديد العقوبات الاقتصادية على الدولة المستهدفة بالرغم من استجابتها لمطالب مجلس الأمنءمما 
يؤكد أن العقوبات الاقتصادية ليست وسيلة لتحقيق غاية وإنما هي غاية في حد ذاتها لتحقيق 
الانتقام. 

- تعارض العقوبات الاقتصادية خصوصا الشاملة مع المسعى العام لميثاق الأمم المتحدة من فرضها 
وهو حفظ السلم والأمن الدوليين دون التضحية بحقوق الإنسان. 

- أن فرض العقوبات الاقتصادية يعزز الشعور بالكراهية والانتقامءويغذي النزاعات العدوانية والعنف 


لدى جميع الفرقاء بعيدا عن روح التآخي والتسامح والتعاون الذي حث عليه ميثاق الأمم المتحدة. 
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- تعد العقوبات الاقتصادية تقويض لعملية التنمية وانتهاك للحق في بيئة نظيفة.كما إنها تتعارض مع 
مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرهاءهذا الحق الذي تتجسد في رفضها الخضوع والتبعية للسيطرة 


الخارجية والاستغلال الأجنبي من جهة .وفي رفضها الاستبداد من جهة أخرى. 


- لقد أثبتت العقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق فشلها الذريع حيث تم من خلالها انتهاك 
منظومة حقوق الإنسانءودفع فاتورتها الشعب العراقي لا أصحاب القرار الذين غالبا لا يتذوقون 
معاناة المدنيين بل يسمعون عنها كما يسمع عنها أعضاء المجتمع الدولي.مما يدل على تعارضها مع 
مبدأ شخصية العقوبة. 

- رغم ورود بعض الاستثناءات بخصوص العقوبات الاقتصادية ال مفروضة على العراق فيما سمي 
بالنافذة الإنسانية»إلا أن ذلك كان وفقا لإجراءات معقدة لا يمكن تفسيرها خارج انتهاك الحق في 
تقرير المصير. 


- بالرغم من حلول العقوبات الذكية محل العقوبات الاقتصادية التقليدية في كثير من الحالات ,إلا أن 

الواقع العملي اثبت إخفاقها هي الأخرى في احترام حقوق الإنسان إذ ظلت الشعوب هي الضحية 

الأولى لهذه العقوبات سواء على مستوى الحقوق الفردية أم حقوق الشعوب وعلى رأسها الحق في 
التنمية.وعليه لم تكن العقوبات الذكية في حقيقتها إلا تلاعب بالألفاظ. 

وفي ضوء ما سبق .فإذا كان من الصعب القول بالضرورة رفع نظام العقوبات الاقتصادية من ميثاق 

الأمم المتحدة.لان تعديل هذا الأخير مسالة موضوعية تتطلب موافقة الدول الخمس الدائمة العضوية.وعليه 

نرى الإبقاء عليها مع تهذيبها بجعلها وسيلة لتحقيق غاية وليست غاية في حد ذاتها.ولت يتأق ذلك إلا 

بالتقييم الدوري للآثار الفعلية للعقوبات الاقتصادية والالتزام بالحدود الزمنية في فرضها.كما يجب أن 


تفرض العقوبات الاقتصادية على جميع المخالفين لأحكام القانون الدولي لا أن تستهدف دول بعينها. 
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العورمة الرأسمالية وأثرها 
على اقتصاديات في فلسطين 
الدكتور/ نبهان سالم مرزق أبو جاموس 
باحث وأكاديمي تخصص القانون الدولي العام 


مقدمة. 

إن ظاهرة العومة تثير جدلاً واسعاً وتتعدد بشأنها الآراء واختلف حولها الدارسون في علم الاقتصاد 
والسياسة والثقافة والاجتماع؛ وقد ازداد الحديث عن مصطلح العولمة مع زوال ا معسكر الاشتراي وانفراد 
أمريكا بقيادة العالم كقائد للمعسكر الرأسمالي, ومحاولة منها الترويج لنمط معين من الحياة والسلوك 
والثقافة أي فرض السلوك الأمريي ومنظومته الحضارية, “وقد ساعد على ذلك القفزة الهائلة التي حدثت 
في المؤسسات والشبكات الدولية المتزامنة مع ظهور الإنترنت الذي يشكل خطورة واضحة في تعميق ظاهرة 
العولة, كما أن العمل من أجل فكرة التوحيد بين شعوب العام في ظل ثورة الاتصالات الرهيبة وفكرة جعل 
العام قرية صغيرة فكرة خطيرة جداً تذيب ثقافات العام وأديانه وذلك بإزالة ما بمكن إزالته من الحواجز 
المكانية والزمانية وهي فكرة خطيرة لأنها تعمل على تلاثي حضارات بأكملها, ‏ ويدلل هذا المصطلح على 


نظام جديد للعالم وعلى حركة دمج العام وإلغاء الفواصل والحدود الجغرافية والزمنية والموضوعية بكل 


(1)أيمن أبو الخير, أثر العولمة على السياسات الاقتصادية في فلسطينء دنيا الوطن بتاريخ 2014/12/13م 
حاط 350909 /أخصتم /خطاع حم /سدمء. ععذه كطهغه211. غم انام / /:صاغط 
(2) فارس فائق ظاهرء تأثير العويلة على واقع الدول العربية, 
-2010/06/02/900890219008961960890279008906390089029/تعطلقطلهل5ع018/121.ستحطم.ع ه1حا//:صاخط 
-900890622960089062390089029609968290089051 
-90018902796099084906089619900990889060996849009908590089029-900890599609968490099089 
-.90019908896089027960996829608961<9-90089027900990849008902160609968890099084 
/.8496089619 9ه آذ 
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أنواعها بين الدول والمجتمعات. وأصبحت كل المجتمعات تعيشها أو تعاني منها بدرجات متفاوتة حتى التي 
تعيش حالة من العزلة. مما جعل أغلب الدول تنتهج نظام اقتصاد السوق وما ترتب عن ذلك من تحرير 
للتجارة وإلغاء للقيود على حركة رأس المال. '"" 

ولقد ارتبطت العولمة بالثورة العلمية والتقنية الحديثة, وبدا وكأنها ستقود العام إلى الرخاء 
والقضاء على الفقر وتوفير الثقافة الحديثة ووسائل الاتصالات. حيث قادت الدول الصناعية حملة لإقناع 
الدول النامية بضرورة دخول دائرة العولمة وتغيير توجهاتها السياسية بما يتماشى مع مقتضياتها. '”) 

ولقد تخطت العولمة مجال السياسة والاقتصاد لتدخل إلى خصوصيات المجتمع فهي تروج 
وبقوة لأماط معينة في العلاقات الاجتماعية على مختلف ال مستويات وتكمن الخطورة في أننا عاجزون 
عن إيقاف هذا الترويج, فثورة الاتصالات اللرئية والمسموعة بأجهزتها المتنوعة تحاصر الإنسان وتدخل إلى 
بيته بكل سهولة هذا من جهة, ومن جهة أخرى إذا نظرنا إلى هذه القضية من الناحية الاقتصادية نظرة 
عامة غير متخصصة فأول ما يلفت الانتباه هو تداخل الشبكات والمؤسسات الكبرى وتكوين التكتلات 
الاقتصادية الكبرى» ولاشك أن العوءلة أثرت على العام العربي وعلى مختلف بناه الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية, '"كما تأثر الاقتصاد الفلسطيني وهو يعاني عموماً من ضعف الموارد الطبيعية من 
أرض ومياه ومعادن ومواد خام وخلاف ذلكء إضافة إلى ضعف معدلات التراكم الرأسمالي وضعف السوق 
المحلي وارتفاع معدلات الفقر وانخفاض مستويات المعيشة التي تخيم على شعبنا الفلسطيني, وفي ظل 
هذه الظروف تهب رياح العويلة في العالمم وفي فلسطين أيضاء ويكتب بيرس كتابه بعنوان "النظام الشرق 


أوسطي الجديد, والذي يظهر فيه أساساً لعولمة الاقتصاد في الشرق الأوسطء شاملا إسرائيل 


(1)أيمن أبو الخيرء أثر العودمة على السياسات الاقتصادية في فلسطينء ا مرجع السابق. 
(2)فارس فائق ظاهرء تأثير العويلة على واقع الدول العربية. مرجع سابق. 
(3)فارس فائق ظاهر. تأثير العورلة على واقع الدول العربية مرجع سابق. 
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وفلسطين, كما وينادي بنيامين نتانياهو, بما يسمى بالسلام الاقتصادي بين إسرائيل والفلسطينيين بعيداً عن 
السياسة ومتعلقاتها من استرجاع الحقوق والأراضي اللغتصبة. '" 
من خلال ما سبق ذكره نصل إلى الإشكالية محل البحث والتي نجسدها في التساؤلات التالية: 
- ما المقصود بالعومة الرأسمالية. وما هي مظاهرها وأهدافها؟ 
- ما الأدوات التي تستخدمها قوى العودمة من أجل نشرها وفرضها؟ 
- ما مدى تأثير العودلة الرأسمالية على اقتصاديات فلسطين؟ 
دوافع البحث: 
- نظراً لأهمية الموضوع على الساحة الدولية وما له تأثير على العام بأكمله ينتج عنها الكثير من 
النتائج السلبية على جميع ال مستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في حال عدم تهيئة السلمية 
والعلمية لواجهتهاء وهذا بدوره يدفعنا وضع بعض الأسس لتفادي سلبيتها والاستثمار ايجابياتها. 
أهداف البحث: 
يسعى الباحث من خلال هذه البحث إلى التعرف على مفهوم العولمة الرأسمالية» وما رافقها من 
تغيرات في التجارة الدولية والإقليمية والأدوات التي تستخدمها القوى العاملة من أجل نشر هذه الظاهرة 


والمجالات التي تتأثر بهاو مدى تأثيرها على اقتصاديات فلسطين. 


(1) د.محمد مقداد. أثر العويمة على القطاع الصناعي في فلسطين دراسة حالة قطاع غزة. مرجع سابقء ص1120. 
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منهج البحث: 


اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي وجمع المعلومات وتنظيمها بما يوضح العومة الرأسمالية 
وأهم مظاهرها وتأثيرها. 
تقسيم البحث: 

هذا الموضوع متشعب وضخم لذا قسمنا البحث إلى التالي: 

المبحث الأول: ماهية العولة الرأسمالية وأهدافها ومظاهرها وأدواتها. 

ا مبحث الثاني:مدى تأثير العويلة الرأسمالية على اقتصاديات فلسطين وسبل مواجهتها. 

المبحث الأول: ماهية العومة الرأسمالية وأهدافها ومظاهرها وأدواتها. 

تعتبر العورلة من ا مصطلحات الشائعة في الاستعمالات التي لاقت رواجاً كثيراً على الساحة العالمية, 
وتناولها العديد من المفكرين والباحثين والدارسين في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية» وكما يطلق عليها مصطلحات العالية والنظام العالمي الجديدء ومصطلح الكونية وهي مقترنة 
بمفهوم النظام العالمي الجديد لكونها ظاهرة معقدة ومركبة تحتاج إلى تمعن في فهم مظاهرها والغور في 
جوهرهاء لذا نقسم هذه المبحث إلى مطلبين المطلب الأول: مفهوم العولمة الرأسمالية» والمطلب الثالي: 
أهداف ومظاهر وأدوات العوطة الرأسمالية 
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ا مطلب الأول 
مفهوم العولة الرأسمالية. 
الفرع الأول: مفهوم العوطة. 
يتميز مفهوم العومة بالغموض والتعقيد وعدم التناسق بين النظرية والواقع اللذين هما بنفس 
الدرجة من الغموضء وكما ينظر المختصون في العلاقات الدولية المعاصرة في طليعة المفاهيم الجديدة: وأن 
العورلة بدأت بوادرها في البروز مباشرة بعد الحرب العايلية الثانية » مع إنشاء عدة مؤسسات دولية مثل 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ثم تبعها إنشاء منظمة التجارة العالمية التي وحدت الأطر القانونية 
والنظام الاقتصادي العادمي مما أدى إلى إتباع معظم الدول لما تقتضيه قوانين هذه المنظمة,''' فعناصرها 
الأساسية المتمثل في تعقد العلاقات الدولية والتجارية:. والمنافسة بين القوى العظمى. والابتكار التقاني 
"التكنولوجي" ومجال تبادل السلع والخدمات وانتقال رؤوس الأموال وانتشار الأفكار والمعلومات» 
وهي مرتبطة بمفهوم الرأسمالية الحديفة.” التي سعت إلى تنظيم معام النظام العالمي. وفق ما 
اصطلح على تسميته بالنظام الاقتصادي العالمي الموحد. وظهرت هذه الفكرة في أوروبا ثم انتشرت 
في المجتمعات غير الأوروبية منذ بداية القرن الثامن عشر وأصبحت الدول الصناعية هي مركز هذا 
النظام » بينما بقيت الدول النامية على هامشه وهو يهدف إلى توحيد العام على أسس إنتاجية 
وسوق عالمية موحدة. تتحكم فيها الشركات متعددة الجنسيات. وعملت التقانة على تغيير 
الأفكار والتوجهات الاجتماعية: وأيضا من خلال الأفكار التي ترى أن العالم قد تحول إلى مجموعة من 
العلاقات المتشابكة والمتحركة:. واعتبار الولايات المتحدة الأمريكية هي مركز الثورة التقنية 
(1) مرجع سابقء أن أبو الخير, أثر العومة على السياسات الاقتصادية في فلسطين. 
(2) د.عبد المنعم محمد النيلء العولمة وآثارها الاقتصادية على المصارف "نظرة شمولية". مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا 


العدد الثالث, ص9. 
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والإلكترونية» وأن النظام الرأسمالي تفرد بقيادة العام كأنموذج فرض نفسه كبديل للأنظمة الأخرى خاصة 
مع ظهور مقولة نهاية التاريخ لصاحبها فرنسيس فوكوياما سنة1989م, ويعتقد البعض أن ال مال هو الذي 
يقود هذا النظام وليس القدرات العلمية والتكنولوجية. '"" 
أولاً:تعريف العويلة 

إن صياغة تعريف دقيق للعولمة مسألة شاقة باعتبارها إحدى الظواهر الكبرى ذات أبعاد ومظاهر 
متعددة اقتصادية وسياسية وعسكرية وثقافية وقيمة» ونظراً إلى تعدد تعريفاتها باختلاف الزوايا التي تتأثر 
بانحيازات الباحثين الأيدلوجية وبيئاتهم التي يعيشون فيها والمستوى الثقافي الذي يتمتعون به. واتجاهاتهم 
إزاء العويلة رفضاً وقبولة” ومن الأهمية هنا الرجوع إلى اللغة لتحديد المعنى اللغوي لمفهوم العولمة. مع 
أن الرجوع إلى اللغة هنا ليس مقصوداً به الوقوف عند العقلية المعجمية الشكلية. بقدر ما هو استئناس 
بأساس مهم يجب الاسترشاد به في ضبط مفهوم يثير الكثير من الاهتمام والجدل فالعولمة مشتقة من “عاط 
” وذلك على تفصيل مذكور في كتب اللغة» والذي يعنينا المعنى الاصطلاحي للعولمة.” فالعولمة تعود في 
الأصل إلى الكلمة الإنجليزية ” ه6100 ” والتي تعني عامي أو دولي أو كرويء أما المصطلح الإنجليزي ” 
:1 “والذي عندما يذكر يجعل الذهن يتجه إلى الكونية. والى وحدة ال معمور من الكون الذي 
نعيش عليه كونه يعبر عن حالة تتجاوز الحدود السياسية الراهنة للدول إلى آفاق أوسع وأرحب تشمل 


العام بأسره فيترجم إلى أقاليمها, حيث تعكس المتطلبات التي يفرضها التكامل الاقتصادي 


(1) مرجع سابقء أيمن أبو الخيرء أثر العومة على السياسات الاقتصادية في فلسطين. 
(2) د.عبد المنعم محمد النيلء العولة وآثارها الاقتصادية على ال مصارف "نظرة شمولية. مرجع سابق. ص9. 
(3)مرجع سابق» فارس فائق ظاهرء تأثير العوءلة على واقع الدول العربية. 
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العالمي كما أن العومة ليست مصطلحاً جديداً في التنمية الاقتصادية وإنما هي امتداد طبيعي لانسياب 
المعارف وتداولها بين الدول. " 

فعلى صعيد تعريف العويلة تختلف التعاريف باختلاف الأبعاد والتجليات وال مؤشرات على أرض 
الواقع» وهذا يتضح من خلال رصد الأحداث في هذا المجال فمن تلك التعريفات هي: 

حيث يرى الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي بأنها "نظام تكن الأقوياء من فرض الدكتاتوريات 
اللاإنسانية التي تسمح بافتراس المستضعفين بذريعة التبادل الحر وحرية السوق". '”) 

ويعرف المفكر الاقتصادي بول سويزي العوللة بأنها "صيرورة رأسمالية تاريخية يتحول فيها خط 
الإنتاج الرأسمالي من دائرة عومة المبادلة والتوزيع والتسويق والتجارة إلى دائرة عومة الإنتاج الرأسمالية مع 
عورلة رأس امال الإنتاجي وقوى وعلاقات الإنتاج الرأسمالية مما يقود إلى إخضاع العام كله إلى النظام 
الرأسمالي تحت قيادة وهيمنة وتوجيه القوى الرأسمالية العالمية والمركزية وسيادة نظام التبادل والشامل 
والمتميز لصالح الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة" "ا 

عرفها الصندوق الدولي بأنها:" التعاون الاقتصادي المتنامي لمجموع دول العام والذي يحثّمه ازدياد 
حجم التعامل بالسلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود إضافة إلى رؤوس الأموال الدولية والانتشار المتسارع 


للتقنية في أرجاء العام كله".!") 


(1) المرجع السابق. 
(2)أبو بكر عسافء العولمة وآثارها الاقتصادية ا مدمرة على البلاد الإسلامية والعالم. مجلة جامعية فكرية ثقافية. العدد 262 
» السنة الثالثة والعشرون » ذو القعدة 1429ه» تشرين ثاني 2008م 

ن)_710-716_0_53_0مطمعءناعه/ 262 /وعدادكذ/ع1ه.عته؟ !ا حله. تعكجموم!/ /:صاخط 

(3) محمد نبيل الشيمي» العومة والأزمة الاقتصادية العامية, العدد(2533). بتاريخ 2009/1/21م: 
7210-38 نزكة.017.21ططآد /) د جاع ل /ع :1ه. 5ه تع طه. تكوكو؟/ / نصاغط 
(4)عمرو عبد الكريمء العومة عام ثالث على أبواب قرن جديدء المنار الجديد العدد الثالث 
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وعرفها "روبنز ريكابيرو" الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والنمو بأنها :"العملية التي تملي 
على المنتجين وا مستثمرين التصرف وكأن الاقتصاد العالمي يتكون من سوق واحدة ومنطقة إنتاج واحدة 
مقسمة إلى مناطق اقتصادية وليس إلى اقتصاديات وطنية مرتبطة بعلاقات تجارية واستثمارية".!') 

عرفها محمد الأطرش بأنها"اندماج أسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة , وانتقال 
الأموال والقوى العاملة والثقافات والتقانة ضمن إطار من رأسمالية حرية الأسواق"© 

وعرفها عند صادق العظم بأنها:" حقبة التحول الرأسمالي العميق للإنسانية جمعاء في ظل هيمنة 
دول المركز وبقيادتها وتحت سيطرتها . وفي ظل سيادة نظام عاممي للتبادل غير المتكافن".00) 

ويمكن تعريف العومة بأنها"اندماج أسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة وانتقال 
الأموال والقوى العاملة والثقافات والتقانةء ضمن إطار من رأسمالية حرية الأسواق. كما تعنى خضوع العاط 
لقوى السوق العالميةء مما يؤدي إلى اختراق الحدود القومية وإلي التدخل في سيادة الدولة. والعنصر 
الأساسي في هذه الظاهر هي الشركات الرأسمالية الضخمة متخطية القوميات . وهذا المفهوم للعولمة 
يختلف عن مفهوم الاقتصاد الدولي» فهذا الأخير كما يتضح من التسمية يركز على علاقات اقتصادية بين 
دول ذات سيادة . وقد تكون هذه العلاقات منفتحة جداً في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة وغير 


المباشرة. ولكن يبقى للدولة دور كبير في إدارتها وفي إدارة اقتصادها".'") 


(1)عبد اللطيف جابرء العولمة بوابة للرفاه أم الفقر ؟» الشرق الأوسط العدد (7460) 

(2)العرب والعويلة : ما العمل ؟ من مجلة "فكر ونقد" العدد السابع 

(3)لسيد يسينء "في مفهوم العويلة". مجلة المستقبل العربيء العدد(228). 1998. ص7. 

(4) د.عبد المنعم محمد النيلء العويلة وآثارها الاقتصادية على المصارف "نظرة شموليةء مرجع سابق» ص10. 
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الفرع الثاني: مفهوم العومة الرأسمالية. 
إن مفهوم العومة الرأسمالية لا يتجزأ عن التطور العام للنظام الرأسماليء حيث تعد العولمة حلقة 
من حلقات تطورهء وقد تسارعت خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين بسبب الثورة التقنية في مجال 
الاتصالات والمعلومات. 
يقصد بالعوللة الرأسمالية بأنها"وصول نمط الإنتاج الرأسمالي إلى نقطة الانتقال من عالمية دائرة 
التبادل والتوزيع والسوق والتجارة والتداول إلى عالمية الإنتاج"”' أي أن العولمة التي نشهد هي بداية عولمة 
الإنتاج والرأسمال الإنتاجي وعلاقات الإنتاج الرأسمالية. ونشرها في كل مكان مناسب وملائم خارج 
مجتمعات المركز الأصلي. 
وقد تعرف العومة الرأسمالية بأنها"عبارة عن تزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين دول العالم من 
خلال زيادة حجم السلع والخدمات والأيدي العاملة ورأس ال مال والمعلومات عبر الحدود الوطنية 
والإقليمية "0 
ويقصد بالعولة الرأسمالية "نشر القيم الغربية في مجال الاقتصاد مثل الحرية الاقتصادية وفتح 
الأسواق وترك الأسعار للعرض والطلبء وعدم تدخل الحكومات في النشاط الاقتصادي وربط اقتصاد الدول 
النامية بالاقتصاد العاممي. وتعكس هذه الظاهرة زيادة حركة رؤوس الأموال وتفسح المجال واسعاً أمام 
أصحاب رؤوس الأموال لجمع المزيد من المال". 0 
عرفتها المؤسسات امالية كالمنظمة العالمية للتجارة أو صندوق النقد الدولي 


بأنها"ترابطاً في المصالح الاقتصادية للدول اعتماداً على بعضها البعض من أجل توسيع 


(1) د.صادق جلال العظم, ما هي العولمة » المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, تونسء 1996, مرجع سابقء ص10. 
(2) د.عبد المنعم محمد النيلء العولمة وآثارها الاقتصادية على المصارف "نظرة شمولية» مرجع سابقء ص10. 
(3) مرجع سابق. 
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وتنويع تبادل البضائع والخدمات وتنشيط الحركة الدولية لرؤوس الأموال وكذا نتيجة لتسريع انتشار 


التقنيات الحديثة فيما بينها"”" 


يرى السيد يسن أن العولة الرأسمالية هي"تزايد الاعتماد المتبادل بين الدول على مستوى العام 
ووحدة الأسواق المالية والنقدية وفتح الحدود أمام التجارة الحرة بلا قيود"” وكما يرى د.حسن حنفي 
بأنها"تكتل اقتصادي للدول الغربية الكبرى للاستثمار بثروات وخيرات العام وموارده الأولية وأسواقه. وهذا 
كله على حساب الشعوب الفقيرة. وهي في النهاية تؤدي إلى تركيز رؤوس الأموال في الدول الصناعية الكبرى, 
والفقر والتهميش والتبعية للأطراف وهي الدول النامية أو دول العام الثالث”” ولكن يوجد دول كالصين 
والهند استفادت من العومة الرأسمالية وبرزت كقوى اقتصادية على الساحة الدولية. وكما أنها"الانتشار 
الواسع الممدى في كل أنحاء العام للمبيعات والإنتاج وعمليات التصنيع مما يشكل إعادة صياغة للتقسيم 
الدولي للعمل”” فالعوللة الرأسمالية تعبر عن تطور في عمليات التكامل الاقتصادي العالمي وفي معدل 
التجارة العالمية بسبب الانخفاض الذي طرأ على القيود المفروضة على التجارة الدولية» بالإضافة للتعريفات 
السابقة يمكن القول أن العويلة ترتبط بالاقتصاد الكوني كونها تشمل الاقتصاديات القومية فهي تعني نشوء 


نظام اقتصادي فوق قومي. ”") 


(1)محمد زين الدينء الديمقراطية المعويلة العويلة الدمقراطية.... أم دمقراطية العويلة؟: في العويلة وأزمة الليبرالية الجديدة. 
الكتاب الثانيء محمد عابد الجابري وآخرون» إشراف محمد عابد الجابريء بيروت» الشبكة العربية للأبحاث والنشي 
9, ص 235. 

(2)د.السيد يسنء العالمية والعويلة القاهرة. دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع . 2000, ص55. 

(3)د.حسن حنفيءوصادق جلال العظم, العولة بين الحقيقة والوهم , في ما العولمة. دمشق, دار الفكر. 1999. ص23-22. 

(4)د.السيد يسن العابلية والعولمة. مرجع السابقء ص41. 

(5)د.يوسف المراشدة. العويلة وأثرها على العالم العربي مشروع الشرق الأوسط الكبيرء اربد. دار الكندي للنشر والتوزيعع» 
7 ص 45. 
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بناء على ما سبق فإن معظم التعريفات تتفق في عناصم محددة وأهمها:'" 

1. إزالة الحدود الاقتصادية بين الدول مما ينعكس سلباً على قدرة الدولة في إحكام سيطرتها على 
الحدود السياسية الجغرافية والجمركية. 

2 زيادة حرية حركة رأس امال والبضائع ا منتجات بين الدول. 

3. اتجاه اقتصاديات الدول إلى المزيد من التكامل الاقتصادي العالمي أو التبعية الاقتصادية. 

4. تدويل عملية الإنتاج وعدم الاكتفاء بتدويل عملية التوزيع التسويق. 

5. تعاظم دور الثورة التقنية وتأثيرها في الاقتصاد العالمي. 


6 خضوع العام برمته لقوة ميكانيكية سوق عامية واحدة تخترق حدود الدول والشعوب. 


فعليه فيمكن تعريف العوللة الرأسمالية بأنها"تسهيل انتقال القوى العاملة والمعلومات 
والسلع والأموال بين مختلف دول العام وتخطي الحدود الإقليمية. واندماج الأسواق في حقول التجارة 
والاستثمارات المباشرة"7 وهي تعني تحرر العلاقات الاقتصادية القانئمة بين الدول من السياسات 
والمؤسسات القومية والاتفاقيات المنظمة لها بخضوعها التلقائي لقوى جديدة أفرزتها التطورات التقنية 
والاقتصادية تعيد تشكيلها وتنظيمها وتنشيطها بشكل طبيعي على مستوى العام بأكمله كوحدة واحدة, 


وهذا معناه أن تصير بلدان العام المختلفة خاضعة لنظام عالمي مسير بقوانين طبيعية حتمية: فتتضمز 


(1) ديانا أمن راشد حاج أحمد. أثر العويلة الثقافية على مواطني الضفة الغربية» رسالة ماجستير في التخطيط والتنمية 
السياسية» كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية» نابلس: فلسطينء غير منشورة» أشراف أ.د.عبد الستار قاسم» 
2 ص24. 

(2)د.يوسف المراشدة: العودمة وأثرها على العام العربي مشروع الشرق الأوسط الكبير اربد, دار الكندي للنشر والتوزيع» 
7 ص 45. 
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فيه اقتصاديات هذه البلدان بلا سياسات قومية وبما يحقق مصالح الجميع. '''ويكاد شبه اتفاق تام بين من 
تناولوا العويلة الرأسمالية تعتمد على خمس قوى رئيسيةء هي حرية الاستثمار في أي مكان في العالمه وحرية 
إقامة الصناعة في أنسب الأماكن في العام وعالمية الاتصالات» وعامية المعلومات: وعالمية النمط الاستهلاي 
في حرية المستهلك في الشراء من المصدر الذي يختاره العالم. 3) 

فلابد أن نشير إلى أن العولة الرأسمالية تجسد التطور الرأسمالي العالمي وهي الأكثر اكتمالاً وتحققاً 
على أرض الواقع من العومة الثقافية أو السياسية. مما أدى إلى فتح أسواق جديدة بالامتداد الخارجيء 
وعندما تعجز عن توسيع الأسواق الداخلية أو المحافظة على نسبة الاستهلاك مع كمية الإنتاج بما يتطلب 
الاتجاه لتوسيع الأسواق خارجها بالإضافة إلى زيادة الربح هو الهدف الأساسيء وكما تستند إلى اتفاقيات 


دولية تعقد بإرادة الدولة المعنية وتوجهها مؤسسات ومنظمات دولية وشركات متعددة الجنسيات: !© 


(1) د.عبد المنعم محمد الطيب حمد النيلء العولمة وآثارها الاقتصادية على المصارف نظرة شمولية, مجلة اقتصاديات شمال 
أفريقياء تصدرها جامعة حسيبة بن بوعلي الشلفء الجزائر, العدد الثالث» شهر ديسمبر 2005, ص11. 
(2) المرجع السابق. 
(3) ديانا أممن راشد حاج أحمد. أثر العولمة الثقافية على مواطني الضفة الغربية» مرجع سابقء ص23. 
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المطلب الثاني 
أهداف ومظاهر وأدوات العوئة الرأسمالية. 

العومة الرأسمالية تستند إلى النظام الرأسمالي التي تروج للمفاهيم التحررية الاقتصادية باعتبارها 
المفتاح لكل خيرات السوقء فهي تعتمد على الثورة التقنية والمعلوماتية ساهمت في دمج الاقتصاديات 
الوطنية بالسوق الرأسمالية العالمية. بحيث أصبحت هذه الاقتصاديات أسيرة لمفاهيم السوق والمنافسة 
الاحتكارية التي تتحكم فيها الاقتصاديات العملاقة الكبرى التي لا تهتم بالحدود والقيود. 
الفرع الأول: أهداف العومة الرأسمالية. 

للعورلة الرأسمالية أهداف معلنه هي زيادة حجم التجارة العالمية مما يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد 
العالمي ورفع مستوى المعيشة في الدول المتعاقدة من خلال السعي نحو تحقيق التوظيف الكامل للموارد 
امادية. وزيادة رأس امال ورفع مستوى الدخل القومي الحقيقي وتنشيط الطلب الفعال للأطراف 
المتعاقدة, وزيادة الإنتاج من خلال استغلال الكامل للموارد الاقتصادية العالمية والتوسع في الإنتاج 
والتبادلات التجارية الدولية السلعية لتشجيع الحركة الدولية لرؤوس الأموال وما يرتبط بها زيادة في 
الاستثمارات العالمية. وحل المشكلات الاقتصادية كالفقر, والتنمية المستدامة: والتلوث وحماية البيئة من 
خلال إزالة أو تخفيف القيود الجمركية»''' وانتهاج المفاوضات كوسيلة لحل المشكلات المتعلقة بالتجارة 


الدولية وفض المنازعات بين الأطرافء أما الأهداف الخفية غير معلنة للعولة الرأسمالية هي: !0 


(1) د.سهام الدين خيريء العومة الاقتصادية ومتطلبات التنمية والنهوض في الدول النامية 
.86210-153]ه] 11د تع سه ؟ زئه1 /أعط. زكه1. كوم //نصاغط 
(2) د.صالح الرقبء بين عالمية الإسلام والعولمة: مقدم لمؤتمر التربية الأول بعنوان"التربية في فلسطين ومتغيرات 
العصر" الجامعة الإسلامية غزة . 2004 ص12-8. 
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هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الغربية الكبرى على الاقتصاد العالمي من خلال 
القضاء على سلطة وقوة الدولة الوطنية في المجال الاقتصادي. بحيث تصبح الدولة تحت رحمة 
صندوق النقد الدولي» حين تستجدي منه ال معونة والمساعدة عبر بوابة القروض ذات الشروط المجحفة, 
من خلال الشركات الكبرى والاحتكارات. 

السيطرة على رؤوس الأموال العربية» واستثماراتها في الغرب فالعالم العربي الذي تتفاقم ديونه بمقدار 
(50) ألف دولار في الدقيقة الواحدة هو نفسه الذي تبلغ حجم استثماراته في أوروبا وحدها (465) 
مليار دولار عام 1995م: بعد أن كانت (670) ملياراً عام 1986م فنتيجة عدم الاستقرار السياسي 


والاقتصادي والتبعية النفسية للغرب تصب هذه الأموال هناك لتدار حسب ال منظومة الغربية. 


تحقيق مصالح ال مجموعات الغنيّة في الدول الغربية والقوى المتحالفة معها في الدول الأخرى على 
حساب شعوب العالم.: وممًا يدل على ذلك فشل تجربة "النمور الآسيوية":ومنها إندونيسيا 
وماليزياء حيث لم تستطع تحقيق المصالح الاقتصادية المطلوبة لشعوبهاء إذ عملت الشركات 
المتعددة الجنسيات على إحداث هذا الفشلء وقام أحد ال مستثمرين الأجانب-أحد رموز العولمة- 
املياردير "جورج سورش" باللعب في البورصة مما أدى إلى ضرب التجارة التنموية وإحباطها. 

التحكم في سلطة القرار السياسي في دول العام مما يصب في مصالح الدول الغربية المسيطرة على 
الاقتصاد العالميء والتحكم في مركز القرار السياسي وصناعته في دول العالم لخدمة المصالح الأمريكية 
والقوى الصهيونية المتحكمة في السياسة الأمريكية نفسهاء على حساب مصالح الشعوب وثرواتها 
الوطنية والقومية وثقافتها ومعتقداتها الدينية. 

فرض السيطرة السياسية الغربية على الأنظمة الحاكمة والشعوب التابعة لهاء والتحكم 


في مركز القرار السياسي وصناعته في دول العالم لخدمة المصالح الأمريكية والقوى 
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الصهيونية المتحكمة في السياسة الأمريكية نفسهاء على حساب مصالح الشعوب وثرواتها الوطنية 
والقومية وثقافتها ومعتقداتها الدينية. 

6 تقسيم العام إلى قسمين قسم ينتج ويطور ويبدع ويصدّر. وهو الدول الغربية. وقسم يستهلك 
ويستورد فقط هو الدول النامية باستثناء دول كالصين والهندء وهذا مغزى الاستعمار قدهاً وحديثاً أي 
امتصاص خيرات وثروات الشعوب الضعيفة وجعلها دائماً تابعة للدول الصناعية الغربية. 

7 القضاء على المشاعر الوطنية والقومية» وربط الإنسان بالعام لا بالدولة لإسقاط هيبة الدولة. 


8. فرض السيطرة العسكرية والثقافة على شعوب الدول النامية عبر ما تروج له منتجاتها الاقتصادية. 


في ضوء التحليل فإن العومة الرأسمالية هي مشروع هيمنة الدول الصناعية الغربية الكبرى ومن 
ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية على الدول النامية من أجل تعميم نظام اقتصادي واحد يحمل قيم 
التحررية الرأسمالية وفتح الأسواق. وتحرير التجارة الدولية: وإزالة كافة الحدود السياسية والجغرافية 
والجمركية لتحقيق الحرية الكاملة لتدفق رأس امال والمنتجات والبضائع والخدمات وال معلومات مع عدم 
تدخل الحكومات الوطنية في النشاط الاقتصادي. بحيث يقتصر دورها على التنظيم وحراسة رأس ال مال 
وحماية أمن الأفراد. من خلال مؤسسات العومة الاقتصادية البنك الدولي» وصندوق النقد الدولي؛ ومنظمة 


التجارة العالميةء والشركات متعددة الجنسيات: !2 


(1) ديانا أممن راشد حاج أحمد. أثر العولمة الثقافية على مواطني الضفة الغربية» مرجع سابقء ص26. 
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الفرع الثاني: مظاهر وأدوات العومة الرأسمالية 
أولاً:مظاهر العومة الرأسمالية 
تسعى العوللة الرأسمالية بكافة تجلياتها السياسية والاقتصادية والثقافية إلى تحويل العام إلى 
النظام الرأسمالي» وتحرير العالم من القيود الاجتماعية والسياسية والانحياز للفرد دون تدخل الحكومات 
وباستقلالية عن الدولة, وأدت إلى معاناة متزايدة في الدول النامية نظراً لافتقارها للإمكانيات التقنية 
والاقتصادية التي تؤهل هذه الدول للدخول في منافسة متكافئة مع مؤسسات الدول المتقدمة والشركات 
المتعددة الجنسياتء وميزة عصرنا الراهن الثورة المعرفية والتقدم العلمي والتكنولوجي حيث يجعل العاط 
أكثر اندماجاً ويسهل حركة تدفق الأموال والسلع والخدماتء وفصل الدين عن الدولة وعن معظم مجالات 
الحياة مثل القيم والثوابت والمنطلقات. وصبغ مجتمعات دول العام بالصبغة الأمريكية وإشاعة نمط الحياة 
الأمريكية .7" 
ثانياً:أدوات العوللة الرأسمالية 
ولتحقيق لذلك لابد من وجود مؤسسات تشرف على عملية العويلة وتحقيق أهدافها وهي كالتالي: 
أ. المنظمات الاقتصادية الدولية 
1. صندوق النقد الدولي أنشئ بناء على اتفاقية بريتون وودز عام 19944م: بهدف القيام بدول مالي 
نقدي لحفظ قيمة العملات واستقرار أسعار الصرف ورفع القيود المفروضة على النقد الأجنبي التي 
تعوق نمو التجارة الدولية» ومنح تسهيلات الاثتمانية للدول الأعضاء. وتقليل العجز في ميزان 
المدفوعات وتقليص مداه. وإيجاد مؤسسة دائمة لحل كل مشكلات العام النقديء. ولخلق اقتصاد 


عالمي حر بعيداً عن القيود والحواجز النقدية والمالية والسلعية تناسي الفقراء والبعد 


(1) المرجع السابقء ص23. 
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الاجتماعي واهتموا بالأغنياء الذين يخططوا لاستمرار التقدم الاقتصادي والثراء المادي'"' تسيطر 
الدول الخمس الكبار من القوة التصويتية وتمتلك حق الفيتو (9041.7) في الصندوق هي الولايات 
المتحدة الأمريكية تنفرد(9020)» وبريطانيا(906.6)» وأطانيا(905.8)» وفرنسا(904.8) وتتحكم بالدول 
النامية المستدينة من خلال القروض والتسهيلات التي يمنحها الصندوق لها. ”) 

2 البنك الدولي178 أنشئ بناء على اتفاقية بريتون وودز عام 19944م: مؤسسة مالية دولية تهدف 
إلى مساعدة الدول النامية في رفع مستوى معيشتها وتنمية اقتصادياتهاء فالهدف الذي أنشى من 
أجله البنك الدولي تغير فأصبح أداه للضغط والتدخل للسيطرة على الاقتصاد القومي في الدول 
المقترضة»'” وهو أداه واضحة وصريحة لخدمة السياسة الخارجية الغربية بشكل عام وأمريكا 


بشكل خاص. فالدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على نشاطه بحيث تمنع القروض 


التصويتية تبلغ حوالي(9041.7) من عدد الأصواتء فأمريكا تمتلك لوحده (9620) من القوة 
التصويتية داخل البنك. وكما المقر الرئيسي للبنك في واشنطنء ورئيس البنك يشترط أن يكون 


أمريكياً دائها 0 
3. منظمة التجارة العالمية (1770) أنشئت في عام 1995م" تهدف إلى ضمان 


انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية. من خلال إقامة عام 


(1)ا مرجع السابق. ص40. 
(2) يوسف المراشدة, العولمة وأثرها على العام العربي مشروع الشرق الأوسط الكبير. مرجع سابقء ص88. 
(3) عاطف السيد. العوممة في ميزان الفكر دراسة تحليلية. مطبعة الانتصارء الإسكندرية. 2001. ص21. 
(4) يوسف المراشدة: العولمة وأثرها على العام العربي مشروع الشرق الأوسط الكبير. مرجع سابقء ص89. 
(5)د.أحمد عبد العزيزء د.جاسم زكرياء م.فراس عبد الجليل الطحان, العولمة الاقتصادية وتأثيراتها على الدول العربية. مجلة 
الإدارة والاقتصاد. العدد السادس والثمانونء. 2011 ص7/0. 
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اقتصادي حر يسوده الرخاء والسلام, والإشراف على تنفيذ القوانين الخاصة بالقضايا التجارية 
وتمارس تسوية المنازعات التجاريةء وهي تشكل منتدى للتشاور والحوار وتبادل الآراء بين الدول 
الأعضاء حول اللمشكلات التي تواجه التجارة العالمية. وتسعى إلى رفع مستوى المعيشة للدول 
الأعضاء البالغ عددهم حولي (148) عضو يمثلون أكثر من (9090) من التجارة العالمية. بذلك تم 
استكمال الإطار المؤسسي الدولي على الصعيد الاقتصادي"”'' يوجد انتقاد لها لأنها تغلب المصالح 
التجارية أي الاهتمام بالأرباح على قضايا التنمية المستدامة والتطور والنمىو وعدم الاكتراث بالبيئة 
والصحة والأمانء تعتبر الدول النامية المنظمة بأنها تزيد من حجم الفجوة بين الأثرياء والفقراء 
سواء في الدولة نفسها أو بين الدول. وتعد من أبرز أدوات العوللة الرأسمالية: 9 
ب. الشركات المتعددة الجنسيات 
تعد الشركات متعددة الجنسيات أو العابرة للحدود القومية. أحد المقومات الأساسية التي 
تستخدمها العولمة الرأسمالية» حيث تلعب دوراً بارزاً ومركزياً في تدويل الاستثمار والإنتاج والتجارة 
والخدمات من خلال دمج الشركات الصغيرة مع الشركات الكبيرة» وتمارس نشاطاتها من خلال التجارة 
الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر, '' وهي شركات رأسمالية عملاقة ذات مراكز إنتاجية تتواطن في أكثر من 


دولة وتحمل جنسيتهاء باحثة عن توفير المواد الخام والأيدي العامة الماهرة الرخيصة: والتكلفة القليلة أو 


(1)د.أحمد عبد العزيز د.جاسم زكرياء م.فراس عبد الجليل الطحانء العورلة الاقتصادية وتأثيراتها على الدول العربية» المرجع 
السابق.» ص70. 
(2) المرجع السابق نفسه. ديانا أمن راشد حاج أحمدء أثر العوللة الثقافية على مواطني الضفة الغربية. مرجع سابقء ص42. 
(3) د.محمد مقداد, أثر العورمة على القطاع الصناعي في فلسطين دراسة حالة قطاع غزة. مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة 
الدراسات الإنسانية» المجلد التاسع عشرء فلسطين - قطاع غزة. يناير 2011. ص1126. 
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التمتع بالمزايا الضريبية في الدول أو تلك" وتتميز بالضخامة من حيث الحجم والأرباح وتنوع الأنشطة 
والانتشار الجغرافيء بحيث وصل عدد الشركات حوالي (61 ألف) شركة أم. وحوالي(900 ألف) فرع تابع 
لها" وتسيطر على أغلبها الولايات المتحدة الأمريكية والباقي للدول الغربية والصناعية وتستغلها للسيطرة 
على السوق العالميء وهي تمارس التبادلات التجارية في أربع قطاعات مهمة (البترول» السيارات» التكنولوجيا 
العالية, البنوك). وتسيطر على ثلث الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وثلثي التجارة الدولية في مجال السلع 
والخدمات. يبلغ دول العام الثالث (130 دولة) يعيش فيها أكبر نسبة من سكن العالمء ولكن لا يتعدى 
نصيبهم (9020) من الناتج العالمي إلى جانب امتلاك هذه الدول لثروات طبيعية وطاقات بشرية هائلة فهي 
لا تساهم في الإنتاج الصناعي العاممي إلا بنسبة(9607) أو (9035) من الإنتاج الزراعي الذي لا يغطي حاجة 
هذه البلدان»'" وكما أصبح الولاء للشركات بدلاً للدولة الوطنية وهذا أضعف سيادة الدولة وقلص دورها 
الاقتصادي والاجتماعي. وساهمت في تعميق الفقر في العالم وهجرة العقول وتعميق الفجوة التكنولوجية 
بين الدول المتقدمة والدول النامية. #) 
مما سبق تعتبر هذه الأدوات وسائل للهيمنة الرأسمالية السياسية والاقتصادية 
والثقافية لسيطرة على العام لصالح الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية فرض 
إملاءات سياسية واقتصادية وثقافية على دول العام وخاصة الدول النامية؛ لتحقيق أهدافها 
الرئيسية باستعمار العالم ونهب خيراته وثرواته الطادية والبشرية. وهذه المؤسسات بعيدة 


كل البعد عن التنمية المستدامة في الدول النامية. وتعمل على نشر مبادئ وقيم 


(1) ديانا أيمن راشد حاج أحمد. أثر العولمة الثقافية على مواطني الضفة الغربية» مرجع سابقء ص44. 
(2) المرجع السابق نفسه. 
(3) المرجع السابقء ص45. 
(4) المرجع السابقء ص45. 
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الليبرالية والرأسمالية» وهي في الأساس قيم الدول غربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح القيم 


الرئيسية لكل الشعوب. ”") 


للعورلة الرأسمالية سلبيات ومساوثها أكثر من أن تحصىء ويحاول د. مصطفى عيد مصطفى إبراهيم 


تعدادها في مجموعة نقاط رئيسية كما يلي: 


.1 


تزايد معدلات الانكشاف والتبعية الاقتصادية ومن ثم إضعاف الأمن الاقتصادي بسبب ربط 
الاقتصاد الوطني بتقلبات الساحة الخارجية» مثل ما حدث في تقلبات البورصات العالمية في 
منتصف شهر سبتمبر 2008م اللماضي بسبب إفلاس بنك «ليمان براذرز» وتعسر شركة 
«أمريكان إنترناشيونال جروب» أكبر شركات التأمين في العالم وتعرضها لخطر الإفلاس. 

اتساع تفاوت الدخول والثروة بين الدول وبين السكان في داخل الدولة الواحدة وتفشي 
ظاهرة إفقار الفقراء وإثراء الأغنياء. وكذلك عدم التكافؤ بين الأطراف المشتركة في مسيرة 
العوطة. 

الطبيعة اللاإنسانية لرأسمالية السوقء حيث البقاء للأقوى مع مطالبة الدول بالتخلي عن 
دورها الاجتماعي لتخفيف حدة الفقر بين سكان الدولة الواحدة. مع تعويد السكان على 
نمط الاستهلاك الغربي والإفراط في الاستهلاك. ولا يقتصر أو ينحصر دور الدولة هنا على 
التدخل عن طريق الدعم العيني أو النقديء. ولكن يمتد ليشمل الدور الأساسي للدولة عن 
طريق بناء خدمات اجتماعية جيدة في مجال التعليم والصحة والإسكان والنقل. 

تراجع حصيلة الدولة من الرسوم الجمركية بسبب خفض أو إلغاء التعريفة الجمركية على 
ا لمنتجات ال مستوردة. 

رفع أسعار مدخلات المنتجات الزراعية والغذائية بسبب ارتفاع تكلفة شرائها للالتزام بإلغاء 


الدعم تطبيقًا لاتفاقات منظمة التجارة العالمية. 


(1) المرجع السابقء ص43. 
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6 رفع تكاليف إنتاج وتوزيع بعض الصناعات التصديرية لوصولها لأسواق الدول المتقدمة 
بسبب الاشتراطات ال موضوعة في جودة امنتج والتغليف والتعبئة وشروط حماية البيئة. 

7. تقييد السلطة المحلية وتقليص دور الدولة في اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالسياسات 


التجارية وامالية والزراعية والصناعية'. 


1 العوطة بين تعميق الفقر و تطويقه. 5112111110-321454دداء 11117 1211.057 011001:1-11109.60111/10ع6.ااناانا1 
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ا مبحث الثاني 
مدى تأثير العورلة الرأسمالية على اقتصاديات فلسطين. 

الفرع الأول:مكونات الاقتصاد الفلسطيني وخصائصه ودور الاحتلال الإسرائيلي وموقفها في ظل العويلة 
الرأسمالية 
أولاً: مكونات الاقتصاد الفلسطيني وخصائصه 

يعتبر الاقتصاد الفلسطيني من الاقتصاديات الناشئة من حيث البنية. يتميز بعدة خصائص اختلفت 
مكونات تلك الخصائص نتيجة عوامل عديدة مر بها هذا الاقتصاد سواء من حيث الشكل البنيوي أو من 
حيث الطبيعة الوظيفية الذي كان يقوم بها الاقتصاد الفلسطيني كحالة مكملة للاقتصاد الإسرائيلي» حيث 
كرسها الاحتلال وحاول تعميقها بالصورة المتشابكة لبعض مكونات الاقتصاد الفلسطيني ليكون تابعاً مميراً 
سواء من حيث كونه سوقاً لبضائعه أو مصدراً للأيدي العاملة وبعض المواد الأولية وكان الاحتلال دائماً يضع 
تصورات مبرمجة في تحديد الهياكل الاقتصادية (دون تطويرها) سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة واللازمة 
لاقتصاده حيث أنها تصبح منسجمة مع احتياجاته ومتطلباته فقط والأمر هنا يتعلق بالجانب الزراعي 
والصناعيء وكان الاحتلال يسعى دائماً إلى إضعاف أي نشاط تأسيسي بنيوي للاقتصاد الفلسطيني وجره 
باستمرار إلى حالة عدم التوازن والبقاء مشوهاً باستمرار. "" 

وكما يتميز الاقتصاد الفلسطيني بخصوصية: تميزه عن باقي اقتصاديات البلدان 
العربية. فمنذ نكبة عام 1948 وفقدانه لقاعدته الإنتاجية» تعرض ما بقي من مكوناته. 


لأوضاع سياسية جديدة في الضفة الغربية عبر إلحاقها للنظام الأردني» وفي قطاع غزة عبر 


(1) د. خالد أبو القمصان, دراسة تحليلية لواقع الاقتصاد الفلسطيني بين فرص الاستثمار وتحديات المستقبلء مقدمة إلى 
المؤتمر العلمي الأول الاستثمار والتمويل في فلسطين آفاق التنمية والتحديات المعاصرة. المنعقد بكلية التجارة في 
الجامعة الإسلامية» في الفترة من 8 - 9 مايو 2005م ص4. 

209 


العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 


الوصاية المصرية عليهاء فرضت على اقتصاد كل من الضفة والقطاعء التكيف مع الأوضاع الجديدة. ا 

وعلى أثر الاحتلال الصهيونيء للضفة والقطاع؛ في حزيران 1967»: تعرض الاقتصاد الفلسطيني فيهما 
لأوضاع قسرية جديدة أفقدته القدرة على النمو والتطور بعيدا عن شروط الاحتلال وتحكمه في كافة ا موارد 
الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية وغير الإنتاجية: عبر سياسات وأوامر عسكرية. حالت دون تطور أو نمو 
البنية الاقتصادية بما يتعارض مع تلك السياسات. وعبر تعميق تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد 
الإسرائيليء بما يضمن استمرار ترابط وتواصل هذه التبعية في كل الظروف. 

ومع توقيع إعلان المبادئ في أوسلوء فقد تم خلق أسس ومعطيات لبداية مرحلة جديدة من 
مراحل التطور في حياة شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع, لا تؤثر في الجانب السياسي فحسبء بل أيضا 
تؤثر في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بصورة متداخلة ومترابطة عضويا بين كافة هذه الجوانب. وكان 
قيام السلطة الفلسطينية في أيار 1994» التعبير الرئيسي المباشر عن طبيعة هذه ال مرحلة الجديدة وتداخل 
الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية» كعنوان موحد ورئيسي شامل لم يسبق لقيادة م.ت.ف أو قيادة 
السلطة أن تعاطت معه بهذه الشمولية والاتساع والترابط والتعقيد. بسبب طغيان أو أولوية الدور أو 
الجانب السياسي في المرحلة السابقة على كل ما عداه من أدوار أو جوانبء ذلك أن استلام السلطة 
الفلسطينية لمهامها على أجزاء محدودة جغرافيا من الأراضي الفلسطينية لم تتجاوز حتى تطبيق "خطة 
شارون" أو إعادة الانتشار من قطاع غزة في سبتمبر 2005, نسبة 9018 من المساحة الإجمالية للأراضي 
امحتلة. وتسلمها لصلاحيات ومسئوليات إدارية جديدة. في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية 


والتعليمية وغيرها من المجالات. كان من المفترض أن يدفعها إلى سلوك مغاير حسب توقعات أبناء 


(1)أيمن أبو الخيرء أثر العولمة على السياسات الاقتصادية في فلسطينء دنيا الوطن بتاريخ 2014/12/13م 
لاط 350909 /أستمم /أسعغاصم /دسامء.عء 1ه كصهغه11[ه.] تملسام//:صاغط 
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شعبنا وفق تحليلهم العفوي البسيط للسلطة عند قيامهاء إلا أن هذا السلوك لم يكن ممكنا حيث استمرت 
السلطة برموزها وقياداتها في التعاطي مع الواقع والمسئوليات الجديدة. بمفاهيم ووتائر وأدوات وأساليب 
تقاطعت إلى حد كبير مع الشروط الإسرائيلية كما وردت في اتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس وغير ذلك من 

الاتفاقيات ضمن رسم بياني استمر في هبوطه المتدرج في التنازلات حتى بدء تطبيق "خطة شارون" 

والتعاطي مع معظم بنودها دونما أي خطوة مقابلة من العدو الصهيوني. '" 

خصائص العمل التجاري في فلسطين: 

1. يتسم الاقتصاد الفلسطيني بضرورة اتساق العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص بتوجه حيث يعتبر 
القطاع الخاص أساس التنمية الاقتصادية. وذلك لتعويض النقص الحاد في الموارد الطبيعية في فلسطين. 

2 إن القطاع الخاص الفلسطيني يتعرض منذ زمن بعيد إلى عدد كبير من المؤثرات السلبية المعيقة التي 
تنعكس على أدائه بشكل مباشر والتي فرضت عليه قسرٌ كالواقع السياسي وعدم سيطرة السلطة 
الفلسطينية على المعابر والحدود وسياسات الاستيراد والتصدير التي ما زالت بيد السلطات الإسرائيلية. 

3. عند دراسة واقع المعاملات التجارية حاليًا في فلسطين نراها تسير في منأى عن القانون لأن القوانين 
ال منظمة لها والمعمول بها مم تساير الروح المتطورة ممتغيرات الحياة التجارية. 

4 كما ويشير الواقح في القطاع الخاص الفلسطيني أن جميع الأحكام التعاقدية في 
المعاملات التجارية على الصعيد الدولي تخضع لقوانين الدول الأجنبية أو المواثئيق 
الدولية وذلك إما لضعف أو غياب قوانين فلسطينية » ونتيجة لهذا الفراغ يدفع القطاع 
الخاص ثمنًا باهظًا فنجده يقبل بإخضاع ال معاملات التجارية (العقود. حل الطمنازعات. 


البيعء الشراءء والأوراق التجارية) إلى قوانين دول أخرى, وفي حالة الخلاف نراه 


(1) ا مرجع السابق. 
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مضطرًا لتوظيف مبالغ طائلة في مناطق لا تخضع للسيادة الفلسطينية والقضاء الفلسطيني لتمثيل 


0 
حقوقه. 


ثانياً: دور الاحتلال إسرائيل وموقفها في ظل العولة الرأسمالية 

لقد حاولت إسرائيل بعد حرب 1967 أن تحجز لنفسها مكاناً كإحدى الدول المتقدمة تكنولوجياً 
وقد كانت هذه الحرب في الحقيقة حجة كافية لإسرائيل بإقناع الولايات المتحدة والدول الغربية بالمراهنة 
على الأهمية الاقتصادية لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط. وهذا بدوره أدى إلى تدفق المساعدات اطمالية 
من هذه الدول لإسرائيلء حيث تجاوزت المعونات الأمريكية لإسرائيل في عام 1968 مجمل المساعدات التي 
قدمتها بين عام 1967-1948 وبعد الحرب انضمت إسرائيل إلي السوق الرأسمالي العالمي» وأخذت تصارع 
لاحتلال موقع لهاء وقد عملت إسرائيل على عسكرة الاقتصاد والمجتمع إضافة إلي إقامة البنية التحتية 
الاقتصادية والعلمية اللازمة لإحداث التراكم الرأسمالي.!'0 

وقد ارتفعت معدلات النموء وازداد حجم الاستثمارات في الصناعات والخدمات في الفترة 1967- 
7 مما أدى إلى إحداث تحول كبير في الاقتصاد الإسرائيلي. وقد حدثت الثورة الاقتصادية والاجتماعية في 
إسرائيل في الفترة 1997-1988 أما في المجال الثقافي فقد تم تدريجياً توسيع حرية الصحافة. وتعددت 


محطات البث الإذاعي والتلفزيوني. 0 


(1) هبة الحسينيء مراجعة نقدية لمشروع قانون التجارة الفلسطينيء معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني(ماس) 
رام الله لبط 3 ص18. ا ا 
(2) د.محمد مقداد. أثر العولمة على القطاع الصناعي في فلسطين دراسة حالة قطاع غزة. مرجع سابق» ص1127. 
(3)ال مرجع السابق. 
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وعلى الرغم من ذلك كله إلا أن إسرائيل قد حافظت على خصوصيتها الاقتصادية والثقافية. حيث 
بقي تدخل الدولة في الاقتصاد. وعدم تورط إسرائيل مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي» وخضوع 
القطاع الخاص للسياسات التي لا تتعارض مع مصلحة الدولة العلياء وخضوع الصحافة ومحطات البتْ 
للرقابة كل ذلك من أجل توحيد عناصر المجتمع في وحدة أيدلوجية ,لواجهة العدو العربي, ولكن إسرائيل 
أرادت أن تمارس دورها كمركز للعولمة. من خلال طرح مشروع هو في حقيقته لا يؤثر على إسرائيل سلباً 
ولكنه يؤثر على الدول التي ستتعامل معهاء والمقصود هنا الدول العربية بشكل خاص. '") 
وقد طرح هذا المشروع شمعون بيريز في كتابه "نحو شرق أوسط جديد", حيث وضح أن على 
إسرائيل الاستفادة من رخص الأيدي العاملة العربية واتساع حجم الأسواق العربية» مما يتيح لإسرائيل زيادة 
معدل الدخل والوصول باقتصادها إلي وضع التشغيل الكاملء الذي تفتقر إليه إسرائيل. في ظل ضيق حجم 
السوق المتاح لإسرائيل. كل هذا جاء تحت عنوان التكامل بين العقل اليهودي المبدع(العبقرية اليهودية) 
ورأس امال العربي والعمالة الرخيصة في الشرق الأوسط. 0 
أما فيما يخص للعلاقة التجارية بين فلسطين وإسرائيل على أرضية المعايير الاقتصادية» ونظرا لارتباط 
الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي بجميع جوانبه. فقد تم عمل عدد من الدراسات التي بحثت هذا 
الموضوع والتي تتمحور ما بين منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمري » لكن ونظراً للتشوهات الهيكلية 
للاقتصاد الفلسطيني الموروثة عن الاحتلال الإسرائيلي يعني انه رفض هذين النموذجين حتى يتم إصلاح 


هذه التشوهات » بالتالي فان نظام تجاري غير تميزي بين فلسطين وإسرائيل في المدى القصير أكثر ملائمة 


(1)المرجع السابق. 
(2)عزمي عبد الرحمنء عبد الله دراغمة» تقرير حول منظمة التجارة العابمية الواقع الاقتصادي الفلسطينيء دائرة الدراسات 
والسياسات الاقتصادية, رام الله. فلسطينء 2003, ص9. 
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للتنمية. قد تكون هذه سيناريوهات لحلول اقتصادية ولكنها قد تكون غير مقبولة سياسياء ولكن في النهاية 
لا بد من إيجاد علاقة تجارية» عقلانية ما بين الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي وإعادة ربط الاقتصاد 
الفلسطيني بالدول المجاورة على أسس اقتصادية سليمة, تمكنه من الالتحاق بركب التطورات التجارية 
العالمية التي ترعاها و تنظمها منظمة التجارة. '') 

إذن العوللة الإسرائيلية في حقيقتها تهدف للسيطرة على الدول العربية بشتى الوسائل, أهمها 
السيطرة الاقتصادية,ء وفرض سيطرة وهيمنة إسرائيلية. وإظهارها كدولة قائدة للمنطقة, وإسرائيل بهذا 
المعنى تقدم نموذجاً متطرفاً للعورمة على الرغم من محافظتها على حدودها الإقليمية والقومية. ”) 
الفرع الثاني: آثار العورلة الرأسمالية على السياسات الاقتصادية في فلسطين 

يعاني الاقتصاد الفلسطيني عموماً من ضعف الموارد الطبيعية من أرض ومياه ومعادن ومواد خام 
وخلاف ذلكء إضافة إلى ضعف معدلات التراكم الرأسمالي وضعف السوق المحلي وارتفاع معدلات الفقر 
وانخفاض مستويات ا معيشة التي تخيم على شعبنا الفلسطيني, وفي ظل هذه الظروف تهب رياح العولمة 
في العام وفي فلسطين أيضاً ويكتب بيرس كتابه بعنوان "النظام الشرق أوسطي الجديد, والذي يظهر فيه 
أساساً لعويلة الاقتصاد في الشرق الأوسطء شاملاً إسرائيل وفلسطين, كما وينادي بنيامين نتانياهو, بما يسمى 
بالسلام الاقتصادي بين إسرائيل والفلسطينيين بعيداً عن السياسة ومتعلقاتها من استرجاع الحقوق والأراضي 


املغة 3 


(1) ا مرجع السابق. 

(2)ا مرجع السابق. 

(3) د.محمد مقداد. أثر العولمة على القطاع الصناعي في فلسطين دراسة حالة قطاع غزة. مرجع سابق» ص1120. 
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لقد جهدت إسرائيل خلال فترة الاحتلال واستخدامات كل الطرق والوسائل لربط الاقتصاد الوطني 
الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي وجعله تابعاً له بحيث يكون بمقام الخادم للسيد والتابع للمتبوع؛ وفي هذا 
الإطار نهب الاحتلال الإسرائيلي خيرات الشعب الفلسطيني بدءاً باحتلال أرضه ثم مصادرة الأراضي الباقية 
في شكل مستوطنات ثم نهب مياهه وخيراته وبعدها بإخضاعه لسياسات وقوانين ظالمة في مجال التجارة 
وإنشاء المصانع واستيراد ا مواد الخام وتصدير المنتجات. ”") 

كما كرست اتفاقية باريس الاقتصادية تبعية الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيلء مما يعني إبقاء الشعب 
الفلسطيني تابعاً لإسرائيل في شتى مجالات الحياة. حيث تتحكم إسرائيل في كم ونوع البضائع التي يسمح 
للفلسطينيين بإنتاجهاء وحيث أن 9090 من مستلزمات الصناعة الفلسطينية تأت عن طريق إسرائيلء كما أن 
الاقتصاد الفلسطيني دائم التأثر بالتغيرات والتحولات الاقتصادية لإسرائيل » بالإضافة إلى أن اتفاقية باريس 
أصبح بمموجبها أن تقوم إسرائيل بجباية ضرائب الاستيراد والفلسطينية. ومن ثم تعيدها إلى وزارة المالية 
الفلسطينية عندما تتعثر العملية السياسية» مما يؤدي إلى توقف صرف الرواتب للشعب الفلسطيني.!0 

كما أن الاتفاقية (باريس الاقتصادية)فتحت السوق الفلسطينية أمام كل الأسواق» 
حيث انهار جزء كبير من الصناعة الفلسطينية المحلية التي توصف بالمتواضعة» وتأثرت 
الزراعة بشكل كبير.ء ولحقت أضرار هاتلة بالحرف. حيث أن السلطة الفلسطينية فتحت 
السوق الفلسطينية لكل أنواع البضائعء في ظل غياب قوانين تحمي الصناعات المحلية, 


فأصبحت البضائع التركية والصينية تغمر الأسواق بسبب تكلفتها القليلة بالمقارنة مع تمن 


(1) المرجع السابقء ص1121. 
(2) سامر أحمد موسىء اتفاق باريس الاقتصادي قراءة شاملة في موادة, الحوار المتمدن. ع(1998)»: 
4 -10ة؟م17.21.25مطآ /أمدجاعل /ع :01. ته تع طله.7؟؟// :ماخ ط1 2007/5/1 
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البضائع المصنعة محليا كالأحذية المصنعة في الخليل ونابلس''" وكذلك الأمر بالنسبة للزراعة التي 
تدهورت بفعل عملية استيراد الفواكه والخضروات من إسرائيل» زيت الزيتون من أسبانياء لذلك لمم يقدر 
الفلاح الفلسطيني على كسب لقمة عيشه في ظل ارتفاع أثمان الأسمدة. ووفرة المواد الزراعية في الأسواق 
بأسعار زهيدة وجودة أكبر كونها "إسرائيلية" حيث أنه تركز في أذهان المواطن الفلسطيني أن الصناعة 
والزراعة الإسرائيلية ذات جودة عالية لا يضاهيها المنتج الفلسطينيء ولكن في الحقيقة أن معظم ال منتجات 
الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية إما أن تكون قد اقترب موعد انتهاء إنتاجهاء أو أنها تعتبر صنف ثاني أو 
ثالث حسب مواصفات الصناعة والزراعة الإسرائيلية لذلك يتم تفريغها وتوزيعها في الأسواق الفلسطينية 
حيث أنها لا تصلح للتصدير خارج إسرائيل أو توزيعها في الأسواق الإسرائيلية. '”) 
ومن جهة أخرى فإن معظم الشعب الفلسطيني يقع ضمن دائرة ال موظفينء حيث 
قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بتوظيف عدد كبير وهائل في السلك الحكوميء. وكذلك 
الأمر بالنسبة للمنظمات غير الحكومية ذات التمويل الغربي فقد وظفت عدد هائل من أبناء 
الشعب الفلسطينيء. وبذلك تحول عده كبير من الشعب من قطاع الإنتاج والصناعة 
إلى القطاع الحكومي الرسمي ألخدمايء وارتبطت حياته في الراتب الذي تقدمه السلطة 
وتلك ال منظمات. وعلى الرغم من ضعف الإنتاج وتدهوره تستطيع السلطة وال منظمات 
توفير الراتب من خلال الدول المانحة التي تقدم المساعدات التي تقدم تحت مبررات التنمية 
بهدف تحويل الشعب الفلسطيني من شعب منتج إلى شعب يتسول لقمة العيش. وهذا 
يتماثى مع الخطط السياسية الإسرائيلية التي تهدف إلى هدم الاقتصاد الفلسطيني. حيث 


اعتمدت السلطة الوطنية الفلسطينية على المساعدات الدولية كمصدر أساسي ورئيسي في 


(1) حنان ظاهر عرفاتء أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنية وانعكاسه على التنمية» رسالة ماجستير غير منشورةء نابلس 
جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العلياء 2005, ص70 . 
(2) ديانا أمن راشد حاج أحمدء أثر العولمة الثقافية على مواطني الضفة الغربية. مرجع سابقء ص84-83. 
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تمويل الموازنة ومشاريع التنميةء مما أوجد لديها حالة من الارتباط القسري مع الخارج. وهذا بدورة أثر 
على قدرتها في الاستغلال الأمثل للمساعدات, بالإضافة لفقدانها استقلالية القرار الاقتصاديء والذي بدورة 
أضعف قدرتها على تحقيق الاستقلال السياسي. مما يؤدي إلى الاستسلام لإرادة العدو الصهيوني أولاً 
والأمريكي ثانيا. '") 

بالإضافة إلى ذلك فإن طريقة توزيع الدول المانحة والاتحاد الأوروبي للمساعدات على القطاعات 
الاقتصادية الفلسطينية. فقد حصلت القطاعات الاجتماعية على أعلى نسبة دعم في الفترة الواقعة ما بين 
2005-4م: إذ بلغت 9040.8 من مجمل الدعم المقدمء ويأقٍ قطاع بناء المؤسسات في المرتبة الثانية 
مستحوذاً على 9021 من مجمل الدعم المقدم والبالغ 7000 مليون دولار, بالإضافة إلى 400 مليون دولار 
للأنرواء في حين لم يحصل قطاع الإنتاج سوى على 9610 من قيمة التعهدات. ولكن ما حصل عليه فعلأً من 
المساعدات لا يتجاوز 966 من إجمالي المساعدات خلال الفترة مابين 2000-1994م, فلم تحصل الزراعة إلا 
على 901.84: أما نصيب القطاع الصناعي فلم يتجاوز 900.87 و963.8 للقطاعات الإنتاجية. وهذا يدل على 
أن أغلب المساعدات هي مساعدات غير إنتاجية: ولا تخدم بأي شكل من الأشكال بناء اقتصاد فلسطيني 
قوي. )2( 

وقد انعكست هذه النسب أيضأ في ميزانيات السلطة الوطنية الفلسطينية للسنوات ما بين 2008- 
1م فيما سمي بخطة الإصلاح والتنمية» والتي عرضها رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض على مؤتمر 
المانحين(مؤتمر باريس الاقتصادي). حيث حظي القطاع الاجتماعي بما نسبته 9640 يليه قطاع الأمن وحكم 
القانون بنسبة 9030 ولم يحظ القطاع الاقتصادي (الصناعيء الزراعيء القطاعات الإنتاجية)إلا على نسبة 


007 


(1) المرجع السابقء ص84. 
(2) آيات حمدانء المساعدات الخارجية وتشكل الفضاء الفلسطينيء مركز بيسان للبحوث والإنماءء رام الله - فلسطين» 
0 ص26. 
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يدل حصول القطاع الاجتماعي على نسبة 9040 مقابل 967 للقطاع الاقتصادي على الطابع السياسي 
للتمويلء كما أن الدول المانحة لم تهتم بتحقيق التنمية, وبناء اقتصاد فلسطيني قوي كما تروّج وإنما 
الهدف الأساسي هو دعم عملية التفاوضء, وهذا واضح وجلي من خلال التدخل في السياسات الاجتماعية 
والإعلامية والتربوية والقانونيةء ضمن مخططات تغيير المنظومة السياسية والوطنية والثقافية للمجتمع 
الفلسطينى 7" 

ومن جهة أخرى على الرغم من ارتفاع نسبة اللمساعدات وا منح 40200.46 إلا أن الدين العام 
تضاعف والفقر ازداد في الأراضي الفلسطينيةء وأن حجم المساعدات الكبير لم يسهم إيجابياً في تقليل نسبة 
الفقر كما يبينه الجدول التالي: !0 


السنة نسبة الفقر نصيب الفرد من ا مساعدات 
الخارجية 

50 52]07.4 2004 

2.2 51023 2005 

502.8 5102.0 2006 

2007 5900.2 0.6 6ؤ[ظ2ظ2 

5100065 *1]0006“1 2008 


يدل الجدول السابق على السياسة الأمريكية والإسرائيلية الهادفة إلى ربط الشعب الفلسطيني 
بلقمة العيش بدلاً من تمسكه بالأرضء وبذلك يخرج في النهاية متسولاً فقيراً بلا وطن. 
فالاقتصاد الفلسطيني يعتبر اقتصاد خدمي يشكل قطاع الخدمات النسبة الأعلى من 


إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع القطاعات الأخرىء وقد شهد هذا القطاع نمواً في 


(1) ديانا أيمن راشد حاج أحمد. أثر العولمة الثقافية على مواطني الضفة الغربية» مرجع سابقء ص85. 
(2)ا مرجع السابق. 
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الناتج المحلي خلال الأرباع الثلاثة الأول من عام 2012 بنسبة 9010.2 مقارنة مع نفس الفترة من عام 22011 
وصاحب ذلك ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في نفس القطاع بنسبة 902.9. النشاط الصناعي يشكل 9011.9 
من إجمالي الناتج المحلي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011م, 
وشهد إنتاج القطاع الصناعي نمواً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بنسبة 903.0 مقارنة مع نفس 
الفترة من عام 2011, وصاحب ذلك ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في نفس القطاع بنسبة 901.3. النشاط 
الزراعي يشكل 964.6 من إجمالي الناتج المحلي شهد إنتاج القطاع الزراعي انخفاضاً خلال الأرباع الثلاثة 
الأولى من عام 2012 بنسبة 9610.6 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011 رغم ارتفاع إجمالي عدد العاملين 
في نفس القطاع بنسبة 905.0. ارتفاع في عدد نزلاء الفنادق في الضفة الغربية 2,417 عاملاً خلال الأرباع 
الثلاثة الأولى من عام 2012 مقارنة مع2,059 عاملاً خلال نفس الفترة من عام 2011م. ") 

يُعتبر الاقتصاد الفلسطيني الوحيد في العالم الذي يفتقر لوجود سياسة اقتصادية , 
حيث لا زال يعيش على جملة من التناقضات التي أرهقت وكبحت نموه, وكانت سبباً 
للتراجع المستمر وأخرها ما أعلنه البنك الدولي عن معاناة الاقتصاد الفلسطيني عام 
4ه من انكماش اقتصادي هو الأول من نوعه منذ العام 2006 وبلخ 9601 مقارنة 
بالعام 2013 وكان نصيب قطاع غزة الأكبر حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بحدود 
5 بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير المعروف بالجرف الصامد والذي أودى بحياة 2147 
فلسطيني و11 ألف جريح وخسائر اقتصادية اقتربت من 5 مليار دولار ( بلغ سكان 
قطاع غزة في نهاية العام 2013 حوالي 1.731 مليون نسمة وشككلوا 9638.6 من سكان 


الأراضي الفلسطينية (الضفة وغزة بدون مدينة القدس العربية, ويشكلوا 9614.66 


(1)سيناريوهات مختلفة لمستقبل الاقتصاد في العام الجديد, رام الله- معا 
525710-552ة. دع 0ب /أع 5.2 ته طط //نصاغط 
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من مجموع الفلسطينيين البالغ تعدادهم 11.807مليون نسمة).''' حيث تعتمد موازنة السلطة 
الفلسطينية والتي تزيد عن 4 مليار دولار ومُتوقع لها أن تحقق عجزاً بحدود 700 مليون دولار للعام 
5م , على المساعدات وامنح الخارجية التي تشكل قرابة 9660 من إجمالي الإيرادات الكلية للسلطة 
الفلسطينية وعلى ضرائب المقاصة التي تتراوح شهرياً من 150-180 مليون دولار في حين م تتجاوز الضرائب 
المباشرة على الدخل شهرياً 25 مليون دولار. وبذلك فتشكل الضرائب غير المباشرة 6 أضعاف الضرائب 
امباشرة وهذه ظاهرة نادرة من نوعها وتشكل إشكالية كبيرة في حال استمرارها وعائق رئيسي للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية. 2) 


برز نتائج التنبؤات الاقتصادية حسب السيناريوهات المفترضة في فلسطين لعام 0/2014 


ب الفرد من الناتج امحلي الإجمالي )90( 


لي الاستهلاك(بالمليون دولار) 526.3 5222.8 5”آ21ه5 526000 


بي الاستهلاك (90) 


بي الاستثمار (بالمليون دولار) 103117 1110753 1150.1 106001389 


لي الاستثمار )90( 


الميزان التجاري (بالمليون دولار) -3295.8 | -3524.2 | -3495.8 -3807.4 


(1) حسن عطا الرضيع: السياسة الاقتصادية الفلسطينية : بطة عرجاء وبعين واحدة!! . دنيا الوطنء بتاريخ 2015/2/20 
لحصاط. 2 2015/02/20/66548/ 5تلاعط /ع اط هه /حصامء.ع016 :2ه 152 2. تاكحكوو/ / نطراغط 
(2) المرجع السابق. 


(3)الإحصاء الفلسطيني يعلن التنبؤات الاقتصادية لعام 2014م:2013/12/30م 


1م850 0-3915 نأددع112-9928تدء )81 ند دع صد81 12 7]25110-5<تمكة. ا 1ستداء 512/0 /عاذه /اوم. 5.5077ماءم.7هم؟/ /نمااط 
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في الميزان التجاري (90) 


هك كد الجر حك 
0 الك ند 1ك لفك 
لكا دن حا قنك 
ال ني انض لكل 
مه لح رك ادها 


- هك حل قن شك 
لك قد النذكة لكا 


لتغير في عدد العاملين (96) 


لأجر اليومي الحقيقي (بالدولار) 


نسبة التغير في معدل الأجر اليومي الحقيقي (90) 


* تقديرات أولية: 
(1) سيناريو الأساس. 
(2) السيناريو المتفائل. 


(3) السيناريو المتشائم. 
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يدل الجدول السابق على السياسة الأمريكية والإسرائيلية الهادفة إلى ربط الشعب الفلسطيني 


بلقمة العيش بدلاً من تمسكه بالأرضء وبذلك يخرج في النهاية متسولاً فقيراً بلا وطن. 


الفرع الثالث: سبل مواجهة مخاطر العولة الرأسمالية 


إن ظاهرة العومة الرأسمالية لا يمكن احتواؤها أو ردها وهذا يتطلب من السلطة الفلسطينية 


اعتماد سياسة اقتصادية متوازنة لتحفيز النمو الاقتصادي وكبح جماح المعضلات القائمة ومن تلك 


السياسات: !0 


إعداد موازنات تنموية متوازنة تنحو نحو العدالة الاجتماعية كأس لأي سياسة اقتصادية , عبر ازدياد 
اعتمادها على الإيرادات الضريبية كفرض ضرائب مباشرة على الدخل وتحديداً على أرباح الشركات, 
منع التهرب الضريبي والجمري, مراقبة الأسواق, فرض ضرائب تصاعدية للدخول ووضع حد أدني 
وأقصى للرواتب والأجور, فرض ضرائب على الصفقات العقارية , وكذلك ضرائب على استهلاك السلع 
الكمالية والفاخرة. 

إعادة النظر ببعض بنود اتفاقية باريس الاقتصادية وتحديداً قضية الضرائب المقاصة والني تقوم 
إسرائيل بحجزها وخلق أزمات مالية للسلطة لابتزازها سياسياً , وضرورة التوجه للبديل العربي في 
التجارة الخارجية. 

تفعيل حملات المقاطعة الوطنية للمنتجات الإسرائيلية ودعم المنتج الوطني بتقديم كافة التسهيلات 
له, وإصدار قوانين لدعم وتحفيز الاستثمار في الأراضي الفلسطينية . 

ضرورة إسراع السلطة الفلسطينية للضغط الدولي على إسرائيل للاستفادة من الموارد 


الفلسطينية التي تُسيطر عليها إسرائيل وتحديداً مناطق » بالضفة الغربية والتي تحتوي 


(1) حسن عطا الرضيع: السياسة الاقتصادية الفلسطينية : بطة عرجاء وبعين واحدة!! » دنيا الوطنء بتاريخ 
0 لخصاط. 2015/02/20/665482/وتاعط اع قط هه /صدمء.عع 1ه كصه اه كله. ووو( / نصاغط 
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على قرابة 9660 من موارد الضفة , إضافة لضرورة استغلال حقل الغاز المكتشف عام 1999 على بعد 
0 كيلو متر على سواحل قطاع غزة والذي يقع بالكامل في السيطرة الفلسطينية , وهذا الحقل يكفي 
الأراضي الفلسطينية ل 25 عام قادمة , ويحتاج لاستثمارات تزيد عن 1.5مليار دولار ويعتبر مورداً 
مهما للسلطة الفلسطينية في حال الاستغلال الجيد . 
الإسراع في إعادة إعمار غزة , وأن تكون عملية البناء تنموية وليست إغاثية فقط, وهذا يقع على عاتق 
السلطة الفلسطينية بضرورة الاهتمام بالبعد الاقتصادي والتنموي لعملية الإعمار. 
فرض قيود على الجهاز المصرفي الفلسطيني بضرورة استثمار الودائع الفلسطينية والتي تقترب من 10 
مليار دولار في الاقتصاد الفلسطيني . 
إنشاء صندوق للمساهمة الاجتماعية برأس مال محلي , من خلال أن تتكون موارده المالية من نسب 
أرباح معينة تضعها السلطة على الشركات اللمساهمة العامة , ويختص هذا الصندوق بإنقاذ ودعم 
القطاعات الاقتصادية المنتجة كالزراعة والصناعة وبعض الخدمات التقليدية والتي تقلل من معدلات 
البطالة السائدة والمرتفعة نسبياً حيث تبلغ 9042.8 في قطاع غزة. 
العمل على حل التناقض في السياسات الاقتصادية الفلسطينية المتبعة وتحديداً المتعلقة بالضرائب 


والمقاطعة , والبحث في أسبابها ونتائجها, وسبل علاجها في ظل الموارد والإمكانات اللُتاحة. 
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الخامة 


العوءلة الرأسمالية بكل أبعادها وتجلياتها أصبحت واقعاً لا مفر منه. لذا وجب على الدول النامية 


التعاون من أجل تصحيح مكاسبها مما يتيح لها فرصة الاندماج الإيجابي في الاقتصاد العالمي من خلال تهيئة 


الظروف المناسبة لذلك وهذا يدعونا إلى نخلص إلى التالي: 


تعريف العولة بأنها"اندماج أسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة وانتقال الأموال 
والقوى العاملة والثقافات والتقانةء ضمن إطار من رأسمالية حرية الأسواق". 

العومة الرأسمالية تعبر عن تطور في عمليات التكامل الاقتصادي العالمي وفي معدل التجارة العالمية 
بسبب الانخفاض الذي طرأ على القيود المفروضة على التجارة الدولية.ء وهي تجسد التطور الرأسمالي 
العالمي وهي الأكثر اكتمالاً وتحققاً على أرض الواقع من العولمة الثقافية أو السياسية, مما أدى إلى 


فتح أسواق جديدة بالامتداد الخارجي. 


العولمة الرأسمالية هي مشروع هيمنة الدول الصناعية الغربية الكبرى ومن ضمنها الولايات المتحدة 
الأمريكية على الدول النامية من أجل تعميم نظام اقتصادي واحد يحمل قيم التحررية الرأسمالية 
وفتح الأسواقء وتحرير التجارة الدولية» وإزالة كافة الحدود السياسية والجغرافية والجمركية لتحقيق 
الحرية الكاملة لتدفق رأس امال والمنتجات والبضائع والخدمات والمعلومات مع عدم تدخل 
الحكومات الوطنية في النشاط الاقتصاديء بحيث يقتصر دورها على التنظيم وحراسة رأس ا مال 
وحماية أمن الأفراد من خلال مؤسسات العولمة الرأسمالية تشرف على عملية العولمة وتحقيق 
أهدافها المنظمات الاقتصادية الدولية والشركات متعددة الجنسيات. 

ا مورد الرئيسي والاعتماد الأساسي للسلطة الفلسطينية يكمن في تلك الضرائتب 


وهي الضرائب غير المباشرة المفروضة على السلع المستوردة الأساسية وغير 


224 


العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 


الأساسية والتي يتحملها الفقراء وأصحاب الفئات المهمشة في الأراضي الفلسطينية, تلك الضرائب 
المرتبطة بالاقتصاد الإسرائيلي هي النقطة الأكثر تأثيراً في الواقع الاقتصادي والمعيشي في الأراضي 


الفلسطينية. 


إذن العويلة الإسرائيلية في حقيقتها تهدف للسيطرة على الدول العربية بشتى الوسائل, أهمها 
السيطرة الاقتصادية.ء وفرض سيطرة وهيمنة إسرائيلية» وإظهارها كدولة قائدة للمنطقة, وإسرائيل 
بهذا المعنى تقدم نموذجاً متطرفاً للعولمة على الرغم من محافظتها على حدودها الإقليمية والقومية. 
حافظت أن إسرائيل على خصوصيتها الاقتصادية والثقافية. حيث بقي تدخل الدولة في الاقتصاد. 
وعدم تورط إسرائيل مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي,ء وخضوع القطاع الخاص للسياسات 


التي لا تتعارض مع مصلحة الدولة العليا. 


يُعتبر الاقتصاد الفلسطيني الوحيد في العالم الذي يفتقر لوجود سياسة اقتصادية , حيث لا زال يعيش 
على جملة من التناقضات التي أرهقت وكبحت نموه. 

استمرار حالة الركود الاقتصادي وتفاقمها في الشهور الأخيرة ناجمة عن الأزمة امالية التي تعانيها 
السلطة الفلسطينية بسبب حجز إسرائيل لضرائب المقاصة مع الفلسطينيين, وهذا يعني أن ال مورد 
الرئيسي والاعتماد الأساسي للسلطة الفلسطينية. 
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ال مراجع. 
د.عبد المنعم محمد النيل» العودمة وآثارها الاقتصادية على المصارف "نظرة شمولية", مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا 
العدد الثالث. 
عمرو عبد الكريم, العورمة عالم ثالث على أبواب قرن جديدء المنار الجديد العدد الثالث. مجلة جامعية فكرية ثقافية, 
لتعاريف باختلاف الأبعاد والتجليات والمؤشرات على أرض الواقع, وهذا يتضح من خلال رصد الأحداث في هذا المجال. 
عبد اللطيف جابرء العومة بوابة للرفاه أم الفقر ؟» الشرق الأوسط العدد (7460). مجلة جامعية فكرية ثقافية, 
لتعاريف باختلاف الأبعاد والتجليات والمؤشرات على أرض الواقع, وهذا يتضح من خلال رصد الأحداث في هذا المجال. 
العرب والعومة : ما العمل ؟ من مجلة "فكر ونقد" العدد السابع. مجلة جامعية فكرية ثقافية, لتعاريف باختلاف 
الأبعاد والتجليات والمؤشرات على أرض الواقع, وهذا يتضح من خلال رصد الأحداث في هذا المجال. 
د.لسيد يسينء "في مفهوم العولمة" . مجلة المستقبل العربي» العدد(228). 1998.. مجلة جامعية فكرية ثقافية. لتعاريف 
باختلاف الأبعاد والتجليات وا لمؤشرات على أرض الواقع. وهذا يتضح من خلال رصد الأحداث في هذا المجل.ا 
محمد زين الدينء الدممقراطية المعولمة العولمة الدمقراطية.... أم دممقراطية العولمة؟. في العولمة وأزمة الليبرالية 
الجديدة. الكتاب الثانيء محمد عابد الجابري وآخرون» إشراف محمد عايد الجابري. بيروت. الشبكة العربية للأبحاث 
والنشر, 2009. 
د.السيد يسنء العاطية والعومة» القاهرة. دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع » 2000. 
د.حسن حنفيء»وصادق جلال العظم. العولمة بين الحقيقة والوهم » في ما العولمة. دمشقء دار الفكر, 1999. 
د.يوسف المراشدة: العورلة وأثرها على العام العربي مشروع الشرق الأوسط الكبير. اربد, دار الكندي للنشر والتوزيع» 


067 


ديانا أمن راشد حاج أحمدء أثر العولمة الثقافية على مواطني الضفة الغربية: رسالة ماجستير في التخطيط والتنمية 
السياسية» كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية» نابلس» فلسطينء غير منشورة. إشراف أ.د.عبد الستار قاسم» 


.2 
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د.يوسف المراشدة, العورلة وأثرها على العام العربي مشروع الشرق الأوسط الكبير. اربد. دار الكندي للنشر والتوزيع» 2007. 


د.عبد امنعم محمد الطيب حمد النيلء العولة وآثارها الاقتصادية على ال مصارف نظرة شمولية. مجلة اقتصاديات شمال 


أفريقياء تصدرها جامعة حسيبة بن بوعلي الشلفء الجزائرء العدد الثالث» شهر ديسمبر 2005. 


د.صالح الرقبء بين عالمية الإسلام والعولمة» مقدم للمؤتمر التربية الأول بعنوان"التربية في فلسطين ومتغيرات 


العصر" الجامعة الإسلامية غزة . 2004. 
عاطف السيد. العولمة في ميزان الفكر دراسة تحليليةء مطبعة الانتصار, الإسكندرية. 2001. 


د.أحمد عبد العزيزء د.جاسم زكرياء م.فراس عبد الجليل الطحانء العولمة الاقتصادية وتأثيراتها على الدول العربية, 


مجلة الإدارة والاقتصاد. العدد السادس والثمانونء 2011. 


د.محمد مقداد, أثر العوللة على القطاع الصناعي في فلسطين دراسة حالة قطاع غزة. مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة 


الدراسات الإنسانية» المجلد التاسع عشر, فلسطين - قطاع غزة» يناير 2011. 


حنان ظاهر عرفاتء أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنية وانعكاسه على التنمية: رسالة ماجستير غير منشورة» نابلس 


جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا؛ 2005. 
آيات حمدان, المساعدات الخارجية وتشكل الفضاء الفلسطينيء مركز بيسان للبحوث والإنماء. رام الله - فلسطين, 2010. 


د. خالد أبو القمصان, دراسة تحليلية لواقع الاقتصاد الفلسطيني بين فرص الاستثمار وتحديات المستقبلء مقدمة إلى 
المؤتمر العلمي الأول الاستثمار والتمويل في فلسطين آفاق التنمية والتحديات المعاصرة: المنعقد بكلية التجارة في 


الجامعة الإسلامية» في الفترة من 8 - 9 مايو 2005م. 


هبة الحسينيء مراجعة نقدية بمشروع قانون التجارة الفلسطينيء معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني(ماس) 


رام الله - فلسطينء 2003. 


عزمي عبد الرحمنء عبد الله دراغمة تقرير حول منظمة التجارة العالمية الواقع الاقتصادي الفلسطينيء دائرة 


الدراسات والسياسات الاقتصادية, رام الله فلسطينء 2003. 
الانترنت: 


أممن أبو الخير, أثر العورلة على السياسات الاقتصادية في فلسطينء دنيا الوطن بتاريخ 2014/12/13م 


خط 0 ا تتلهء.ع 21251016 ص تكلة. عتم لتام //نصاغط 
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فارس فائق ظاهرء تأثير العويلة على واقع الدول العربية, 


-06/02/900896319008961196089037900189653960189029-9608902390018903390089025900990829008961/ 10 ع طمطملدعنته؟ /وده. سنصه.عه اط /نصغط 


2016277 0996849608965990099088960990849009968590089039-9601896199609968490099089-90099088960890279609968290089659- 


./849008909 70990 -3111111111011111854خ3#ظ2ظظ 


أبو بكر عسافء العولمة وآثارها الاقتصادية المدمرة على البلاد الإسلامية والعالم» مجلة جامعية فكرية ثقافية, العدد 


2 السنة الثالثة والعشرون , ذو القعدة 1429ه » تشرين ثاني 2008م 
0_6 _#10-716_0_53مطم.عاعتاته/262/وع ندذ1/ع1ه.عنه؟1-له. تكح / /:ماغط. 


محمد نبيل الشيميء العولمة والأزمة الاقتصادية العايمية» العدد(2533)» بتاريخ 2009/1/21م, 


7210-8م 21.25 لتم حاة / د جاع ل /جناه. :كه تناع جله . تنتدكنا / لنتصاغط 
سامر أحمد موسىء اتفاق باريس الاقتصادي قراءة شاملة في موادة, الحوار المتمدن, ع(2)1998 
.104994 -ل0نه كه تتة. ورم طاة /غهطاعل /عنده. ته تع طله. تو //:صغط 1 2007/5/1 
سيناريوهات مختلفة لمستقبل الاقتصاد في العام الجديد, رام الله- معا 
2--710:م25. ]جاع 012ب راعج . تلع نطهه حص / /:صاغط 
الإحصاء الفلسطيني يعلن التنبؤات الاقتصادية لعام 2014م:2013/12/30م 
0-5 ض1ونء 0-3915 1دعة2 110-99 ددع غ81 ددع صداءة 2 725110-51 تدركه. [نتداء 512/0 /ع 1د /وم.1ه0ع .5حاء .180100607 / /نصاغط 


حسن عطا الرضيع: السياسة الاقتصادية الفلسطينية : بطة عرجاء وبعين واحدة!! » دنيا الوطنء بتاريخ 
0ه 2ه2ظ2 


لحصطط. 2015/02/20/665482/ ؤتاع طد/ع تومته /حجدمء .عع 1ه تخطه اه كله . تلكوكم1/ /نصاغط 
د.سهام الدين خيريء العويلة الاقتصادية ومتطلبات التنمية والنهوض في الدول 
.8214-53453انت) الماح صدة زمهذ/اعه. زمهذ. صمحو //:م)غطالنامية 
أممن أبو الخير, أثر العولمة على السياسات الاقتصادية في فلسطينء دنيا الوطن بتاريخ 2014/12/13م 
خط ا تتلوء.ع6 2121101 هص تذكلة. عتم لتم //نصاغط 


العولة بين تعميق الفقر و تطويقه. 4-آ61211 117516 7121م 25. [نهاء 10 /جنامء .ع 0110-22 تناتمعع. تلاتنكتلا 
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"انعكاسات العوللة على الواقع الاقتصادي 
في البلدان النامية" 


إعداد الدكتورة فريدة بلفراق 


يعد موضوع العولمة و تداعياتها على ال مستوى العالمي و خاصة تأثيرها في اقتصاديات الدول 
الضعيفة أو المتخلفة التي تدخل ضمنها البلدان العربية و الإسلامية من المواضيع التي أثارت حولها 
دراسات و نقاشات فكرية متباينة من أجل تحديد دور حركة العولمة في تنمية الاقتصاد أو على العكس من 
ذلك تحطيم الأنظمة الاقتصادية الموجودة. 

وهدف تبني فكرة العومة هو تحرير العلاقات الاقتصادية بين الدول نحو مسارات جديدة على إثر 
التطورات التقنية والعلمية والتكنولوجية والاقتصادية التي تنظم النشاطات وتشكلها على نمط واحد على 
المستوى العالمي. فأقحمت كنموذج جديد يفرض قوانينه على المجتمع الدولي بصفة عامة ويستفيد من 
استغلاله ظروف ال مجتمعات الضعيفة و على رأسها البلدان ال معروفة بالتخلف التنموي. 

لقد انتهجت البلدان النامية في فترة الثمانينات والتسعينيات من القرن اللماضي وبالتحديد بعد 
سقوط النظام الاشتراي سياسات جديدة نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي وتحرير الصرف والتحويلات 
المصرفية من القيود الرسمية. فضلا عن دخولها في نظام الأسواق الحرة والمفتوحة, بعد انخفاض معدلات 
النمو في معظم تلك البلدان وتزايد المديونية الخارجية مع تدهور أسعار العملات الوطنية مما أرغمها على 


انتهاج ذلك الطريقء ومن هذا المنطلق تطرح الإشكالية التالية: 
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هل العومة نعمة أم نقمة لجميع بلدان العالم؟ و يؤدي ذلك إلى أسئلة متعددة من أهمها: 
- هل استفادت كل البلدان من نهج العورلة على أساس المساواة؟ 
- من يتحمل خسائر العلاقات الاقتصادية في ظل العويلة؟ 
- طاذالم يتفطن اقتصاديو المجتمعات المتخلفة و خاصة العربية و الإسلامية إلى ضرورة مراعاة المعادلة 
الاجتماعية في عمليات التنمية؟ 
- وهل يمكن للدول العربية والإسلامية أن تجد منهجا اقتصاديا خاص بها بعيد عن اللمذاهب 
الاقتصادية الموجودة على الساحة الدولية؟ 
وفق هذه التساؤلات. سنتناول هذا الموضوع في العناصر التالية: 
1. العلاقات الاقتصادية الدولية في ظل العولة. 
2 العام الإسلامي والخيارات المتاحة. 
3. تعريف العومة. 
4. العوطة بين النشأة و التطور. 
5. تأثير العولمة على اقتصاديات البلدان المتخلفة. 
6 التصدي لحركة العومة. 
أولا: العلاقات الاقتصادية الدولية في ظل العوطة. 
عقب الحرب العالية الثانية» وبعد انهيار الإمبراطورية العثمانية: تقاسم الاستعمار البريطاني والفرنسي 
منطقة المشرق العريء ففرض نظام الحماية البريطانية على فلسطينء وشرق الأردن و العراقء كما أخضعت سوريا 
ولبنان لنظام الحماية الفرنسية» بينما خرج الحجاز من الحرب معرز الاستقلالء ومُنحت مصر في سنة 1922 


استقلالا شكليا؛ وأما الكويت التي انسلخت عن الإمبراطورية العثمانية منذ 1899 ظلت محمية بريطانية حتى 
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سنة 1961» بينما استمر السودان تحت الحكم الثنائي المصري البريطاني حتى الاستقلال سنة 1956'. 

وقد قامت بريطانيا وفرنسا بعقد اتفاقيات تنص على حرية التبادل التجاريء وكذا ظهور وحدات 
جمركية واقتصادية منفصلة وعملات جديدة حلت محل العملة العثمانية» ارتبطت بالعملتين البريطانية أو 
الفرنسية. وقد بذلت جهود بعد تلك الاتفاقيات للمحافظة على العلاقات الاقتصادية التقليدية وتنميتها بين 
بلدان المنطقة. 

وبالعودة إلى مختلف النصوص والوثائق التي تتعلق بالأوضاع السائدة في تلك الفترة أي بين الحربين 
العالميتين تدل على أن التيار الرئيسي للتبادل التجاري في المنطقة كان يجري في حلقتين شبه مفرغتين”, لأن 
الدول المستعمرة كانت تستغل وتستفيد من صادرات البلدان المستعمّرة مما يزيل طابع التبادل التجاري 
الحرّ لأنه يقع تحت إذعان وليس تراض بين طرفين في نفس المرتبة. 

ومن المؤكد أن الاتصالات الكثيرة من شأنها تقليص الفوارق بين الشعوب. والسماح بفهم الآخرين 
فهما أفضلء وفي غياب شيء آخرء تخلق الروابط الاقتصادية المتزايدة علاقات ذات نفع متبادل يمكن أن 
تتضرر في حالة الحرب التي تعتبر فيها مصالح السوق ورأس امال عائقا أمامهاء ومع ذلك فالتاريخ لا يسير في 
اتجاه متفائل, فعصر العولة الماضي بمفهومها للعلاقات الاقتصادية بلغ ذروته مع الحرب العالمية الأولى 


والثانية التي كانت حقا مدمرة للاقتصاد. فقطعت بذلك علاقات اقتصادية نافعة على المدى البعيد”. 


1 إسماعيل العربيء التنمية الاقتصادية في الدول العربية في المشرقء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: الجزائر. 1974 ص 34- 
35 

2 إسماعيل العربيء المرجع السابق. ص34.235 

3 جاك فونتانالء ترجمة محمود إبراهيم, العولة الاقتصادية و الأمن الدولي مدخل إلى الجيو اقتصادء ديوان المطبوعات 
الجامعية.2009, ص 08. 


231 


العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 

لقد أصبحت القرارات الاقتصادية متوقفة على حجم المعلومات المتاحة, لذلك أصبح حديث العاط 
اليوم هو القدرة على التحكم في الموارد المعلوماتية التي تتحكم في القدرة على تطوير الموارد المتاحة وإعادة 
تصنيعهاء ومن هنا ظهرت القدرات الفنية في التحكم في الإمكانيات وتوجيه الصناعات وتوفير الأسواق'. 

والتاريخ شاهد على انتقال المجتمعات من مرحلة إلى أخرىء والذي توقف على حجم المعلومات, 
وظهرت المؤسسات الدولية التي تعمل في إطار التعاون بين الدول المتقدمة, وإطار آخر احتكاري للسيطرة 
على موارد البلدان النامية. 

وقد أصبحت التنظيمات الدولية تمثل في العصر الراهن صورة مجسدة ومتطورة للتعاون بالمفهوم 
العام الذي بات ضرورة يقتضيها المجتمع الدوليء إذ أصبح العمل الدولي ينطلق ويروج لفكرة العمل 
الجماعي الذي يعتمد على فكرة التجمعاتء وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة ولو نظرياء وط 
يقتصر التعاون على تحقيق الأهداف السلمية على اختلاف أنماطها في مجال الصناعة والزراعة. وإنها شمل 
أيضا الأهداف العسكرية» وفي مجال احتكار التجارة الدولية برزت الشركات المتعددة الجنسيات التي 
انتشرت عبر أنحاء العالم من خلال اتفاقيات تعاون تعمل على تعزيز شبكاتها وسيطرتها على الأسواق 
العالية”. 

إلى جانب حركات رؤوس الأموالء فهناك انتشار شامل للأفكار والثقافة, "فماك دونال" (لهصمك عه1/د) 
من الأمثلة على عورلة فن الطبخ: أضف إلى أن اللغة الإنجليزية أصبحت معيارا في عام الأعمالء واللغات 
ذات الاستعمال القليل محكوم عليها بالاندثارء فالستة آلاف لغة التي مازالت تستعمل لن يُكتب البقاء إلا 


لستة مائة منها بعد هذا القرن”. 


1 يسري محمد أبو العلاء علم الاقتصاد. دار الفكر الجامعيء الإسكندرية. 2007, ص 07 

2 أنظر يسري محمد أبو العلاء مرجع سابق, ص 08. 

3 جاك فونتانال. ترجمة محمود براهم, العولمة الاقتصادية والأمن الدولي. مدخل إلى الجيو اقتصادء ديوان المطبوعات 
الجامعية. 2009. ص 06. 
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وتقوم دراسة الاقتصاد السياسي العالمي على الفرضية القائلة بأن العلاقات التجارية الدولية تحكمها 
على وجه الخصوص عوامل سياسية, أي أساسا سعي الدول نحو زيادة ودعم نفوذها النسبي في الهرم 
العالمي» وتولي النظرية الواقعية الجديدة للعلاقات الدولية أهمية حاسمة ومحددة لتوزيع القوة والنفوذ., 
وضمن هذا المنظور أدرجت عدة تحليلات قدمتها العلوم السياسية لتفسير اندلاع الحروب” لكنها لم تراع 
الأهمية الأساسية للبعد الاقتصادي الذي يعتبر العامل المهم في فكرة الحرب. 
إن المجتمعات اليوم للم تعد تبحث عن الدفاع عن أقاليمها بل تعتزم تدعيم قوتها الاقتصادية, 
والوسائل المستعملة في ذلك هي البحث والتطوير عالي الخطورة والاستثمارات الكبرى قصد النفوذ في 
الأمواقء وفي هذا السياق تمثل الحقوق الجمركية والعوائق الإدارية وتمويل الصادرات والتخابر الاقتصادي 
والإبداع أسلحة حاسمة: ويتعلق الأمر هنا بأخذ زمام الوظائف التي تصدر القرارات والمحافظة على الرقابة 
المالية وإنشاء وإدارة المؤسسات. وفي الغالب ينتج عن ذلك فائض إنتاج مزمن (صناعة طيران. سيارات» 
حواسيب). واستثمارات مفرطة موجهة لتسيير التنافس عن طريق بسط الهيمنة". 
فبعد انهيار الاتحاد السوفييتي بدا اليابان في عيون الأمريكيين العدو رقم واحد لرخائه. وهكذا 
استعاد الجهاز الإداري للدولة سلطته بفضل اضطلاعه بحماية المصالح الحيويةء لذلك كان في الولايات 
المتحدة الأمريكية عمل كبير أمام وكالة الاستخبارات المركزية» والوكالة الوطنية للأمن حول هذه النقطة, 
ويتعلق الأمر بالرقابة على الاتفاقيات. وبإضعاف وضعية الشركات غير الأمريكية المنافسة. والاستعلام 


حول الاختراعات الواعدة لتحويلها للشركات الوطنية ولصناعات السلاح: فاليوم العدولم يعد 


1 مرجع نفسه. ص 38. 
2 جاك فونتانال. مرجع سابق. ص 41. 
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مسلحاء إنه يأت بمنتجاته المالية والتجارية» أما البلدان الفقيرة فليس بممقدور الجهاز الإداري الذي غالبا ما 


يكون فاسداء أن يقوم بهذا الدور'. 


وما يممكن ملاحظته على العلاقات الاقتصادية الدولية اليوم هو بعض السمات التي تطبع مجريات 


العلاقات إذ إنها تتمثل فيما يلي: 


سعي أمريكا إلى بسط الهيمنة على الصعيد الدولي في مجالات كبيرة منها الاقتصاد. 

الرقابة على المبادلات التجارية. 

الإفقار عن طريق مجهود التحضير للحرب. 

إستراتيجية الهيمنة والقوة الاقتصادية. 

إستراتيجية القطيعة. 

إستراتيجية العقوبة الدولية. 

بث الاعتقاد بأن العقوبات الاقتصادية القاسية وا مستديمة ذات تأثير فعال على سلوك قادة الدول 
ا معاقبة. 

التقييم المفرط للقيمة الإستراتيجية للسلع المستوردة والمصدرة. 

الاستهانة بقدرات تدخل الدول الأخرى بإسهامهم في مجال العتاد التعويضي. 

تمرير الرأي القائل بأن الخطر الاقتصادي يكون أكثر فعالية إذا ما رافقته إجراءات عسكرية. 
إستراتيجية التطويق والتضييق". 

إستراتيجية العنف الاقتصادي. 


هذه الصورة التي انبنت عليها علاقات الدول الاقتصادية في عصر العولمة. والتي 


أهم مبرراتها خوض المعركة ضد انتشار السلاح النووي والإرهاب والحد من عدم احترام 


1 مرجع نفسه . ص 42-41. 
2 جاك فونتانال. مرجع سابق. ص 55. 
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حقوق الإنسانء ومكافحة المتاجرة بالمخدرات والفساد, التي تعتبر كلها أولويات بالنسبة لكل السياسات 
الداخلية والخارجية. 
وقد تغيرت النظم العالمية وتحولت من مرحلة الاستعمار العسكري إلى مراحل متطورة تشمل الآن 
أنواعا جديدة من الاستعمار في مجال التكنولوجيا والزراعة والتجارة حتى شملت الأفكار المعنوية' كقضية 
الغزو الثقافي من خلال تعاون دول الغرب في اكتساح العام ونشر ثقافة العومة بين الشعوب. 
ثانيا - الخيارات المتاحة للعالم العربي و الإسلامي. 


إن أكبر تحدي للعام الإسلامي اليوم هو إثبات عمليا أنه ليس مصدر التجزثئة والمواجهة العنيفة ولا 
خلق الأزمات. وكل ذلك يتطلب نوعية خاصة من التوجيهات والتربية» وبث الثقافة الصحيحة للفرد ا مسلم 
للتخلي عن فكرة العيش على الماضي الإسلامي” الذي صنعه أهله ووصلوا به إلى أعلى المراتب وبقي المسلم 
المعاصر و هو في حالة ضعف يجتر أمجاد السابقينء ولا يريد الخروج لوضع معام طريق جديد خاص 
بحياته المعاصرة بما يتوافق مع الأسس واطبادئ الكبرى التي تمثل دعائم البناء الإسلامي الصحيح, القائم على 
الحقيقة والعلم والموضوعية لا على الخرافات والدروشة والسذاجة. 

إن تحليل الهياكل الاقتصادية للبلدان العربية يبين الضعف ونقاط القوة لاقتصادياتها وإذا كانت 
القوة تلك تتمثل في ما تزخر به من موارد. فإن ضعفها حقيقة خطيرة بعدم التوازن الهيكلي لهذه البلدان 
من جراء تبعيتها للقوى الغربيةء فينبغي إذن ليس فقط الالتفات لقضية التعاون الإقليمي والتكتل بين 
هاته الدول» بل أيضا الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان المنطقة. بما فيها تلك التي تزخر 


بكثرة الموارد المالية والتي تفتقد السيطرة التامة عليها". 


1 يسري محمد أبو العلاء مرجع سابق. ص 08. 
7م ,2002 ,80160 علمن/ة ,عاءغ1ة نحل عنتتعمع عتغتصسعنم 12 ,طتهطنت 112160 2 
كطملوعناطنام 5ع ععتاه رعطفقة ع72020 نلك دعكتاءعم25عءم اع 1055ومعصل»طط ,تستطوءظ [تتسمطاعلطم 3 
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إن حل مشاكل التخلف والاستقلال الحقيقي للعالم العربي الإسلامي الذي ممثل البلدان النامية: يمر 
عبر التكتل الاقتصادي الإقليمي» والذي ينبغي أن يكون معلّق ومؤسس على مشروع حضاري مشترك كهدف 
إستراتيجي'» تطمح وتعمل من أجل تحقيقه كل الدول بعيدا عن العراقيل الداخلية والخارجية التي تقف 
دائما حائلا في وجه أي علامات تقدم ونهوض للمسلمين و العرب منذ تاريخ ليس بالهيّن. 

فالتكتل الاقتصادي الإقليمي ينبني على شروط جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. بإعادة 
تنظيم النشاطات الإنتاجية والتبادلات,* لأن الحرية الاقتصادية المفقودة للبلدان النامية لا يمكن التمتع بها 
إلا عن طريق التفكير الجيد والعمل الصحيح في طريق التنمية المشتركة بين هذا العالم الذي لا يملك قرارات 
تسيير ثرواته والاستفادة من موارده لأنه في موقف ضعف وتشتت. 

فمنذ اللحظة التي وقع فيها الرجل المسلم في الأحبولة الاستعمارية. أصبح العميل المُستعبّد 
المستغل للاقتصاد الحديث دون أن يجد في نفسه وفي تقاليده وفي عاداته الوسيلة الكافية ي ما ينتزع نفسه 
من تورطه. وهكذا بدأ عصر الحتمية الاقتصادية بالنسبة له مع بدء العصر الاستعماريء وم يخلصه تحرره 
السياسي بصفة عامة من التورط الاقتصاديء فالمشكلة أولا ذات طابع نفسيء لأن المعنى الاقتصادي لم يظفر 
في ضمير العام الإسلامي بالنمو نفسه الذي ظفر به الغربء في ضمير الرجل المتحضر ( المتمدن) وفي حياته. 
والحق أن الاقتصاد في الغرب قد صار منذ قرون خلت ركيزة أساسية للحياة الاجتماعية, وقانونا جوهريا 
لتنظيمهاء أما في الشرق. فقد ظل على العكس من ذلك في مرحلة الاقتصاد الطبيعي غير المنتظم: حتى إن 
النظرية الوحيدة التي تناولت تأثير العوامل الاقتصادية في التاريخ» وهي نظرية ابن خلدونء قد ظلت 


حروفا ميتة في الثقافة الإسلامية". 


,م رأك.02 ,تستتطوءظ لن1دسممطاءلطى 1 
. 2110 
3 مالك بن نبي» ال مسلم في عام الاقتصاد. القدسء دار الفكرء دمشقء طبعة التاسعة. 2009. ص 12-11. 
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فلم يقبل المجتمع الشرقي تحت تأثير احتياجاته الداخلية» على أن يضع نظرية اقتصادية كما حدث 
في المجتمع الغربيء حين وضع الرأسمالية أو الشيوعية". 

إن العام المتخلف ( الإسلامي) لم يستطع وضع نظرية اقتصادية خاصة به بسبب ميزته النفسية 
الجانحة نحو الزهد كمثل أعلى منذ قرونء و أن فقها اقتصاديا يستلهم خطته ومفاهيمه من هذا المثال 
ويصدر عنه. لا يمكنه بداهة أن يعبر بالدقة العلمية نفسها عن فكرة المنفعة الخاصة بالرأسمالية أو عن 
فكرة الحاجة الخاصة بالنظرية الماركسية: فالزهد والمنفعة والحاجة ثلاث حقائق لا يمكن أن تدخل في 
اطراد اجتماعي واحدء وفي واقع اقتصادي واحد. 

فقد كان هناك إذن عنصر تنافر أساسي بين الأوضاع الشخصية الموروثة في البلاد الإسلامية وبين 
التكوينات الاقتصادية التي وضع أسسها العصر الاستعماري". 

بالإضافة إلى وجود عنصر آخر مهم جداء والذي يجب أن نحسب له حسابه في هذا التنافي.ه ذلك 
العنصر هو فكرة الزمن التي تعد أساسية جدا في تنظيم العمل في العالم الحديث تبعا لنظرية تايلور وار" 
إذ سيطرت هذه النظرية على مفاهيم المقدرة الإنتاجية. فساعة (الكرونومتر) التي تستخدم في حساب 
الثواني» تستخدم في الوقت نفسه في تسعير الإنتاج وليس قولهم الوقت عملة (ههمص هذ عسةة) من قبيل 
اللعب بالكلماتء بل هو تعبير دقيق عن الواقع المادي في نظر الانجليز. فجميع ألوان النشاط في المجتمع 
الصناعي الحديث تنمو في حدود الزمن المادي”. 

أما في البلدان المتخلفة فإنهم لم يجربوا هذه العملة الخاصة: إذ تنمو ألوان النشاط والعمل بصورة 
تقليدية في حدود الزمن الميتافيزيقي أي في نطاق الأبدية» لأنه لا يهدف إلى تشييد صرح القوة. ولا يطبق 
مبادثها المتنافية مع الأوضاع النفسية". 


1 مرجع نفسه. ص 16. 
2 مالك بن نبي مرجع السابق. ص 16. 
3 مرجع نفسه. ص 17. 
4 امرجع نفسه. 
237 


العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 
وبذا نفهم من أول وهلة كيف تتبدد الأوهام أثناء محاولة بعض البلدان العربية و الإسلامية 
تحقيق استقلالها الاقتصادي بعد أن حققت استقلالها السياسي. فأخذت تستشير لهذه الغاية بعض الخبراء 
الاقتصاديين ولم تلبث التجربة أن برهنت لهم على أن الحالة في علم الأمراض الاقتصادية ليست كما يحدث 
في الطب من اختصاص الدكتور'. 
فاللجوء إلى استشارات ال متخصصين في هذه الظروف لإنهاض حالة اقتصادية متعثرة أو منهارة 
يجعلها استشارات لا أثر لها". لأنها لا تستنبط حلولها من البيئة الخاصة بهاء وبالتالي فهذه الاستشارات 
معرضة لعدم الصلاحية في تطبيقها كما طُبقت في منابت أصحابها. 
إذا تأملنا مثلا الفكر الإسلامي الحديث في مواجهة المشكلات الاقتصادية» نرى أنه يضيّق على نفسه 
مجال اجتهاده؛ بمقتضى مسلّمات ضمنية يمكن حصرها تقريبا فيما يلي: 
1. أنه يفكر أولا على أساس أن الموجود من المناهج الاقتصادية هو ما يمكن إيجاده. 
22 إن النشاط الاقتصادي لا يمكن من دون تدخل اطالء سواء في صورة استثمار. تنظمه وتشرف عليه 


قطاعات خاصة أو استثمار تهيمن عليه سلطة سياسية: فيما يسمى القطاع العام. 


ومن هنا يبتدئ تعثر الفكر الإسلامي بصعوبات تنشأ من طبيعة موقفه من الأشياءء لا من طبيعة 
الأشياء ذاتها”. 
مما جعله يفقد توازنه الإستراتيجي لاختيار الوجهة الملائمة للنهوض الاقتصادي ودخول عام التنمية 


بعد الخلاص من الاستعمار. عسكريا وسياسيا ولو بشكل عرضي. 


1 المرجع نفسه. ص 17. 
2 المرجع نفسه. 
3 مالك بن نبي» مرجع سابق» ص 42. 
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حتى أن الدول الإسلامية عندما يضطرها الاختيار بين الرأسمالية وبين الشيوعية, وإذا بها تجد 
نفسها -مهما كانت ميولها- أمام مشكلات فنية أو مذهبية أو على الأقل أخلاقية. تضاف إلى متاعبهاء لأنها 
لا تجد لها حلا في نطاق اختيارها في كلا الاتجاهين إلا على حساب مبادئها الأولية. وبالتالي على حساب 
شخصيتها وهويتها من التاريخ. 

فإن جنحت إلى الرأسمالية فسرعان ما تصطدم بإباحيتهاء القائمة على المبدأ الذي عبر عنه "آدم 
سميث" في بداية العهد الاقتصادي الحديث في عبارته الشهيرة "دعه يعملء دعه يسير"'.ولا يصطدم المسلم 
في هذا الاتجاه بإباحية الرأسمالية فحسبء أي بروحها فقطء بل سيصطدم أيضا بشروطها أو بعض شروطها 
الفنية» لأن الرأسمالية تقتضي استثمار امال بوصفه الوسيلة الوحجيدة لدفع عجلة الاقتصاد. وإذا بها تلجأ 
لعملية تجميع الأموال وتركيزها في مؤسسات معينة كالبنوكء لتقوم هي بتوزيعها وتوظيفها في القطاعات 
الإنتاجية المختلفة على أساس الربا في عملتي التجميع والتوزيع, وإذا بالمسلم الذي يختار هذا الاتجاه 
يغوص في محاولة تخليص الرأسمالية من الربا لأنه محرّم في شريعته. وكأنه من الناحية الفنية يحاول 
تخليص جسد من روحهء ويرجو أن الجسد سيبقى حيا وسيقوم بمهماته". 

وإذا نجح في إيجاد حل نظري في قضية الربا يطابق الفقه الإسلامي. فيكون كأنه وجد روحا لا 
يضمّه جسدء أو تناقض مع جسده. لأن نظام البنوك يرفض هذا الروح وهو يرفضه. فيبقى الحل النظري 
معلقا عملياء لأن صاحبه انطلق على أساس مسلّمة استثمار امال بصفته منطلق للديناميكا الاقتصادية دون 


أن يراجع هذا اللبدأ نفسه”. 


1 مرجع نفسه. ص 42. 
2 مرجع نفسه. ص 43. 
3 ا مرجع نفسه. ص 43. 
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وبعد خيبة أمله في الرأسمالية» يجد المسلم نفسه ملتفتا نحو الاتجاه الآخرء الذي بمثله الاقتصاد 
الاشترايء بعد اكتشافه مساوئ وتناقض الرأسمالية» في كثير من الأحيان مع المبادئ الأخلاقية للفقه 
الإسلامي. 

وهنا أيضا سرعان ما يصطدم المسلم ببعض جوانب هذه الخطط المتعارضة مع الفقه الإسلامي» 
مثل تحديد الملكية أو إلغاءها بقطع النظر عن التعارض الأساسي بين المادية والإسلام تعارضا أعمق من 
التعارض مع الليبرالية أو قضية الرب". 

وفي الاتجاهين كليهما نراه في محاولة تركيب روح إسلامية على جسم أجنبي يرفضها و ترفضه. لأنه 
حتى في تجربته الاشتراكية التي طبقت في بعض البلدان العربية. فهو يحاول تسخير جسم مفصول عن 
روحه الشيوعية وم يأبه المسئولون العرب الذين طبقوا هذه التجربة في بلادهم إذا لم يقدر لها النجاح 
الذي حققته في بلدان أخرى”. 

والجدير بالذكر أن من العوامل التي عطلت نمو الفكر الاقتصادي في العام الإسلامي ما نراه من 
طرف بعض علماء الدين من تشدد في الاعتراض على الاجتهاد الاقتصادي اعتراضا يجمّده أحيانا منذ 
المنطلق”. 

فواقع العام الإسلامي يفرض على من يتصدى بلحاولة فقهية أن يحدد موقفه على أساس الاهتمام 
بشروط الانطلاق أكثر من شروط الاستمرارء حتى إذا كانت ضرورية لمراجعة الأشياء. بعد أن يتحقق 


الانطلاق إذا ما اقتضت المرحلة الأولى تعطيل بعض التصرفات الفردية من أجل نجاة أصحاب السفينة". 


1 مالك بن نبي مرجع سابق» ص 44. 
3 مالك بن نبي» مرجع سابقء ص 46. 
4 امرجع نفسه. 
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وقد كان ينبغي على الفقهاء وأصحاب الاختصاص في المجال الاقتصادي وغيره من المجالاتء أن 
يأخذوا بعين العقل والمنطق قضية النهضة والاستمرار في التنمية عندما كانت متاحة وفق ال مؤهلات 
الشخصية للعام الإسلامي والاهتمام بقضية الانطلاقة الأولى في عملية التنمية. بدفع عجلة الاقتصاد يلمصلحة 
الشعوب و الأوطانء وإن اقتضى الأمر تعطيل المصالح الفردية. 


ثالثا - تعريف العويلة. 


لفظة العولمة هي ترجمة للمصطلح الإنجليزي (دهناههذلهه10©) وبعضهم يترجمها بالكونية', 
وبعضهم يترجمه بالكوكبة» وبعضهم بالشوملة” . إلا إنه في الآونة الأخيرة أشتهر بين الباحثين مصطلح 
العوءمة وأصبح هو أكثر الترجمات شيوعاً بين أهل الساسة والاقتصاد والإعلام . وتحليل الكلمة بالمعنى 
اللغوي يعني تعميم الشيء وإكسابه الصبغة العالمية وتوسيع دائرته ليشمل العام كله”. يقول “عبد الصبور 
شاهين ” عضو مجمع اللغة العربية :” فأما العورة مصدراً فقد جاءت توليداً من كلمة عام ونفترض لها 
فعلاً هو عوم يعو عولة بطريقة التوليد القياسي» وأما صيغة الفعللة التي تأت منها العويمة فإنها تستعمل 


للتعبير عن مفهوم الأحداث والإضافة. وهي مماثلة في هذه الوظيفة لصيغة التفعيل”” 


1 أشتهر في العقد التاسع مصطلح العولمة مع استخدام مصطلح النظام العالمي الجديد وذلك عند إعلان الرئيس الأمريكي 
السابق جورج بوش من على منصة قاعة اجتماع الهيئة التشريعية مجلس النواب الأمريكي في 17 يناير 1991 بداية 
النظام العالمي الجديد 7170114 7160 ويلاحظ استخدام كلمة :0:06 وم يستخدم كلمة 2ع:5:ر5 مثلاً وذلك لأن في 
كلمة :0106 من القسر والتوجيه والأمر ما ليس في غيرها. 

2 كالسيد يسين وقد أظهر هذه الترجمة على كتابين من كتبه: الأول:” الوعي التاريخي والثورة الكونية “. والثاني:” الكونية 
والأصولية وما بعد الحداثة” . 

3 حراسة الفضيلة لبكر أبو زيد 

4 العويمة والهوية الثقافية من مجلة “فكر ونقد” العدد السادس . 
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وكثرت الأقوال حول تعريف معنى العورلة حتى أنك لا تجد تعريفاً جامعاً مانعاً يحوي جميع 
التعريفات. وذلك لغموض مفهوهم العولمة ولاختلافات وجهة الباحثينء. فتجد للاقتصاديين تعريف, 
وللسياسيين تعريف , وللاجتماعيين تعريف وهكذاء ويمكن تقسيم هذه التعريفات إلى ثلاثة مظاهر, 
ظاهرة اقتصادية » وهيمنة أمريكية , وثورة تكنولوجية واجتماعية. 

المظهر الأول : العومة ظاهرة اقتصادية: 

عرفها الصندوق الدولي بأنها :” التعاون الاقتصادي المتنامي للجموع دول العاط والذي يحثّمه ازدياد 
حجم التعامل بالسلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود إضافة إلى رؤوس الأموال الدولية والانتشار المتسارع 
للتقنية في أرجاء العام كله'” . 

وعرفها “روبنز ريكابيرو” الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والنمو ‏ بأنها:” العملية التي 
تملي على المنتجين والمستثمرين التصرف وكأن الاقتصاد العالمي يتكون من سوق واحدة ومنطقة إنتاج 
واحدة مقسمة إلى مناطق اقتصادية وليس إلى اقتصاديات وطنية مرتبطة بعلاقات تجارية واستثمارية””. 

وقال محمد الأطرش :” تعني بشكل عام اندماج أسواق العام في حقول التجارة 
والاستثمارات المباشرة وانتقال الأموال والقوى العاملة والثقافات والتقانة ضمن إطار من 
رأسمالية حرية الأسواقء وتاليا خضوع العام لقوى السوق العالمية. مما يؤدي إلى اختراق 
الحدود القومية وإلى الانحسار الكبير في سيادة الدولة وأن العنصر الأساس في هذه الظاهرة 
هي الشركات الرأسمالية الضخمة متخطية القوميات. *” بهذا التعريف للعولمة ركز على أن 


العوولة تكون في النواحي التجارية والاقتصادية التي تحاوزت حدود الدولة مما 


1 عبد الصبور شاهينء العودمة جريمة تذويب الأصالة”. مجلة ال معرفة العدد(48) 

2 عمرو عبد الكريمء العولمة عالم ثالث على أبواب قرن جديدء المنار الجديد العدد الثالث . 

3 عبد اللطيف جابرء العولة بوابة للرفاه أم الفقر ؟. الشرق الأوسط العدد (7460) . 
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يتضمن زوال سيادة الدولة. حيث أن كل عامل من عوامل الإنتاج تقريباً ينتقل دون جهد من إجراءات 
تصدير واستيراد أو حواجز جمركية» فهي سوق عويلة واحدة لا أحد يسيطر عليها كشبكة الإنترنت العاللية . 
وعند صادق العظم هي :” حقبة التحول الرأسمالي العميق للإنسانية جمعاء في ظل هيمنة دول 
المركز وبقيادتها وتحت سيطرتها وفي ظل سيادة نظام عالمي للتبادل غير المتكافئ'”. 
المظهر الثاني : العورلة تعني الهيمنة الأمريكية : 
العومة هي تلك الدعوة إلى تبنى إيديولوجية معينة تعبّر عن إرادة الهيمنة و التمكين لنظام واحد 
يستحوذ على كل الامتيازات المتاحة بحكم القوة و السيطرة و يتجسد ذلك واقعيا في الهيمنة الأمريكية على 
العالم. ولعل المفكر الأمريكي ” فرانسيس فوكوياما ” صاحب كتاب ” نهاية التاريخ “يعبر عن هذا الاتجاه 
بكل أبعاده التي حللها في كتابه ذاك» فهو يرى أن نهاية الحرب الباردة تمثل المحصلة النهائية للمعركة 
الإيديولوجية التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية 
وهي الحقبة التي تم فيها سيطرة التكنولوجيا الأمريكية على العام أجمع".و قد نجحت الولايات المتحدة 
في تسويق الأفكار إلى جانب تسويق السلع و الخدماتء فاستحوذت على مناطق كثيرة في البلدان المتخلفة 
بنشر قواعدها العسكرية و اللوجستية من أجل كسب مجالات حيوية لاقتصادياتها أو بالأحرى لتقدمها و 
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المظهر الثالث : العوطة ثورة تكنولوجية واجتماعية : 

يقول المفكر الاجتماعي “جيمس روزناو” في تعريفه قائلاً :” العولة علاقة بين مستويات متعددة 
للتحليل الاقتصاد, السياسة ٠‏ الثقافة ‏ الايدولوجيا ء وتشمل إعادة تنظيم الإنتاج,في تداخل الصناعات عبر 
الحدود و انتشار الأسواق» تماثل السلع ال مستهلكة لمختلف الدول كلها نتائج الصراع بين المجموعات المهاجرة 
والمجموعات المقيمة'”.وعرفها بعضهم بأنها : “الاتجاه المتنامي الذي يصبح به العالم نسبياً كرة اجتماعية بلا 
حدود, أي أن الحدود الجغرافية لا يعتد بها حيث يصبح العام أكثر اتصالاً مما يجعل الحياة الاجتماعية 
متداخلة بين الأمم” . 

فهو يرى أن العولمة شكل جديد من أشكال النشاط المتنوع و المترامي الأطراف عبر الدول فضلا 
عن كونها امتداد طبيعي لانسياب المعارف ويسر تداولهاء و قد تم فيه الانتقال بشكل حاسم من الرأسمالية 
الصناعية إلى المفهوم ما بعد الصناعي للعلاقات الصناعية » وهناك من يعرفها بأنها:" زيادة درجة الارتباط 
المتبادل بين المجتمعات الإنسانية من خلال عمليات انتقال السلع ورؤوس الأموال وتقنيات الإنتاج 
والأشخاص والمعلوماتء" وعرفها إسماعيل صبري تعريفاً شاملاً فقال :" هي التداخل الواضح لأمور الاقتصاد 
والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة أو انتماء إلى وطن 
محدد أو لدولة معينة ودون الحاجة إلى إجراءات حكومية”. 

من خلال هذه التعاريف. يمكن القول بأن العوللة, تعد صياغة جديدة لإيديولوجية 
الفكر الغربي في جميع مجالات حياته. السياسية و الاقتصادية و الثقافية. الهدف منها 


الهيمنة على العالم و خاصة البلدان الضعيفة. عن طريق المؤسسات الرأسمالية و الشركات 
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الاقتصادية و التجارية الكبرى و الإعلام. كل ذلك من أجل نشر تعاليم النمط العولمي و تجسيده في الواقع 


الدولى. 


رابعا - العومة بين النشأة و التطور: 

يذهب بعض الباحثين إلى أن العويلة ظاهرة تاريخية قديمة مرت عبر الزمن بمراحل ترجع إلى بداية 
القرن الخامس عشرء أي زمن النهضة الأوروبية الحديثة حيث نشأت ال مجتمعات القومية, فبدأت العويمة 
ببزوغ ظاهرة الدولة القومية عندما حلت الدولة محل الإقطاعية, مما زاد في توسيع نطاق السوق ليشمل 
الأمة بأسرها بعد أن كان محدوداً بحدود المقاطعة . 

وذهب آخرون إلى أن نشأة العورلة كان في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء والنصف الأول من 
القرن العشرينء إلا أنها في السنوات الأخيرة شهدت تنامياً سريعاً يقول إسماعيل صبري :” نشأت ظاهرة 
الكوكبة (العولمة) و تنامت في النصف الثاني من القرن العشرينء وهي حالياً في أوج الحركة» فلا يكاد يمر 
يوم واحد دون أن نسمع أو نقرأ عن اندماج شركات كبرى أو انتزاع شركة السيطرة على شركة ثانية'. 

إن الدعوة إلى إقامة حكومة عالمية ونظام مالي عالمي موحد والتخلص من السيادة القومية بدأت في 
الخطاب السياسي الغربي منذ فترة طويلة, فهذا هتلر يقول في خطابه أمام الرايخ الثالث :” سوف تستخدم 
الاشتراكية الدولية ثورتها لإقامة نظام عالمي جديد” وفي كتابات الطبقة المستنيرة عام 1780 قيل:” من 
الضروري أن نقيم إمبراطورية عايلية تحكم العام كله “ 

وجاء في إعلان حقوق الإنسان الثاني عام 1973 :” إننا نأسف بشدة لتقسيم 


الجنس البشري على أسس قومية. لقد وصلنا إلى نقطة تحؤل في التاريخ البشري حيث 
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يكون أحسن اختيار هو تجاوز حدود السياسة القومية والتحرك نحو بناء نظام عابي مبني على أساس 
إقامة حكومة فيدرالية تتخطى الحدود القومية .“ 
وقد جاء في مجلة المجتمع بحثاً عن منظمة “بلدربرج” والذي أسسها رجل الأعمال السويدي ” 
جوزيف ه. ريتنجر” والذي سعى إلى تحقيق الوحدة الأوروبية وتكوين المجتمع الأطلسي ‏ وهي منظمة 
سرية تختار أعضاءها بدقة متناهية من رجال السياسة والمالء وتعقد اجتماعاتها في داخل ستار حديدي من 
السرية وفي حراسة المخابرات المركزية الأمريكية وبعض الدول الأوروبية» ولا تسمح لأي عضو بالبوح بكلمة 
واحدة عن مناقشاتها ولا يحق للأعضاء الاعتراض أو تقديم أي اقتراح حول مواضيع الجلساتء ويمول هذه 
ا منظمة مؤسسة روكفلر اليهودية وبنك الملياردير اليهودي روتشيلد ومعظم الشخصيات في هذه ال منظمة, 
هم من الماسونيين الكبار. وكثير من رؤساء الولايات المتحدة نجحوا في الانتخابات بعد عضويتهم في هذه 
ا لمنظمة مثل : ريجان , وكارتر » وبوش » وكلينتون » وبعد اشتراك تاتشر في ا منظمة بسنتين أصبحت رئيسة 
وزراء انجلترا وكذلك بلير أصبح رئيساً للوزراء بعد مضي أربع سنوات من اشتراكه في ا منظمة. وهي تسعى 
للسيطرة على العام وإدارته وفق رؤيتهاء فقراراتها تؤثر على التجارة الدولية وعلى كثير من الحكومات'. 
فالعولة نشأت مع العصر الحديث وتكونت مما أحدثه العلم من تطور في مجال الاتصالات 
وخصوصاً بعد بروز الإنترنت والتي أتاحت مجال واسع في التبادل المعرفي والماليء وارتباط نشأة الدولة 
القومية بالعولمة في العصر الحاضر فيه بعد عن مفهوم العولمة, والذي يدعو أساساً إلى نهاية سيادة الدولة 
والقضاء على الحدود الجغرافية وتعميم مفهوم النظام الرأسمالي واعتماد الديمقراطية كنظام سياسي عام 


للدول. 


1 مجلة “فكر ونقد” المرجع السابق» بتصرف 
216 


العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 


ولكن هناك أحداث ظهرت. ساعدت على بلورة مفهوم العولمة وتكوينه بهذه الصيغة العالمية, 
فانهيار سور برلين وسقوط الاشتراكية كقوة سياسية وأيديولوجية وتفرد القطب الأوحد بالسيطرة والتقدم 
التكنولوجي وزيادة الإنتاج ليشمل الأسواق العاللية أدت إلى تكوين هذا المفهوم . 

وخلاصة القول أن مصطلح العومة منشأه غربيء وطبيعته غربية» والقصد منه تعميم فكره وثقافته 
ومنتجاته على العاممء فهي ليست نتيجة تفاعلات حضارات غربية وشرقية. قد انصهرت في بوتقة واحدة. بل 
هي سيطرة قطب واحد على العام ينشر فكره وثقافته مستخدمة قوة الرأسمالي الغربي لخدمة مصالحه. 
فروح الاستيلاء على العام هي أساسه. ولكن بطريقة نموذجيه يرضى بها المستعمّر ويهلل لهاء بل يتخذ من 
هذه الصليبية الغربية المتلفعة بلباس العويلة مطلب للتقدم . يقول “بات روبرتسون"”:” لم يعد النظام 
العالمي الجديد مجرد نظرية لقد أصبح وكأنه إنجيل.” فانتشرت ظاهرة العولمة كمصطلح و كتوجه في 
جميع المجالات. بل تعدت حدود المظهر الاقتصادي إلى مستويات أخرىء بل أصبحت أسلوب حياة. 
خامسا ‏ تأثير العورمة على اقتصاديات البلدان المتخلفة. 

أدت التطورات سالفة الذكر للعومة خلال العقدين الماضيين إلى انتقال مركز القرار فيما يتعلق 
بسياسات الاستثمار والعمالة والصحة والتعليم وحماية البيئة من الحكومات القومية إلى يد الشركات 
العملاقة. حيت تتركز القوة الفعلية في يد تلك الشركات والمؤسسات امالية والتمويلية العالمية ومؤسسات 
الإعلام الضخمة: ويمكنهم التأثير على السياسات القومية في الدول المختلفة بما يملكوه من قوة ضغط 
اقتصادية وسياسية. 

فلم تنحصر نتائج عومة النموذج الليبرالي الجديد في الحد من استقلال الحكومات القومية المنتخبة 
ديمقراطيا ولا في غياب حق الشعوب في اختيار ما يناسبهاء فقد كانت أثارها السلبية على الأوضاع 


الاقتصادية والاجتماعية شديدة الحدة. 
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إذ كانت التكلفة الاجتماعية لسياسات التثبيت عالية للغاية فقد دمرت الحكومات بني المجتمع 
الاجتماعية تحت دعوى جذب الاستثمارات الخارجية. وقبلت الحكومات خفض الإنفاق الحكومي في مجال 
التعليم والصحة من أجل التخلص من عجز الميزانية» وقد أدى ذلك إلى زيادة حد الفقر وعدم العدالة 
الاجتماعية وتحطم بني التضامن التقليدية في دول الجنوب. وقامت العولة بتحطيم بني الصناعة التقليدية 
في الجنوب. فزادت مظاهر استغلال الإنسان مع الاستغلال المكثف لعمل المرأة والأطفال (وصلت حجم 
عمالة الأطفال إلى 300 مليون طفل في العام وفق تقرير منظمة العمل الدولية)(45). 

وقد زاد حجم الهوة بين الشمال والجنوب مع عومة الليبرالية الاقتصادية لتختل النسبة بين الناتج 
المحلي الإجمالي للدول الغنية و الفقيرة» مما أدى إلى تركز الثروة خلال العشرين سنة الماضية في أيدي قلة 
قليلة من ا مجموعات والأشخاص و الشركات والبلاد. 

وقد اتضحت انعكاسات تنفيذ أجندة السياسة الأمريكية في نشر و تطبيق العولمة مما أدى إلى 
اكتساحها للعالم بطريقة ملفتة للانتباهء و من أهم آثار هذه الظاهرة ما يلي: 

عورلة البطالة: فى تعبير واضح عن جوهر العولة» يقول السيد بيرسي برنيفيك رئيس مجموعة قظه 
عن مفهومه عن العولة أنها الحرية لكل فرع من فروع مجموعة الشركات التي أرأسها لتستثمر أينما 
وحينما تشاءء ولتنتج ما تحب أن تنتجه وتبيع ما تود بيعه. كل هذا دون أن تواجه أي معوقات حتى ولو 
كانت بسيطة, من قبل أية قوانين لتنظيم العمل أو أية تشريعات اجتماعية. 

وتعد البطالة من أهم الكوارث التي نتجت وتنتج عن تعميم نظام الليبرالية 
الجديدة عبر نظام العومة. وهو ما وضح بشدة في الدول التي طبقت نظم الليبرالية 
الجديدة مثل الأرجنتين و المكسيك والبرازيل و تايلاند. ووفقا لتقرير منظمة العمل 
الدولية الصادر في عام 2001» فإن الصورة قد تبدو قاتمة بعض الشيء. حيث وصل عدد 


العاطلين عن العمل والذين يبحثون عن فرصة عمل في العام إلى 160 مليون » ينتمي 50 
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مليون عاطل منهم للبلدان الصناعية المتقدمة كما أن هناك أكثر من 500 مليون من الحاصلين على أجر 

مقابل العملء يعيشون بدخل أقل من واحد دولار يومياً. 

هذا هو نتاج العولة التي لا تضع في حسبانها اختلاف المعدلات الإنتاجية من منطقة لأخرى في 
العام وبالتالي لا يمكن أن توجد فرص منافسة حقيقية على المستوي العالمي. فلو قمنا بتطبيق معيار 
وشروط إنتاجية واحدة في كافة أنحاء العالم فضلا عن السعي إلى رأس المال للحصول على معدل ربح مرتفع 
أو الانسحاب من الأسواق و حرمان الكثير من المجتمعات من صناعات هي في حاجة إليها ليخرج الكثير من 
العاملين لسوق البطالة.(46) 

عومة رأس المال: تسعي العوللة لفتح الأبواب أمام الاستثمارات في كل أنحاء العالم دون أن تواجّه 
بأي عائق يمنعها من تحقيق الأرباح وتحويلها إلى خارج البلدان المستثمر فيهاء عندما يتعلق الأمر 
بالتكنولوجيا فأننا سنجد الأمر على العكس تماماً حيث يسيطر العام المتقدم وبالذات الولايات المتحدة 
الأمريكية على أسواق التكنولوجيا في العالم. فلقد تعلمت الدرس تماما من التقدم الذي أحرزته بعض دول 
جنوب شرق أسيا في مجال التصنيع» ولذا فهي تسعي منذ مدة إلى حصر نشاط دول الجنوب في مجال 
الوكلاء من الباطن وتلافي تحقيق دول أخرى لمستوى تصنيع مستقل وله القدرة على تطوير تكنولوجياته 
الخاصة» وهو ما سيدخله في تنافس واضح مع صناعات العام المتقدم, وتسعي الدول المتقدمة إلى عدم نقل 
التكنولوجيا حتى لا تتولد مراكز تنافسية جديدة. ويتمثل السلاح الفعال لتلك السياسة في تطبيق الشعار 
الذي أطلقه بيل جيتسء أغنى أغنياء العالم.(47) 

لقد أدت الهيمنة الغربية في مجال التكنولوجية إلى رسم خريطة جديدة للعام» 
وفقاً لتعبير الاقتتصادي جيفري ساتشس والذي اعترف بهذاء بالرغم من إنكاره لتلك 
الحقيقة عندما كان يعمل مع صندوق النقد الدولي إذ يرى جيفري ساتشس أن 9015 فقط 


من سكان العام يشكلون المنطقة الأولي على مستوى العاللم الذين يحتكرون التكنولوجيا 
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الجديدة, والمنطقة الثانية من خريطة التكنولوجية العامية والتي تضم حوالي 050؟ من سكان العام يمكن 
لهم التعامل وتبني التكنولوجيات الجديدة. والمنطقة الثالثة والتي يطلق عليها منطقة المهمشين تكنولوجياء 
وهم على سبيل اللثال سكان جنوب المكسيك وجزء كبير من البرازيل الاستوائية وأفريقيا وبعض مناطق 
روسياء وهي المناطق التي تعاني من الفقر و تدني مستوي ال معيشة. فهذا التقسيم التكنولوجي من قبل 
العولمة أدى إلى اتساع الفجوة بين الشمال والجنوبء و إلى حصر عملية التطوير التكنولوجي في معيار الربح 
المتوقع وليس في إطار الحاجة الفعلية للبشرية» ولعل أكبر مثال على هذا قطاع الدواء وشركاته العالمية 
والمعركة الشهيرة مع جنوب أفريقيا والبرازيل حول حقوق الملكية الفكرية لدواء معالجة مرض الايدز .(48) 
سادسا ‏ التصدي لحركة العوللة: 

كان فشل مؤتمر كانكون ديسمبر 2003 نقطة تحول فاصلة في حركة تطور العورلة. حيث صدرت 
عناوين الصحف بعد مؤتمر كانكون معلنةً فشل مؤّتمر منظمة التجارة العالمية» ووصل الأمر بالبعض إلى حد 
إعلان موت المنظمة, وقد أرجعت الصحافة هذا الفشل إلى فلاحي الدول النامية وا منظمات الأهلية غير 
الحكومية التي اتخذها الفلاحون كمستشارين لهم. 

واعتبرت تلك التعليقات الصحفية شديدة المبالغة كالعادة. كما كان الوضع بعد مؤتمر سياتل الذي 
شهد تعليقات أكثر إثارة. فمازال النظام الرأسمالي في شكله الليبرالي الجديد يعمل بكفاءة ومازالت ضحاياه 
تزداد يوما من بعد يوم» ومازالت مجموعات الضغط لرجال الأعمال (بالذات اتحاد رجال الأعمال الأوربيين) 
تدفع من أجل العودة للمفاوضات بشكل سريع. 

إذ لم يجتمع أعضاء اللجنة التي تقرر تشكيلها من بعد مؤتمر الدوحة في مقر منظمة 
التجارة العالمية منذ مؤتمر كانكونء. وهي اللجنة ال مخولة ممناقشة البرامج التي توقفت عندها 


في الدوحة. وقد ترك لرئيس المجلس (مجلس ممثلي الدول الأعضاء في منظمة التجارة) 
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السفير الأوروجواني كارلوس بريز دي كاستيلو اتخاذ اللازم من أجل إعادة بدء عملية المفاوضات على 
قرارات الدوحة.(49) 

والمعروف أن الأساس الذي ترتكز عليه عملية المفاوضات هو إعلان 13 سبتمبر 2003, والذي يلاءم 
متطلبات البلاد الغنية على حساب بلدان الجنوبء أعلن دي كاستيلو في 15 - 16 ديسمبر 2003 في كانكون 
عن تعثر المفاوضات و اتساع الهوية بين دول الشمال ودول الجنوب. وقد أكدت معظم دول الجنوب 
رفضها لإعلان 13 سبتمبر حول الزراعة» حيث أنه ليس سوى نسخة منقحة من ذلك الإعلان الذي صدر في 
3 أغسطس 2003 حول الزراعة عقب اللقاء المشترك بين ممثلي كل من الولايات المتحدة الأمريكية و 
المجموعة الأوربية, وأن رغبة دي كاستيلو في أخذ هذا النص كنقطة انطلاق تبدأ منها المفاوضات لا يقرب 
بين وجهات النظر. وتعد كذلك النقاط الأساسية التي ينبع منها الصراع في وجهات النظر التي يتضمنها 
إعلان 13 سبتمبر. هي القطن و فتح الأسواق أمام المنتجات غير الزراعية. وهي النقاط التي أدخلت 
المفاوضات في نفق مسدود .(50) 

وعقب الاجتماع الوزاري لوزراء منظمة التجارة العالمية فى سنغافورة من أجل أن 
يكون قاعدة المفاوضات التالية بعد العام 1999» برز تعبير عناصر سنغافورة على العناصر 
التي تم التوصل إليها في هذا الاجتماعء والتي يبلغ عددها أربعة عناصر (الاستثمارات - 
عقبات التبادل التجاري- المنافسة - أسواق المشروعات العامة). وقد سعت الدول 
المتقدمة وبالذات الاتحاد الأوروبي إلى التحول مباشرةً إلى التفاوض على النص المقدم 
دون الخوض في مناقشات مطولة عنه. ولكن رفضت بشدة الدول الآخذة في النمو 
رفضاً باتآً مبدأ الحد من حريتها في دعم الشركات المحلية العاملة داخل اقتصادها الوطني 
فيما يخص المشروعات العامة ومنحها الأولوية عن الشركات الأجنبية.ء وهو أمر غير ممكن 


في حالة تطبيق بند عناصر سنغافورة الخاص بسوق المشروعات العامة. الذي 
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ينص على التعامل مع الشركات الأجنبية بنفس أسلوب التعامل مع الشركات الوطنية فيما يخص 
المشروعات العامة. 

وقد ادعى الاتحاد الأوروبي ا مرونة في مواجهة هذا ا لمطلب معلناً استعداده للتفاوض بشكل 
منفصل عن كل عنصر من عناصر سنغافورة. وهو ما لا يعني التنازل عنها و يتماثل مع ما طرحه دي 
كاستيلو في تناول عنصرين فقط من العناصر الأربع ا لمطروحة(تسهيل عملية التبادل - سوق المشروعات 
العامة) بشكل منفصل عن العنصرين الآخرين (الاستثمارات - المنافسة ) مع دراسة كيفية التفاوض فيهما 
مستقبلاً لكن المشكلة تكمن في أن المفاوضات ا منفصلة تلك ستتم عبر ما يعرف بالمفاوضات الجماعية 
(مفاوضات تشترك فيها الدول التي ترغب في المشاركة وتكون النتائج ملزمة لكافة الأعضاء). بهذا يسعى 
الاتحاد الأوربي إلى تحقيق ما يرغب فيه على مرتين» وقد أيدت كل من كندا والولايات المتحدة وسويسرا 
هذا الاقتراح الذي عرف باسم ( 2+ 2). ولكن الدول الآخذة في النمو (الصين - الهند - نيجيريا - جنوب 
أفريقيا - والبلدان الأكثر فقراً) قدمت نصاً تطالب باستمرار النقاش حول ثلاثة من العناصر الأربعة. مع 
المطالبة بالمزيد من التوضيحات حول العنصر الرابع ورفضوا رفضا باتاً مناقشة العناصر بشكل جماعيء 
حيث أن منظمة التجارة العالمية وفقا لميثاقها منظمة متعددة الأطراف. يجب أن تتم المناقشة والتفاوض 
بمشاركة كل الأطراف وبالتالي م يتم التوصل لنتائج إيجابية خلال كانكون حيث م تحل المشاكل المعلقة: إلا 
أن مؤتمر كانكون أثبت أن الدول النامية تسعى إلى توحيد صفوفها للصمود أمام ضغوط الدول الغنية 
بالرغم من تناقض مصالح الدول النامية في بعض الحالات وتباين مستويات النمو الاقتصادي فيما 
بينها.(51) 

كما لم تعد مقاومة العوءمة محصورة على الحركات الجماهيرية التي تملى الشوارع 
وشاشات نشرات الأخبار والصحف عند عقد كل اجتماع من اجتماعات منظمة التجارة 
العالمية أو اجتماعات ديفوسء بل أصبحت هناك مجموعات تتشكل داخل المنظمة نفسها 


وهي مجموعات لا تعتمد الأساس الجغرافي أو مستوى التطور الاقتصادي كمنطلق لهاء بل 
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أنها تجتمع على تشابه المواقف تجاه قضايا وملفات بعينها مثال مجموعة (جي 20) في مواجهة ملف 
الزراعة وعناصر سنغافورة و مجموعة (جي 90) في مواجهة ملف القطن ول مواد الغير زراعية, وذلك من 
أجل تشكيل قوة في مواجهة ضغوط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروي. 
فلم تقم تلك المجموعات الجديدة المشكلة حول ملفات بعينها بإضعاف التكتلات القدمة 
الموجودة على أسس سياسية وجغرافية مثل تجمع البلدان الأفريقية و تجمع بلدان الكاريبي و المحيط 
الهادي أو تجمع البلدان الأكثر فقراً بل على العكس شاركت تلك التجمعات في مناقشات و مداولات 


مجموعات حى 20 وجى 30 من اجل صياغة موقف مشترك. 
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خاتمة 
إِنْ حتمية الاختيار التي استولت على الفكر العام للمجتمعات النامية فيما يخص مجالات الحياة 
المختلفة. و أهمها مجال الاقتصاد الذي لمم تجد فيه البديل عن نظم الرأسمالية» و المذهب الاشتراي. جمّدت 
فيه قنوات الاجتهاد الخاصة بالفكر التنموي الاقتصادي و رؤية ال مناهج اللاثقة بالتركيبة النمطية للمجتمعع. 
و من ثمة تغيير سلوك الفرد نحو ما تمليه تلك الخيارات الشرقية أو الغربية في مجالات حياته الإنتاجية و 
الاستهلاكية و توجيهه آليا إلى طريق التبعية 
المفرطة و القاتلة لروح الإبداع و الابتكار و الفعالية, و قد كانت ظاهرة العويمة بعد الاستعمار 
الغربي للبلدان المتخلفة ممثابة الكابح لكل تنمية مستقلة عن الدول القابضة على زمام الاقتصاد و ا مال في 
العام. 
وقد لعبت الشركات العاطية الكبرى للمال و الأعمال إلى جانب الدول و لوبيات الاستثمار الدولي 
دور خطير في توجيه اقتصاديات ال مجتمعات النامية إلى مسارات التبعية ا مفروضة في ظل الأحادية القطبية 
الرأسمالية بعد زوال القطب الاقتصادي لاشتراي و ما كان لهذا التحول العام من انعكاسات سلبية على 
اتخاذ القرارات ضمن الخطط التنموية التي تكون في صالح تلك البلدان المتطلعة إلى الخروج من التخلف و 
الهيمنة الغربية» باستغلالها المفرط لثروات تلك البلدان التي أصبحت لا تستطيع التحكم في تسيير أنظمتها 
نحو التنصل من التبعية و الاعتماد على المنتجات المعروضة و ال مفروضة من قبل نظام السوق الحرة و 
المعاملات الاقتصادية التي كان يفترض أو كان باستطاعتها إخراج المجتمعات العربية و الإسلامية من بوتقة 
التخلف. و دفعها نحو اكتشاف ظروف العصر و مقتضياته برؤية واضحة و صحيحة. قائمة على النهج 
الملائم المبني على المنطق و العلمء لحل معضلات الاقتصاد و فك الأزمات الناتجة عن طغيان فكر ال مصلحة 
و الهيمنة و اقتصاد السوقء و من ثمّ عدم السقوط في أحبولة النظام الدولي الجديد الذي تتحكم فيه بقوة 


الدول الغربية المهيمنة على مفاتيح الاقتصاد باسم العولمة. 
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السياسة التنموية بالمغرب ‏ بحث في المنطق و الأدوات و النتائج 
د. أحمد إد علي أستاذ علم السياسة و القانون الدستوري 
كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية 
جامعة ابن زهر - أكادير 
الإطار العام: 
أفضى تكاثف التناقضات في البلاد العربية إلى "تدفق الرغبة" في الانفكاك من أحابيل التسلط و 
اجتراح و توسيع أمداء الحرية. وقد استعر أوار ذلك التشوف على إثر تفجر الانتفاضات في تونس وانتقال 
عدواها إلى بلدان عربية أخرى. ولئن كانت دينامية الانتفاضات قد عصفت ببعض الأنظمة السياسية: فإنها 
خلخلت أيضا بعض العقائد المتكلسة التي تطمئن لتقديم البلاد العربية أرضا يبابا في مجال الدمقرطة. 
إن عسر مخاضات الانتفاضات يتعاضد مع نذر الأزمة الاقتصادية العابمية ليزجان باقتصاديات كثير 
من الدول العربية في مآزق الندرة وما ارتبط بذلك من إفلاس سياسات إعادة التوزيع و الحماية. إن 
الانتفاضات تسائل مشروعية الأنظمة السياسية الحاكمة و تضع على المحك قدرة الأنظمة السياسية 
الجديدة التي اعتلت صهوة الحكم على ابتداع نموذج تنموي جديد يرج المفهوم التقليدية عن النمو و 
يقطع مع وضع النمو المتهدل و مسيرة التنمية المتهدجة و يضخ أنفاس الأمل في شرايين سياسات اقتصادية 
و اجتماعية من خلال جعلها نزاعة إلى الاهتمام بالإنسان في أبعاده المختلفة باعتباره طاقة منتجة و جسدا 
مستهلكا و روحا حرة رفرافة. 
ولئن شهد المغرب على غرار بلاد عربية أخرى حراكا اجتماعيا نشيطا توج بإصلاح 
دستوري يحسن من الناحية التقنية من مركز الحكومة,. و قدم نموذجا متفردا منطق 
إصلاح تدريجي في ظل الاستمرارية» فإنه لن يستطيع مهما أبدى من عناد أن يشذ عن 


عدوى تحديات الانتفاضات التي نجحت في دحر أنظمة سياسية عاتية. فلئن استطاع النظام 
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خلال عقود خلتء التلطيف من المفاعيل السلبية لنموذج التنمية المعتمد من خلال أواليات مختلفة من 
ضمنها الزبونية السياسية و المعونة الأجنبية و المناوبة بين العنف السافر و الانفتاح النسبي و محاباة 
شبكات الحلفاء السياسيين و الاقتصاديين و التنفيس عن الحنق الاجتماعي من خلال جولات الحوار 
الاجتماعي و الاستفادة من خدمات شبكات التضامن العائلي. فإن اللمخاطر المحتملة لتواتر اشتعال أوار 
الحراك العربي و كمون لظى الحراك الشعبي ا مغربي و استمرار وجود العجوزات الداخلية التي يمكن أن 
تشكل وقود انتفاضات عاصفة. إضافة إلى الأعباء الإضافية للأزمة الاقتصادية العابمية. عوامل تنذر بالخطر و 
تفرض باستعجال بلورة نموذج تنموي ذي طاقة تغييرية. نموذج يوسع أمداء الحريات و يهيئ أسباب التراكم 
و يجذر قيم التكافل و المسؤولية الاجتماعية. فمثلما لا خير في نمو لا يخدم التنمية» لا يمكن أيضا تسويغ 
سياسة اجتماعية متى كانت على حساب الحقوق الفردية. بل إن تفضيلات الأغلبية التي قد تساق مؤشرا 
على الطابع الدمقراطي لنموذج التنمية» لا تنهض مبررا مقنعا لخرق المساواة في الحرية ما لم تتأسس على 
مبادئ العدالة ليس في طوباويتهاء و إنما باعتبارها إجراءات ترفع المظاط. 

الكلمات المفاتيح. 

منطق السوقء اقتصاد تخارجيء اقتصاد العرض, سياسات التثبيت و التقويم, التوازنات الكلية, 

النموء التنمية» الاقتدارات» الفقر الماديء الحرمان الإنسانيء العقد الاجتماعي الجديد.ء انعطاب نموذج 
التنمية. العدالة و الإنصافء الحاباة. جدلية الأرباح و الخسائرء الديناميات العميقة. أنسنة الاقتصاد. 


إشكالية البحث و استفهاماته. 


ترصد الورقة كيف أن نموذج التنمية الذي تواتر إتباعه لعقود في ا مغرب فشل في 


استفهام لماذا أخفق هذا النموذج التنموي في كسب التحديات المتراكمة و التي تعيد 
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الأسئلة الفرعية. 
العائلة الأولى من الأسئلة تنصرف إلى قسمات "السياسات التنموية" المتواترة وأهدافها المعلنة : 
- ماهي ملامح النموذج التنموي المعتمد وما هي أهدافه الكبرى ؟. 
- من أين بمتح ذلك النموذج نسغه؟. 
- هل هو نتاج دينامية الأنساق المجتمعية والسياسية أم محصلة منطق رأسي و مفروض من الخارج؟. 
- ما طبيعة الإحرازات المسجلة في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية؟. 
العائلة الثانية من الأسئلة تتعلق با منطق المسند لتلك السياسات و معام الانتهاض من حجر 
العجوزات: 
- إذا كانت حلقات التقويم المتواترة تتهجس بالتثبيت و الحفاظ على التوازنات الكبرىء فهل سعت 
السلطات العمومية بعد انتهاء الأمد الرسمي لبرنامج التقويم إلى النأي عن براديغم المؤسسات اطالية 
الدولية بهدف عقل جماح السوق؟. 


- اذالم يتمكن ذلك النموذج من تأمين التواشج السلس بين الهواجس الكمية ومقتضى توسيع 


الحريات و تجسير الفجوات السحيقة في مجال الاقتدارات ؟. 

- هل يعزى الإخفاق إلى طبيعة الظرفية الاقتصادية والسياسية» أم إلى سوء الاستخدام, أم إلى عطب 
يجوهر منطق النموذج؟. 

- هل شكل محصلة حسابات عقلانية م تستطع رغم ذلك ربح التحديات القائمة, أم أنه كان نتاج 
حسابات ظرفية اختل ميزان القوى في إطارها لصالح دوائر خارجية؟. 


- ماهي كلفة تواتر العمل بذلك النموذج على صعيد الاقتصاد و في جبهة المجتمع؟. 


257 


العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 


- من منطلق أن كل سياسة تمارس لعبة الكشف والحجب. ما الذي يحجبه النموذج التنموي ا معمول 
به؟. ألم تفض هواجس النمو إلى خنق أنفاس التنمية؟. و كيف يمكن كسر طوق الحلقة المفرغة 
للاستجابة لتطلعات الشعب؟. 
فرضية البحث: 
يبدو أن علة ذلك العجز تكمن في المنطق الملهم للسياسات التنموية المتبعة لعقود طويلة. نلمس 
لدى السلطات العمومية جنوحا للاستسلام لبريق النموذج الليبرالي المنكفئ على منطق السوقء مثلما نلحظ 
تهجسا بالحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية. لقد أظهر المغرب حرصا كبيرا على ترسيم توجيهات 
المؤسسات امالية الدولية في هذا الباب. وأبان عن نجابة مفرطة حظيت مباركة تلك المؤسسات. إن نموذج 
التنمية ا مؤسس على التقويم و التوازنات لا يدمج الاجتماعي ضمن حساباته. لا غرابة إذن في ظل وفاء 
السياسات التنموية المغربية لفروض الاقتصاد الكلاسيكي الجديد, إذا لم يتم رأب التصدعات الاجتماعية 
الخطيرة و تصحيح انحرافات سياسات التوزيع. 
وفي سعيها لاختبار تلك الفرضية الرئيسية. تنزع الورقة إلى التقاط وحشد ال مؤشرات المعضدة 
للمنطق المضاد الذي تسوقه. إنها تتعقب تمظهرات انعطاب ذلك النموذج و تعبيرات عدم وجاهة المنطق 
الذي يسنده. 
أهداف البحث و متغيراته: 
تتغيي هذه الورقة إذن شحذ مهماز التفكيك لتعرية المنطق العميق الملهم للسياسات الاقتصادية 
والاجتماعية في مغرب الاستقلال و الذي تأكدت محدوديته في الإجابة عن التحديات التنموية التي تطرحها 
الانتفاضات العربية» مثلما تروم استثارة التفكير بشأن سبل الانفكاك من شرنقة الركود الاقتصادي و العجوزات 


الاجتماعية و رتق أفق تنموي جديد يؤمن مراكمة الثروة و يضمن فعالية استخدامها و إعادة توزيعها بشكل عادل. 
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لذلك تقترح ملامح خطاطة تساعد صناع القرار في المغرب على استلهام خطة عملية لامتصاص تداعيات 
الأزمة الاقتصادية و مغالبة تحديات الانتفاضات الشعبية. 

تزاوج الورقة بين بحث متغير تابع يتمثل في رصد بعض ملامح إخفاق النموذج التنموي الملهم 
للسياسات التنموية في ال مغرب, و تناول متغير مستقل يتمثل في تفسير الإخفاق بجوهر منطق موذج 
التنمية التخارجي (ه»ددت) المتهجس بالوفاء لدوغما التوازنات الاقتصادية الكبرى. قد يبدو هذا المتغير 
المفسر في الظاهر ذا طابع اقتصادي لصلته بنموذج تنمية, لكنه ينطوي في العمق على بعد سيابسي. 
فالمؤسسات امالية الدولية في إطار خدمة المصالح الإستراتيجية للقوى العالمية الكبرى: تتحكم في سوق 
الإصلاحات الاقتصادية و من ضمنها سوق التقويمات الجبائية. و توظف مبدأ ا مشروطية في منح القروض 
لإملاء وصفات يرهن منطقها اقتصاديات البلدان النامية» و يجعلها حبيسة سياسات موجهة نحو التصدير. 
على أن تلك المؤسسات تدخلء بهدف إنجاح مخططاتهاء في علاقات تحالف مع أنظمة سياسية و قوى 
اقتصادية محلية نافذة. تنهض على تبادل المنافع. ثمة تواطؤ إذن بين عوامل خارجية و داخلية. تواطؤ ذو 
أنفاس سياسية تتمثل في الرغبة تعظيم المغانم و ضبط تمفصلات المجتمع و الاقتصاد. 

إن الهدف من وراء الإشارة إلى طبيعة المتغيرات هو لفت الانتباه إلى أن كسب التحديات التي 
تطرحها الانتفاضات الشعبية المتواترة في المغرب لا يقتضي تغييرات تقنية تمس المعدلات و النسب (05م) أو 
حشد حزمة إجراءات فنية أو تغييرات مؤسسية أو تشييد فلسفة عدالة مثالية. بقدر ما يستوجب تغيير 
الوجهة و إعادة تعريف السياسات و التوجهات الإستراتيجية و الخروج من شرنقة النموذج التنموي 
التقليدي الذي رهن مسر الاقتصاد و المجتمع. لا بد إذن من عقد اقتصادي يستلهم براديغما 
جديدا تتعاضد في صلبه قضايا الاقتتصاد و السياسة و الأخلاق. لا تبدو المسألة سهلة. لكن أحسن 
فرصة لمباشرة مشروع جريء و مغامر.ء هي تلك التي تقدمها بل و تفرضها تحديات الانتفاضات العربية. 


وأشير في هذا الصدد إلى أن االمسارات التي تقترحها الورقة لتجاوز الانعطاب الجوهري 
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لنموذج التنمية تنهض على خلفية نظرية نسج خيوطها جون رولز و أساسا أمارتيا صن الذي استوعب 
فروض الاقتصاديين التقليديين و المعاصرين و صاغ رؤية متقدمة تتجاوز تلك الفروض. 
منهج المعالجة: 

تتوسل الورقة في تناولها لقضايا البحث و اختبار فرضيته الرئيسة بعدة منهجية توظف منهج 
التفكيك الذي يساءل منطق النموذج التنموي. فبعد رسم قسمات النموذج التنموي المعتمد و رصد 
اتجاهاته من حيث تاريخيتهاء أحاول من خلال هذا المنهج تجاوز قشرة خطاب الحكومات المتعاقبة و 
المؤسسات امالية الدولية والتسلل إلى نتوءاته بغية تعريته وكشف ما يحجبه. فالخطابات كما السياسات 
ليست معزولة عن السيرورة الاجتماعية للإيديولوجيات. ويقودنا هذا المنزع إلى الاستفهام بشأن الوظيفة 
الأساسية لهذا النموذج. و يقدم المنهج البنيوي الوظيفي بعض المداخل المساعدة على إبراز الوظيفة أو 
الوظائف الخفية للسياسات التنموية المتبعة. 


كما تتوكأ حسبما تقتضيه معطيات التحليل على بعض إنجازات المنهج النسقي رغم ما يعترضه من 


و جدلية الأرباح و الخسائر. لا يممكن إذن فهم نموذج التنمية با مغرب إلا في ارتباط بالنسق الكلي و الأنساق 
الفرعية. و لئن كان النموذج التنموي يحيل على بنية لها منطقها و تسعى إلى تحقيق التناغم بين الأجزاء 
المختلفة و تستنفر موارد مختلفة لتحقيق أهدافهاء فإن تلك البنية ليست منقفلة على ذاتها. الغرض إذن 
هو معرفة طبيعة العلاقات المتبادلة و التفاعلات الدينامية. ما طبيعة العلاقة مع المؤسسات امالية 
الدولية؟. هل تجد المطالب الشعبية صداها في السياسات التنموية أم أن النسق يظهر قدرة على امتصاص 


أو احتواء المطالب؟. ألا تشكل كثافة المطالب مصدر تهديد؟. 
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الإطار العام: 


الكلمات المفاتيح: 


إشكالية البحث و استفهاماته 


فرضيةٌ البحث: 


أهداف البحث و متغيراته: 


منهج المعالجة: 


ا محور الأول - مسارات السياسة الاقتصادية(سياسة النمو) بالمغرب: 

بين طموح الإقلاع و واقع الهشاشة 

امبحث الأول: التوازنات الكلية بين حسن الأداء و ضخامة الكلفة 

ا مطلب الأول- مسارات متضاربة 

أولا- 1955- 1983: طوبا النمو بين طموح التوسع و كوابح التقشف 

ثانيا- 1983- 1992: الاقتصاد المغربي بين مطرقة الاعتلالات الهيكلية و سندان عقيدة التثبيت 
ثالثا - 1994 - 2010: نحو تعبيد مسالك سياسة اقتصادية مستقلة و ضغط تحديات كبرى 
رابعا- الأداء الاقتصادي بين الإحرازات المظهرية و تواضع الحصيلة الاقتصادية 

ا مطلب الثاني: السياسة الاقتصادية و تكثيف الحرمان الإنساني 


ا مبحث الثاني: نموذج التنمية المتهدلء بين الخلفية النظرية والسياسية ومنطق الأرباح و 


الخسائر 
المطلب الثاني: نموذج التنمية "التخارجي" بين هواجس التوازنات الكلية و حقيقة مصالح 


الدوائر المالية العابمية و المحلية 
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- المطلب الثاني: نموذج التنمية و جدلية الأرباح و الخسائر 
- المحور الثاني - نحو نموذج تنموي بديل: ملامح خطاطة أولية 
- البعد الاقتصادي: نحو نموذج تنموي جواني 
- البعد الاجتماعي: نحو براديغم جديد للتنمية الاجتماعية 
- البعد ألمجالي: نحو عدالة مجاليه 
- استنتاجات و امتدادات. 
المحور الأول - مسارات السياسة الاقتصادية بال مغرب: 


بين طموح الإقلاع و واقع الهشاشة. 

يرصد هذا المقطع في مستوى أول مسارات السياسة الاقتصادية با مغرب و يتغيى كشف قسمات 
تلك السياسة و الثقوب التي تتخللها و طابع التذبذب بل و في كثير من الأحيانء طابع التناقض الذي 
يجوهرها . مثلما يروم في مستوى ثان تعرية الأعطاب التي يخلفها على صعيد الاقتصاد و في خصر المجتمع 


و كشف المنطق الملهم لتلك السياسة. 
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ا مبحث الأول 
التوازنات الكلية بين حسن الأداء و ضخامة الكلفة 
يتناول هذا المبحث الملامح العامة المميزة لكل مسار و الهواجس التي تحرك السلطات العمومية 
والأدوات التي جرى توظيفها لبلوغ الأهداف المرسومة و كيف أن الواقع يدمج القوانين والسياسات في 
منطقه الخاص. كما يكشف عن كلفة النموذج التنموي المعتمد في المجال الاقتصادي وجبهة التنمية 
الإنسانية» ويبرز إحدى تفسيرات إخفاق ذلك النموذج والرهانات التي تنحجب خلف ذلك النموذج. 
المطلب الأول 
مسارات متضاربة 
أميز في إطار تلك المسارات بين ثلاث محطات تلهمها هواجس متضاربة و استنفرت لتحقيقها 
أدوات مختلفة. هذا التمييز الإجرائي يبتغي معرفة ما إذا كانت الأدوات الموظفة تتأطر برؤية اقتصادية 
متناغمة أم تجري استعارتها تحت ضغط أوار الأزمة. المسار الأولء بقدر ما يتطلع إلى الإفلات من شرنقة 
امشاكل الاقتصادية ال موروثة قبل الاستقلال. تتربص به مخاطر الاختلالات. وفي المسار الثاني» يبدو الاقتصاد 
المغربي تحت ضغط الاعتلال البنيوي وإكراه تدخلات إسعافية تروم من حيث ال مبدأ وقف النزيف. و لان 
أطلت السياسة الاقتصادية في إطار المسار الثالث بوجه الرغبة الحفاظ على التوازنات العامة و يرنو إلى 
الانفتاح على الاقتصاد العالمي» فإن عناصر الإعاقة المتراكمة أثرت سلبا على مسعى الاندماج في الاقتصاد 


العالمي و انتباذ موقع تنافسي لائق في السوق العالمية. 
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أولا- 1955- 1983: طوبا النمو بين طموح التوسع و كوابح التقشف 

شهد المغرب عقب الاستقلال السياسي محاولات لإعادة بناء الاقتصاد مستهديا بالنموذج الليبرالي مع 
الحرص على لعب الدولة لدور ضابط عملية النمو. وقد ترافق هذا السعي المحموم لمغالبة الركود 
الاقتصادي مع موجة توظيف كثيف و نزعة إنفاقية متنامية انطبعت بهيمنة نفقات التسيير(ساغو ص 22). 
و رغم محاولات التصحيح التي باشرتها السلطات العمومية باعتماد مخطط ثنائي(1958- 1959) يروم ضمان 
فعالية الاستثمارات المعبئة ومن خلال العمل ميثاق استثمار (1958) يتهجس بإقامة بنيات تصنيعية. فإن 
الوضع الاقتصادي بقي حرجا'. فلا غرو إذا انخرطت الدولة في منطق مخططات اقتصادية و مواثيق استثمار 
تروم تبديد أو على الأقل التلطيف من وطأة التراكمات السلبية المتراكمة. وهكذا سعى المخطط الخماسي 
0 - 1964 إلى إرساء أسس اقتصاد و طني مستقلث من خلال المراهنة على سياسة ذات بعد تصنيعي 


تعضد إمكانيات التمويل الداخلية و إصلاح البنيات الزراعية". وقد حددت الحكومة نسبة 6ه 


حك غهاظ 0 غهعماء00 عل عوغطا ,عداو11مأقئط ع وولهصة*0 نددوء ,ع50ه]8 تعن بك عغعل .1 ,(.324) عسمطلتائنه8 - 1 


.6 -454 مم ,1992 ,123 ,7آ لعمتقطه]8 غأزومع تحلمنآ ,وعناوتمتمدمء6 وععمعنو 


2- إذا كان ميثاق الاستثمار لسنة 1958 قد راهن على إقامة بنيات تصنيعية, فإنه عهد بهذه المهمة إلى الدولة, بنما ظل دور 

القطاع الخاص محدودا. و بحكم فشل الخطة بسبب غياب مصادر تمويلية» ركزت الدولة على قطاعات أخرى كالفلاحة 

و السياحة. و تم التخلي عن الميثاق. و خلاف للنزعة التدخلية التي طبعت هذا الميثاق. فإن ميثاق 1960 تميز بنزوعات 

ليبراليةء حيث أضحت الدولة ميل إلى تشجيع المبادرة الخاصة و الاستثمار الأجنبي. 

عل تتتاعتلمعصناد عاعتق عل عتتمصة]8 112100 ننه الاعصعدت دوع حصة"! ذ دعلدء5ة عدم تمصا وع.آ ,(.ل) هلاء8 .01 
0 ,غ026 قصده ,طخاا 1 

عن ,لمك50 كته 1مصامء ,2012115205 : [هنلتاممط عصصغؤوترة ع1 مصهل 510 نك كتهدم دع.آ ,(.ى) 01طنامت -3 
-]12ة5 دع ممععصك؟ 8 كتعمد غاأواعكلمنآ ,وعنان لم طمعظ وععمعك5 - وغ غ10ماء120 عل عوغط]' ,علهدم نم ممعام1 
.5 أ 162 جزم ,2009 عناطدعءءة2آ رقتصءدآ1 

عقممطمعء طق ذ ستطهةءتط1 طهقلاء0طق4 عل : عكتاءعءم25عم 2ه 60201310165 وعماءم16 وعنآ » , (.271) ,نامك اظآ 


.0 ,2002 ,1226 ,رعططامغمج - 816 ,8 27 عناوأمتممء6 عناو تان ,<« 0111ووتاملآ 
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#كمعدل لنمو الاقتصاد'. غير أن المناخ السياسي المتوتر أربك الحسابات الاقتصادية للحكومة. و في سنة 
2 تم التخلي عن البرنامج الخماسي لحكومة عبد الله إبراهيمء و جرى في المقابل اعتماد برنامج 
بتوجهات جديدة و ذلك بتحالف أو توجيه من المؤسسات الدولية”. هذا الوضع زج بال مغرب في شراك 
اختلالات مالية عميقة. فقد تسارعت وتيرة الإنفاق خلال الفترة ما بين 1960 - 1964 بشكل كبيرء بحيث 
عرف زيادة بنسبة 71 46: بينما نم تعرف المداخيل سوى زيادة بنسبة 35 ؟. كما انتقل عجز الميزانية خلال 
نفس اطدة من 48 96 إلى 24.7 '90. 
هذا الوضع الاقتصادي المتردي قاد إلى استلهام المخطط الثلاثي 1965- 1967 و المخطط الخمابسي 
8- 1972 للمبادئ تقرير البنك الدولي للإعمار و التنمية (8180) التي تشدد على تقليص حجم الإنفاق 
العمومي”. وقد أشيعت لهذا الغرض مقولة "التقشف الإيجابي". ولئن مكن هذان المخططان من خفض 
مستوى النفقات. فإن أنفاس التقشف التي تخللتهما لم تتمكن من انتشال الاقتصاد المغربي من حقل 


الركود”. فقد انصرف هم تخفيض المجهود الإنفاقي أساسا إلى نفقات الاستثمار”. 


11-2 نم ,2005 عناطتتعامء5 1/1210 1ه عنالتمطمطزمءة ععصدووزمك 12 ع و5ع501116 5عنآ رصهاط 211 غ15522124 7 صطهب 812106 - 

.8 م ,1989 ,0.1.1.5 ,1960-1990 ,عطتهء1120 عتستمدمء6 "0 مه عامع ع1" ,(.21) كلله31 81 - 1 

4 م ,1987 بهع2ة1ط0252) ,لمع[طتاه1' ,220201216 عتستمدمءعة "1 مصهل ع812160 عن[ ,(.8) تام تملظ - 2 

7 صم ,1980 ,1224 ,5183/1115 180 رعطتهء1120 عتسمدمدمء06 وممه:]2 ,(.8) 0111011 - 3 

1130 تله عتاطتنام تتتاعاءعة ع1 كناد أعة مط درهد غأء عسصتدع ا غمطة عع معنلة 0:06 عدغك صفمصة عل1ه:1 ,(.8) تدزقطن- 4 
.5 أ 140 م ,1976 مقع طهاط 0252 ,روعصتطت تطاع 812 قصهتل6 وع.آ 

زم ,1990 ع#طتسمعامعة كتناء زط ,« 1988 3 1968 ع0 ع812120 نل علمقكتعستسدمء ععسقلمط هآ » ,(.ة) مطاعجمعظ - 5 
.58-9 

ل دعتتماغص ممصم أء دعتتهافع70ط دعناوتاهم 5ع[ : 65ل أمتمطامء272210-6 و5عناوتكتامم و5ع.آ ,(8 31) نامعد5 - 6 


[7 رأك.م0 رز وعمقطة دعصتهطء10م أعصت؟ وع1 تنامم دعكتاءءم25عم أء 225 عأتتهتاوسك كتتامع0 1/2120 
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و على خلاف المخططات السابقة. استفاد المخطط الخماسي 1973- 1977 من تزامنه مع ظرفية 
اقتصادية إيجابية نسبيا. فقد حذا ارتفاع أنمنه الفوسفاط في الفترة ما بين 1973 و 1974 بالحكومة إلى اعتماد 
برنامج طموح يروم رفع وتيرة النمو و مستوى الطلب الخارجي و تكثيف نزعتها التدخلية و الانخراط في 
استثمارات ضخمة ( صوماكا و البنك الوطني للإنماء الاقتصادي والقرض العقاري والسياحي والطرق 
والسدود والجامعات...)'. صحيح أن الاقتصاد في ظل المخطط الخماسي حقق انتعاشا ملحوظا نتيجة هذه 
الظرفية الاقتصادية العالمية و ما تمخض عنها من انفجار في نفقات الاستثمار. فقد بلغ معدل النمو 
الاقتصادي 5.6 96 عوض 4.3 96 الذي توقعه المخطط الخماسي 1968- 21972 و ارتفع مستوى الطلب بفعل نمو 
أجور الموظفين. لكن ذلك التحسن ظل ظرفياء بحيث ورطت مفاعيله الآنية الدولة في مشاريع استثمارية 
ضخمة لم تقدر على ضمان تمويلها بعد أن جثمت الأزمة الاقتصادية العالمية التي أعقبت تلك الفسحة, 
بظلالها على الأسواق الخارجية و حدت من قدرتها على استيعاب تدفقات الفوسفاط. 

هذا العامل. فضلا عن ارتفاع أتمنة الطاقة و مستوى الإنفاق العسكري” أسهما في 


تكريس هشاشة التوازنات الداخلية و الخارجية. فقد عرفت وتيرة الاقتراض الخارجى 


4 م مأك.م0 112106 11 عنان أةمطامء6 عع2هؤ15مك 12 ع0 5عع50111 5ع[ ,2132 211 001012155311216 119116 - 1 
باع طهاط0252) ,وعصتطء خطاعدا8 60 رعدتت 12 عل قدمكتهة:؟ دعن[ : عصتهء 1120 عتصتمدمء1]26 ,(.0آ) جتامغطك]آ أوكنة 014 
.12868 
2- فقد انتقلت النفقات العسكرية من 0.8 مليار درهم سنة 1975إلى 2.3 مليار درهم سنة 1976., ثم إلى 3.5 مليار درهم 
سنة 1977. و استمر هذا الارتفاع خلال سنتي 1979 و 1980., حيث انتقلت على التوالي إلى 4.1 مليار درهم ثم إلى 4.5 
مليار درهم. و يظهر حجم التزايد السريع لهذه النفقات بشكل أجلىء من خلال رصد تطور نسبتها من الميزانية العامة 
للدولة. ففي حين بلغت تلك النسبة 96 5.3 سنة 21976 انتقلت سنة 1977 إلى 12.3 90 ثم إلى 17.6 96 سنة 1978. 
راجع في هذا الصدد. 
م ,1992 ,115ة2 مقأطة قط قططة تاعزدء ,لمأصعلهءه متتقطدد عنآ ,(.ى) عصهل سميع8 
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انعطافا سريعا إبتداء من ' 1974. و هكذا تطور الدين الخارجي الجاري وفق دالة تصاعدية. حيث انتقل 


من 3.1 96 سنة 1968 إلى 4.1 96 سنة 1973. ليواصل صعوده إلى 5.1 0؟ ثم إلى 11.4 ؟ على التوالي سنتي 1975 و 


3 


77 
يبدو أن السياق الاقتصادي الدولي و الوطني غير االمستقر قزم طموح السياسة الموازنية و ألقى 
بكلكله على منزع المخطط الثلاثي 1978- 1980. فبعد أن شكل النهوض بالنمو الاقتصادي مرمى أساسيا خلال 
سنوات خلتء أضحى هذا المخطط يتهجس بتحقيق التوازنات المالية. لقد وضع ضمن أولوياته تحسين 
وضعية ميزان الأداءات والبحث عن موارد جديدة و الحد من عجز اللميزانية من خلال اعتماد سياسية 
إنفاقية تقشفية. لكن هذا التوجه أفضى إلى ارتكاسات اقتصادية و اجتماعية مزعجة. فعلى خلاف توقعات 
هذا ا مخطط التي حددت معدل النمو الاقتصادي السنوي في 46 6 بلغ هذا المعدل نسبة 3.5 96 كل سنة, 
و ذلك بسبب تراجع معدل الاستثمار. فقد ارتد هذا المعدل إلى 20 6؟ سنة 1980 بعد أن سجل نسبة 21.4 90 
سنة 1970 و 32 90 سنة 1977. وبلغ عجز اطيزانية سنة 1980 نسبة 11.5 ؟ من الناتج الداخلي الخام. من جهة 
أخرى» تجاوز عجز اميزان التجاري 10 ؟ من الناتج الداخلي الخام لسنة 1980., إذ تخطى عتبة 7 مليارات 
درهم مقابل» مليارات درهم سنة 19728. و رغم الاستقرار النسبي لعجز ميزان الأداءات الجارية مقارنة مع 
8 حيث بلغ 5.5 مليار درهم, فإن تمويله عن طريق الاقتراض الخارجي أفضى إلى تأزيم الوضع. ذلك أن 
ارتفاع حجم الاستدانة الخارجية يزيد من كلفة خدمة الديونء الأمر الذي بمتص حصة كبيرة من الناتج 


الوطنى الخام”. لقد انتقلت كلفة خدمة الدين العمومى الخارحجى من 35 ؛؟ ما بين 1970 و 1974 إلى 


وععطعكه له غها 0 عوغط]' ,5امعمعتدم 5ع ععسقلوط 12 عل ءطتلتدو06 عتاوكتامم هآ ,(.ة) لهلدوثة - 1 
.52-53 مزع ملعطه[ط 0252 ,11 صسددمدآط 1215712516 ,ردعناوتمتمطامءة 
ع ناطصطءءة0] أء 1985 11215 .78 2 ,<« 5وع51011هاد أء 5ع86310 » ,اعقطع ]8 -1اث-كلصد8 - 2 


.5 غ© 155 م مأك.م0 رعطتهء 11210 عنتستمحمء6 ”0 ممه عامعءع1' ,(.11) كلله31 81 - 3 
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0 ؟ ما بين 1975 و 1980. كما ارتفع معدل البطالة من 7.6 96 سنة 1977 إلى 10.7 90 سنة ' 1980. 
ورغم أن المخطط الخماسي 1981- 1985 يروم تجاوز هذا الوضع المأزوم من خلال ضبط التوازنات 
العامة و تحقيق إقلاع اقتصاديء فإن النتائج المسجلة كانت سلبية. فعجز الميزان التجاري بلغ نسبة 14 90 
طوال مدة ال مخطط. كما عجز معدل الاستثمار عن بلوغ نسبة 25 90 التي توقعها ا مخططء بحيث لم يصل 
حتى 9622. و انتقل معدل البطالة من 11.9 96 سنة 1981 إلى 16 96 سنة 1986.على أن اللجوء إلى 
التمويل الخارجي قاد إلى ارتفاع حجم الدين الخارجي. إن كلفة خدمة الدين لوحدها بلغت 60 96 من 
مداخيل الصادرات سنة 71983. هذا المنحى الخطير مهد للخضوع لوصفة التقويم الهيكلي التي أملتها 
المؤسسات امالية الدولية. لم يعد إنعاش النمو و تعضيد القدرة الإنتاجية و مواصلة المجهود الإنفاقي بعدئذ 
ضمن أولويات للسلطات العمومية» بقدر ما أضحت تنشغل بواجب الحفاظ على التوازنات الكبرى. لقد 
مهد الوضع الاقتصادي و الاجتماعي المأزوم للاستنجاد بالمؤسسات امالية الدولية. فبرنامج التقويم الهيكلي 
يتضمن الفروض التي يتعين على المغرب الانضباط لها في مسعى للخروج من آسار الأزمة الحادة. 
ثانيا- 1983- 1992: الاقتصاد المغربي بين مطرقة الاعتلالات الهيكلية و سندان عقيدة التثبيت. 
ارتمى المغرب أمام اشتعال أوار الأزمة في حضن المؤسسات امالية الدولية متطلعا 
إلى تحقيق استقرار التوازنات الاقتصادية الكلية. و هكذا شرع في تطبيق الفروض النظرية 


و الوصفات العلاجية لتلك المؤسسات و التي يشكل التقويم ميسمها الرئيسي. تتنصرف 


.5 مغء 76 م رأك.مه ,رنأطعتمعتلهم دوع ععمقلهط 12 عل ع دطتلندو0*6 عناوخغتامم هآ ,(.ة) لقلدوكة - 1 
حال غماظ نآ صا ,« 5ء5]6ة0101» 5عع هص ل لقعم 5ع أء 11115 ع1اةاد 5ع ,عتتططمطامءظ1”8 ع0 غهاظثآ » ,(.5) وزووء8 - 2 
نع طدع1 عنآ ممه تلظ ,عأومع2] وع29 اء عالنسون 108 ع 4 دمتاءعء تل 12 كناهد كتاءعلامء عو منحتاه ,حاعتطاعة]/1 


.0 م ,1991 
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سياسة التقويم من جهة» إلى عملية التثبيت التي تروم مواجهة مشاكل آنية مرتبطة بالتضخم و نفاذ 
مخزون الصرف. إنها تسعى إلى ضبط الاختلال على صعيد الحسابات الخارجية و الموازنة الداخلية من خلال 
تخفيض النفقات العمومية. و قد تطال عملية التثبيت "ميزان المدفوعات والموجودات الخارجية الصافية 
للنظام ا مصرفيء و تشمل الوسائل الاعتيادية المستعملة لحل المشكلة: تدابير متعلقة بالسياسة النقدية» و 
سياسة الميزانية» مع تركيز الانتباه على حجم الاختلال الخارجي". و بالنظر إلى اعتماد سياسة تضخمية, 
غالبا ما يكون التثبيت مصحوبا بركود اقتصادي يغذي البطالة و الانخفاض في الأجور و في الواردات. و 
بحكم أنه يفضي إلى تخفيض النفقاتء يتعين أن يكون مصحوبا بنزعة تقليص الطلب. كما تنصرف تلك 
السياسة إلى التقويم الذي يستهدف القضاء على ال مشاكل التي تعوق تحفيز الإنتاج من خلال معدلات 
الصرف و القروض و رسوم الجمارك. إن سياسة التقويم من هذا ال منظور, تبدو أولا سياسة تنشغل ظرفيا 
بالتثبيت و محاربة التضخم بهدف ضبط الطلب الداخلي و امتصاص العجز. و تظهر ثانيا إوالية لتنشيط 
العرض من خلال الانفتاح على الخارج و الاندماج في إطار تقسيم دولي للعمل, و كذا من خلال تقليص دور 
القطاع العمومي لصالح القطاع الخاص. 
يمكن القول إن برنامج التقويم الهيكلي نجح نسبيا في الحد من تفاقم اختلال 
التوازنات الاقتصادية الكبرى وكبح جماح نزعة الإنفاق. فقد انخفضت نسبة نفقات التسيير 


من الناتج الداخلي الخام من 16.5 96 سنة 1983 إلى 14.5 96 سنة 51992. في المقابل 


1- مصطفى محمد العبد الله. " التصحيحات الهيكلية و التحول إلى اقتصاد السوق في البلدان العربية '. الإصلاحات 
الاقتصادية و سياسات الخوصصة في البلدان العربية. مركز دراسات الوحدة العربيةء الطبعة الأولى» بيروتء فبراير 21999 
ص32. 

ل دعتتماغص ممصم أء دعتتمافع70ط د5عناوتاهم د5عآ : 065ل أمامدمء272210-6 د5عناوغتامم 5عنآ ,(8 131) نامعة5 - 2 


7 م[ رأك.م0 زوععصططة وعصتمطءه2م أقصت؟ دعا 1نا0م دع كتاءءم6125م أء مه عأممناوسطك كتتاوعل عمند]/1 
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عرفت المداخيل الجبائية و غير الجبائية نموا منتظما". و الظاهر أن إصلاح الجباية كأحد الإواليات التي 
راهن عليها البرنامج لاستعادة التوازنات مكن من تحسين مستوى ال موارد من خلال تجاوز بعض عيوب 
النظام الضريبي النوعي. من جهة أخرىء ارتد العجز الموازني من 13 96 سنة1982 إلى 9 96 سنة 1985 ثم 
إلى أقل من 2 96 سنة 1992. و عرف قطاع التصدير تطورا نسبياء حيث انتقلت حصة الصادرات من الناتج 
الداخلي الخام من 12.8 96 سنة 1980 إلى 16.3 96 سنة 51990. 
بيد أنه خلف بعض تمظهرات النجاح النسبي تنحجب إخفاقات مريرة. فطموح عقلنة السياسة 
الاقتصادية زج با مغرب في شراك عجوزات كبرى على صعيد جبهة النمو و تنشيط الدينامية الإنتاجية. 
فالانضباط الموازني أثر سلبا على نفقات الاستثمار. فقد انخفضت من 12.5 مليار درهم بمعدل 13.4 90 
من الناتج الداخلي الخام سنة 1982 إلى 7.3 مليار درهم بمعدل 6.5 96 سنة1989 . و بعد أن كانت 
حصتها من نفقات امطيزانية قد سجلت نسبة 45 90 سنة 1983: تدحرجت تلك الحصة إلى 15 90 سنة 
2. و مس التقشف أيضا النفقات ال موجهة إلى قطاعات الفلاحة و الصناعة و النقل و التجارة. 


بحيث تناقصت نسبتها من النفقات الإجمالية من 21.8 90 سنة 1983 إلى 13.7 90 سنة 1988. 


1- حيث انتقلت المداخيل الجبائية من 19.097 مليار درهم سنة 1983 إلى 30.700 مليار درهم سنة 1987 ثم إلى 57.868 
مليار درهم سنة 1992. و عرفت المداخيل غير الجبائية بدورها نموا مطردا و إن بوتيرة أقل. وهكذا تطورت من 1.997 
مليار درهم سنة 1983 إلى 6.453 مليار درهم سنة 1987., ثم إلى مليار10027 درهم سنة 1992. راجع في هذا الصدد 
تقارير بنك المغرب برسم سنوات 1984 و 1988 و 1993. 

دعا رعناو تامهم عافنتادمء غء عناوتتدمدمء6 ععصع8015510آ : 1/1210 جه عتتطعتحتناه'1 عل تدع زم دوعن ,(.34) عوقتكة0 - 2 
وععمعك5 وع0 812002214 م خغهل ه82 ,20022145 متعغصذ وعطء معغطءع؟ ع0 اه وعل0ناة'0 ممعت تل دعلنطة 
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وانحدرت النفقات الموجهة نحو قطاعات التشغيل و التعمير و السكن إلى 0.4 96 سنة 1987 بعد أن بلغت 
نسبتها 2.2 90 سنة 1983 '. 
ثالثا - 1994 - 2010: نحو تعبيد مسالك سياسة اقتصادية مستقلة و ضغط تحديات كبرى. 
انخرط المغرب منذ عقد التسعينات في موجة إصلاحات من خلال حزمة من التدابير الموازنية و 
النقدية تروم خلق مناخ الثقة و ضمان إدماج المغرب في المنظومة الاقتصادية العالمية. فإضافة إلى الوفاء 
للانضباط الموازني الرامي إلى تأويج الموارد و خفض العجز الموازني و كلفة الدين الخارج» انخرطت الدولة في 
مسلسل تقوهمات مست القطاع البني والسوق النقدية وسوق الصرف و سوق الأوراق المالية والسندات". 
تتغيى هذه التدابير ضمان استقرار الأنمان ومصداقية مؤسسة الإصدار والحفاظ على القيمة الداخلية 
والخارجية للعملة الوطنية. كما سعت حكومة التناوب سعت. في إطار استثمار مناخ التهدئة والتقارب بين 
المعارضة والنظام: إلى تحديث الإطار المؤسساق للسياسة الاقتصادية. يواجه الاقتصاد المغربي في سياق هذا 
ا منتعطف تحدي القدرة على التخلص من قيود برنامج التقويم واعتماد سياسة اقتصادية تعضد النمو و 


تقوي مناعة الاقتصاد المغربي إزاء التقلبات الداخلية و الصدمات الاقتصادية الخارجية. 


دل دعنتهغعصمطط اء دوععتهائع00تاط د5عناونامم د5ع.آ : د5عنانأمامدمء2722120-6 د5عناوكتامم 5ع.آ ,(81 381) تامعد5 - 1 
زه 27-28 جزم رأك.م0 ز وععقصصة دعصتهطاء10م أعصك؟ دع1 1نامع دعكتاءءم125عم أء كه عأصهتاوسك كتتامعل ع1/210 
31 

2- من ذلك رفع القيود المفروضة على الائتمان( 1991) و اعتماد قواعد احترازية جديدة (1992 ) و العمل بقانون بنكي 

جديد يوحد الإطار القانوني و يوسع من نطاق التنسيق بين السلطات امالية و الأبناك و يحمي ال مودعين و المقترضين. 

فضلا عن وضع آليات جديدة لضبط النقود من طرف البنك المركزي (1995). و إحداث سوق ثانوية لسندات الخزينة 

عبر المزاد و إحداث سوق الصرف بين البنوك و حذف ضمانات الدولة لإصدارات السندات الإلزامية للمنظمات اطالية 

المتخصصة السابقة (1996) و إعادة النظر في الإطار القانوني لبورصة الدار البيضاء و تحديثها (1993) و تحرير المنتجات 
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يبدو أن ثمة مؤشرات تعاند ذلك الطموح. تفيد المعطيات المتعلقة بالسياسة الموازنية حجم 

التأثير السلبي للتقيبدات المرتبطة بالالتزام بقاعدة حصر عجز الميزانية في 3 96 على نفقات 
الاستثمار و الدين الخارجي. صحيح أن مستوى النفقات العمومية يتسم بتذبذب أقرب إلى 
الاستقرار النسبيء بحيث بلغت نسبتها من الناتج الداخلي الخام 23.7 96 سنة إلى 1998. ثم 
انتقلت إلى 27.2 96 سنة 2005, لترتد إلى 25.6 90 سنة 2007. لكن بنية هذه النفقات تفصح عن 
هيمنة حصة نفقات التسيير'. فقد بلغت 18.2 96 من الناتج الداخلي الخام في 2003: مقابل 15.1 
6 في 1992. بينما عرفت نسبة نفقات الاستثمار العمومي من النفقات الإجمالية نوعا من الركود. 
فقد سجلت نسبة 16.2 90 في 2003و 16.4 96 في 2007. هذا الانكماش تظهره أكثر حصة الاستثمار 
العمومي من الناتج الداخلي الخام و التي سجلت نسبة 13.4 9 في 1982 و انخفضت إلى 7.8 96 
سنة 1993 و إلى 3.9 96 سنة 2003 ثم إلى 3.8 96 سنة 2006. و لئن كانت حصة الاستثمار العمومي 


1- ارتفعت حصة نفقات التسيير من الناتج الداخلي الخام من 15.1 96 سنة 1992 إلى 18.2 90 في سنة 2003. و تمتص الكتلة 
الأجرية حصة كبرى من النفقات العمومية. قدرت خلال الفترة ما بين 1996 و 2006 ب 43.6 90 و تمثل نسبة 12 90 
من الناتج الداخلي الخام. و الملفت أن برنامج المغادرة الطوعية الذي أطلق في 2005 لم يتح تخفيض نسبة النفقات 
العمومية من الناتج الداخلي الخام, بل أذى» على العكس من ذلكء نمو تلك النسبة ب 0.5 90 من الناتج الداخلي الخام. 

11210 نحل وعتتمأغصممصط أء وعنتهافع 0ط د5عنانون نهم دع[ : 5عنالوأمامدمء12210-6 وعناوتاتاهم 5عآ ,(آ8 81) تامع 52 
7 [زصط مأك.م0 روع6قطتتة وعستقطءه]م أوصتم؟ وع1 1نامع دوع كتاعءم 15م أء قطة عأمهناوسك كتتاعل 
و في سنة 1998- 1999 امتصت الكتلة الأجرية 52 96 من النفقات الأجرية أي ما نسبته 11.4 96 من النتاج الداخلي الخام, و 
يعد من أكبر النسب في العاط. بينما سجلت تونس نسبة 9.5 90 ومصر 6.5 90. 
ععمعوط 1120 نلك علمكه: أغء عنتغك مص ,عنانوتمتمدمء6مممط عوزلهصك ,(.8) عترم كود أء (5) عووعتصطتدال!ا 014 
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عقد من الزمن هو 4.1 96 '. وهنا نلمس إحدى أوجه التأثير السلبي للتقويم الموازنيء كيف يمكن إنعاش 
النمو في ظل تراجع أو ركود الاستثمار المنتج؟. 

أما امداخيل الجبائية فعرفت بعض التحسنء حيث انتقلت نسبتها من الناتج الداخلي الخام من 18 
6 سنة 1998 إلى 22 96 سنة 2007. و سبق أن شهدت ميلا نحو الانخفاض إلى 17.5 96 في 2003 *. و تتميز بنية 
هذه المداخيل بكون حصة مداخيل الضرائب المباشرة أقل من نسبة الضرائب غير المباشرةة و هو ما يسائل 
طبيعة الامتيازات الممنوحة لذوي الدخول العليا و الشركات الكبرى و يؤشر على تكثيف الضغط الجبائي 
على شرائح المستهلكين. و رغم النمو الذي عرفته مداخيل الضرائب المباشرة. يمكن أن نميز في إطاره بين 
موجتين اثنتين. موجة أولى انطبعت بالتراجع. حيث انتقلت من 169 مليار درهم سنة 1992 إلى 15.4 مليار 
درهم ثم إلى 15.2 مليار درهم على التوالي سنتي1993 و 1994. بينما واصلت تلك المداخيلء في إطار موجة 
ثانية. صعودها إلى 16.6 96 سنة 1995 ثم إلى 21.6 ؛ فنسبة 26.9 9 على التوالي سنتي 1997- 1998 
و 1999 - 2000. و لم تكن وتيرة نمو مداخيل الضرائب غير المباشرة بأفضل حالا من مداخيل الضرائب 
ا مباشرة. فبعد أن ارتفعت حصتها من المداخيل الجبائية من 45.62 0؟ سنة 1995 إلى 48.63 96 سنة 1996- 21997 
سرعان ما تراجعت إلى 45.55 96 سنة 1999 - 2000 *. على أن المداخيل المتحصلة من الضريبة على الشركات و 


الضريبة العامة على الدخل احتلت حيزا مهما من إجمالي الضرائب المباشرة. ويعد تقلب وتيرة النمو السمة 


غ612غمء120 ع0 عوغط1' 81280 نه غخمعصسعءممماء50115-06 تدك عئغ1م أء عنالوأستمدمء6 عناوتاناه2 ,(.]8) تممصدطة - 1 
.125-66 مزم .2012 0315 14 ,018111708115 عل 16خواعتنمنآ ,ر5ع1ا0 01م صمعظ وععمعك5 مه 
ل د5عتتماغصممصم أء وعمتهائع0تاط دعنوناناوم 5ع[ : 5عنال1ةمدمء10-6عهطة دعناوتاتاهم 5ع.آ ,(8 381) نامع 52 
.8 م أك.مه0 زر وءفقطة دعستهططاء10م أعصت؟ دع1 تنامم دعكتاءءم15عم أء 325 21 ةتاوسك كتتامع0 1/2120 
.129 رأك.نزه 1/210 ناه اعصعءمزمم1اء50115-065 تدك ع165م أء عناوتتطمدمء6 عناوغتاه20 ,(.]8) اسممموطلا - 2 
3 - فبينما بلغت مداخيل الضرائب المباشرة 28.5 96 من إجمالي المداخيل الجبائية سنة 1995 و انتقلت إلى 33.35 96 برسم 
سنة 1999- 2000, سجلت مداخيل الضرائب غيرالمباشرة نسبة 45.62 90 ثم نسبة 45.55 96 على التوالي خلال نفس 
الفترة. 
.00 ع1997 211210 ناك 521515 2115 1اقطك .01 
19976 ,1994 21/1210 ناك 521515 2115 امك - 4 
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المشتركة بين حصص إسهام الضريبتين في تلك ال مداخيل . فقد تراجعت دالة نمو حصة الضريبة على الشركات 
في 3» بحيث سجلت 349 9 بعد أن بلغت 42 ؟ في 1992. و واصلت هبوطها إلى 31.8 96 سنة 1995- 1996. 
وما أن استأنفت الدالة تصاعدها خلال السنتين اطاليتين 1996- 1997 و 1997 - 1998, حيث ارتفعت إلى 34.4 
ثم إلى 37.9 96» حتى ارتكست من جديد إلى 34.6 6؟ في 1998 - '1999. و بالمثل تصاعدت حصة الضريبة 
العامة على الدخل من مداخيل الجباية الطباشرة من 45.05 96 سنة1992 إلى 47.86 6؟ سنة 1994., لتتراجع إلى 
9١ 8‏ و إلى 43.67 9#على التوالي في 1997 - 1998 و 1999 - 2000. 
و سجلت الرسوم الجمركية انخفاضاء بحيث قدرت نسبتها من الناتج الداخلي الخام 2.2 96 خلال 
سنة 2007 . بينما بلغت تلك النسبة 3.4 96 في سنة 1998. و بعد أن كانت الممداخيل الجمركية تمثل 23.4 
6 من المداخيل الإجمالية في1990» تراجعت تلك النسبة في 2007 إلى 18.9 96. يبدو أن ذاك الانخفاض 
يعزى إلى توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي و ما استتبعه ذلك من تخفيض للعبء الضريبي على 
الواردات”. 
رابعا- الأداء الاقتصادي بين الإحرازات المظهرية و تواضع الحصيلة الاقتصادية. 
يبدو أن الوفاء لمنطق الانضباط الموازني و العمل بسياسة نقدية حازمة مكنا نسبيا من الحفاظ على 
التوازنات الكلية. كما تعكس ذلك معدلات عجز اموازنة والتضخم والمديونية . 
ضبط العجز الموازني و مستوى التضخم: مؤشر إيجابي أم بؤرة المشاكل ؟ 
تبدي النظرية الاقتصادية التقليدية خشيتها من حصول العجز, بحكم مفاعيله 


السلبية على الإنتاج والنمو. فالعجز ينطوي من جهة. على خطر الزيادة في مستوى 


1 - إحصائيات الخزينة العامة و تقارير بنك المغرب. 
2- معطيات مديرية الإحصاء. 
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الإنفاق في السنوات اللاحقة نتيجة تمويل العجز بالاقتراضء الأمر الذي يغذي الحاجة المتزايدة للاقتراض. و 
ينطوي من جهة أخرىء على خطر ارتفاع مستوى التضخم. ذلك أن اللجوء إلى الإصدار النقدي باعتباره حلا 
آخر لتمويل العجزء يفضي إلى الرفع من حجم الإصدارات النقدية دونما زيادة معروضات الاستهلاك. كنتيجة 
لذلك. تنخفض القيمة الحقيقية للنقود و ترتفع الأسعار. كما تتخوف من فوائض القيمة. و خصوصا المؤقتة, 
إذ تورط الدولة في نفقات ذات آثار مستقبلية. 

تظهر مسارات السياسة الاقتصادية بالمغرب أن مستويات معدل عجز الميزانية يرتهن بطبيعة 
ا لمنطق الناظم للسياسة الاقتصادية. فنزعة الاحتراز و هاجس الرقابة اللذين ميزا النصف الثاني من عقد 
الستينات و بداية السبعينات مكنا من خفض معدل عجز اليزانية الآخذ في التنامي مع بداية الستينات. 
فبعد أن تصاعد من 7 90 إلى 9 96 ما بين 196491960 . انحدر إلى 1.9 90 في 1973. بيد أن معدل العجز 
استعاد وتيرة نموه في ظل النزوعات التوسعية للسياسة الاقتصادية في إطار المخطط الخماسي 1973- 1977. 
فقد ارتفع من 3 .8 96 في 1974 إلى 16.1 90 في 1976. و رغم إخضاع الدورة الموازنية منذ 1978 للمراقبة, 
على إثر تدهور الالية العمومية. فإن مستويات معدل العجز الموازني ما زالت مرتفعة. بحيث بلغت خلال 
سنوات 1979 و 1980 و 1981 و 1982 على التوالي 96 9.2و 10.1 90 و 14 96 ثم 12 96. و منذ العمل 
بوصفة التقويم الهيكلي سجل معدل عجز الميزانية انخفاضا مهما بحيث بلغ متوسطه السنوي 5 96. فبعد 
أن وصل مستواه 9.2 90 في 1983. انخفض في 1992 إلى 2.2 96. هذه النزعة استمرت خلال الفترة ما بين 
3 و 2003 فرغم التقلب الذي يسم نمو معدل عجز الميزانية» فإن متوسطه السنوي خلال هذه الفترة 


بلغ6؟ 3.3 '. 


1470[ لاك 1110116121165 © 11096101165 70111101165 1.65 : 01165 1تتتهجامء22210-6 5عناو11مم دع.آ ,(21 81) تامجدة - 1 
.40-43 مط مأأء.م0 ,4111165 7100111115 أهانانا د[ 20111 كءنالاءء م7215 أ© 4115 1101141116 كألازء 04 
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نلمس ذات المنزع أيضا من خلال رصد مستويات معدل التضخم. فقد سجل هذا ال معدل كمتوسط 
سنوي 2.5 90 ما بين 1960 و 1971. لكن وتيرة نموه تسارعت خلال الفترة ما بين 1972 - 1982. حيث 


سجل 9.5 96 مكنت سياسة التقشف التي جوهرت برنامج التقويم الهيكلي من خفض معدل التضخم إلى 
923 ما بين 1983و 21993 ثم إلى 2.7 96 ما بين 1994 و 4 . 
« الاستدانة بين لظى الشهوة و قسوة الحمية 

انكفأ المغرب منذ عقد الستينات و خصوصا في عقد السبعينات. على الاستدانة الخارجية. في ظل 
ضغط تواضع الوارد المالية و تسارع وتيرة الإنفاق العمومي. و لئن أكدت الدراسات النظرية أن الدين ليس 
شرا لذاتهء بحيث بمكن لفاعيله الإيجابية على مسلسل مراكمة رأس ال مال و الإنتاج» انتشال الاقتصاد من 
مأزق الركود و العجزء فإن الإقبال الكثيف للسلطات العمومية المغربية على الديون غذى نزعة الاقتراض 
المتواترء الأمر الذي أرهق امالية العمومية و كرس هشاشة الاقتصاد. إن مسلسل الاقتراض خلال الفترة ما 
بين 91972 1982 قاد إلى مضاعفة جاري الدين العمومي الخارجي10 مراتء كما تضاعفت كلفة خدمة 
الدين خلال نفس الفترة 19مرة. على أن طفح شهوة الاقتراض يعكسه ارتفاع نمو معامل الاقتراض من 7.6 90 
في 1970 إلى 239 90 في1982 . فقد أسهم هاجس ردم هوة العجز ال موازني المستفحل في الثمانينات في 
تنشيط دينامية الاقتراض من الخارج. و هكذا ارتفعت نسبة الدين الخارجي من الناتج الداخلي الخام من 


2 99 في 1972 إلى 126.9 96 في * 1986 . 


11-12 مأك.م0 2112106 11 0111م طامء6 ععطوووأمك 12 ع0 5عع50111 5ع[ ,2132 211 001013155311216 1121116 - 1 
3 ماع 10 ع1 5ده.70121مططة عناوصدط .رصح أوكتة .01 
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لقد ظل خفض الدين العمومي هاجسا ضاغطا على السلطات العمومية منذ النصف الأول من عقد 
الثمانينات. ذلك أن آثاره السلبية على الاستثمار الخاص ترهق اليزانية . لا غرو بالتالي إذا انخرطت الحكومة 
في دينامية تقليص الديون 0مءده:»4م45) مكنت من خفض مستوى هذا الدين. و رغم أن وتيرة نمو تلك 
النسبة تميل نحو الانخفاض على مدار عقد التسعيناتء فإنها ما تزال مرتفعة. فقد بلغت 86.4 90 و 59.5 90 
على التوالي في1993 و 1999. ومنذ سنة 22000, استرسل نمو نسبة الدين الخارجي من الناتج الداخلي الخام وفق 
دالة تراجعية إلى حدود سنة 2008 '. فبينما بلغت 577 0؟ في سنة 22000 ارتكست تلك النسبة إلى 24 90 في 
8. صحيح أنها استأنفت صعودها من جديد بعد ذلكء لكن الارتفاع كان بطيئاء بحيث انتقلت النسبة 
إلى 29.4 6؟ في سنة 2011 ”. 

يمكن القولء من زاوية التوازنات الكلية» إن هذه اللمؤشرات توحي بأن الأداء الاقتتصادي كان في 
المجمل مقبولا. فقد تمكنت السلطات العمومية من ردم هوة الاختلالات الموازنية و الخارجية التي كادت 
تعصف بالاقتصاد المغربي. بيد أن هذا الأمر لا يجب أن يحجب أننا بصدد نجاح نسبي في تدبير الأزمات 
المرتبطة بالتوازنات العامة. وحتى الإحرازات على هذه الجبهة تبقى محدودة الفاعلية طاما لا تعضد أنفاس 
النمو الاقتصادي الذي بدا في المجمل رخوا. لقد بقيت السياسة الاقتصادية رهينة مناخ التقويم. فالنهاية 
الرسمية لأمد برنامج التقويم لم تدشن القطيعة مع فروض المؤسسات امالية الدولية و لمم تعبد ال مسارات 
الضرورية لتعضيد معدل النمو. و لنن تكررت محاولات الانفتاح و تحرير الاقتصاد. فإن هذا الأخير بلغ من 
الوهنء رغم التوازن المظهريء درجة لا تؤهله للتنافس مع اقتصاديات كانت إلى عهد قريب في نفس 


مستواها. و لعل رصد وتائر تطور معدل النمو الاقتصادي يبرز ذلك بجلاء. 


02 عن وصدظ 12 عل وعءعصده2آ ,عتدع غات عناع 12 ع0 كءه]5 - 1 
.0201216 تع ناو صدطا.وعص مهلك .01 


. أخك.مه ,ع1ه1لده]8 عناوصدظ 12 عل وعغصده2آ ,عتداعتتفات عااعل 12 عل كاء5)0 - 2 


27 


العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 


يلاحظ أن المتوسط السنوي للعدل النمو خلال الفترة الممتدة ما بين 1960 و 2011 بلغ 4.2 90. 
يبدو أن هذا المعدل لمم يبلغ مستوى يسمح مغالبة الآثار السلبية للانضباط ال موازني. ويظهر المتوسط 
السنوي لهذا ا معدل حسب فترات موزعة على نصف قرن و جود انخفاض طفيف في معدل النمو. قفي 
الفترة الممتدة بين 1961 و 1971 بلغ 4.9 90 ثم تراجع إلى 4.7 96 و إلى 4 .2 90 على التوالي ما بين 1972 - 
2 و 1981- 1992. و استمر ذلك المتوسط السنوي في الانخفاض بعد الانتهاء من العمل ببرنامج 
التقويم. فقد سجل نسبة 96 4.6 ”. على أن رصد معدل النمو الاقتصادي على مر هذه السنوات يفيد أن 
تطوره يتم وفق إيقاع أسنان المنشار. 


معدلات النمو السنوي للناتج الداخلي الخام (0؛9) 


1578 15377 1536 1575 1574 1275 1972 1571 15370 1969 15368 15307 1566 15365 1564 1563 1562 1536 


2.23 606 10.51 256 5.60 23.56 2.44 5.6 4.1 53.36 5,89 10.03( 1.49- 151 129 4856 12.52( 2,43- 


5996 99 5994 993 599 5991 


62 226 64 79 
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بعد هذا الرصد ينطرح استفهام هل مكن هم التقويم المنشغل بالاستقرار و خفض العجز الموازني» 
و حزمة الإصلاحات المؤسسية و التدبيرية من توفير شروط نمو قوي و منتظم؟. هل أثمرت سياسة التثبيت 
مفاعيل إيجابية على الأمد المتوسط و الطويل من حيث الأداء و الاستثمار و التنمية؟. 

يبدو أن نسب هذا النمو لم تصل مستويات تمكن من تجاوز المخاطر المتربصة بالاقتصاد الوطني و 
مده بالمناعة الضرورية إزاء التقلبات الداخلية و الخارجية. و يعزى تذبذب إيقاعات النمو إلى ارتباط 
الاقتصاد بالقيمة المضافة في القطاع الفلاحي و تقلبات السوق العالمية و ضعف دينامية القطاع الصناعي. و 
يمكن القول إن تقلب مسلسل النمو يعكس فشل أولويات السلطات العمومية. فرغم وضعية التوازنات 
الكلية: لم يكن الاقتصاد في وضعية تشغيل كامل لعوامل الإنتاج و ا موارد المالية. و لئن كانت الإصلاحات 
المنجزة مكنت من تحقيق تلك التوازنات على ا مدى القصيرء فإنها تشيع المشاكل على المدى الطويل. إن 
خفض و الحفاظ على التوازنات الكلية ليسا هدفان لذاتهماء بقدر ما تكمن أهميتهما في انتشال الاقتصاد 
من خطر الاختلالات. إن التركيز على الرؤية قصيرة الأمد. جعل السلطات العمومية تستعجل لتفادي العجز 
بحكم طابعه المزعج؛ باعتباره بؤرة تغذي التوترات التضخمية و تسهم في رفع معدلات الفائدة . لكن العجز 


الظرفي يمكن التغلب عليه من خلال فوائض اليزانيات اللاحقة. 
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من هذه الزاوية» يبدو منطق الإصلاحات معطوبا. لقد تم التعامل مع قاعدة 3 6؟ كمقتضى ضد 
التضخم بشكل جامد و مفارق لمنطق النظرية الاقتصادية. فالإفراط في الوفاء لهذه القاعدة الموازنية. خنق 
أنفاس الاستثمار و تطلب استنفار الموارد الاستثنائية للخوصصة و كثف الضغط على امالية العمومية. هذا 
المنزع يعد سلبيا لأن الميزانية تعد الأداة الرئيسية لضبط وتيرة النشاط الاقتصادي و توزيع ثمار النمو'. قد 
يكون الاقتراض مفيدا بل و ضروريا في حالة انكماش الطلبء. لكن شريطة توظيف القروض في الاستثمارات 
المنتجة. ثم إن العجز يتيح ضبط العلاقة بين الإدخار و الاستثمار. على أن توظيف السياسة الموازنية كوسيلة 
ضبط و إنعاش الاقتصاد لا تنهض على منطق مقنع. إنها تورط في حلقات نمو ضعيفء. بحكم انخفاض 
معدلات الاستثمار وضعف القدرات التمويلية للقطاع الخاص بسبب تقنين الإتمان. فكيف ممكن تحقيق 
التوظيف الكامل لعوامل الإنتاج في ظل تواضع نفقات الاستثمار؟. و كيف يمكن إغواء المقاولات الصغرى 
و المتوسطة بدعم قدراتها التمويلية باللجوء إلى الاقتراض في ظل الضبط النقدي.؟. إن العمل على خفض 
مستويات العجز الموازني و الدين العمومي» يضيق من هوامش الحركة. 

لقد انخرطت السلطات العمومية طوال هذه المدة في تدابير تروم محاصرة أو التلطيف من 
المفاعيل السلبية للأزمات الظرفية و البنيوية. غير أن مفعول تلك التدخلات الإسعافية لا يتعدى تحاشثي 
حصول انعطاب قوي يشل الحركة. و بقدر ما يفضي الانغلاق في مستوى التدبير قصير الأمد. إلى التركيز على 
النتائج الآنية الذي قد تكون مموهة. بقدر ما يسهم ذلك أيضا في تناسل عوامل الإعاقة للنمو و التنمية. 
على أن نموذج التنمية المعتمد لم يسهم في إنتاج و تغذية العجوزات ذات الطبيعة المالية و الاقتصادية 


فحسبء بل ورط في عجوزات ذات صلة بالتنمية الإنسانية. إن كلفته على هذه الجبهة تبدو أكبر و أخطر. 


7 - 146 جزم وأك.م0 11210 تنه غطع متعمزمه1اء50115-065 خاك عئغام أء عنان تمطمدمءة عناوةاتآه20 ,(.[) أمممهل؟ - 1 
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المطلب الثاني 
السياسة الاقتصادية و تكثيف الحرمان الانساني 

م ينجح نموذج التنمية المعتمد في تعضيد جبهة النمو وتصحيح الاختلالات التي تعتري أنظمة 
التوزيع. هذا الإخفاق أسهم في تكريس وضع الهشاشة بالنسبة لفئات اجتماعية عريضة. و تنصرف تلك 
الهشاشة إلى الفقر المادي أو النقديء مثلما تحيل على الحرمان في جبهات أخرى مرتبطة بالتنمية الإنسانية. 
إن خطورة الفقر الماديء تكمن في أنه يعضد فرص الإقصاء في حلقات أخرىء الأمر الذي ينشط ديناميات 

التفاوت و يأوج الألم و المعاناة و يضعف فرص الانعتاق من شراك الفقر المدقع. 
إن مصطلح الفقر يعتبر من المفاهيم التي تعطي الانطباع بعدم الحاجة إلى التعريف. لكنه يعبر 
عن ظواهر اقتصادية و اجتماعية بالغة التعقيد. لقد ارتبط في البداية بالمستوى اللمادي الضعيفه ثم أخذ 
أبعادا أخرى ذات علاقة بالتربية والمشاركة في التقدم الإنساني'. يمكن أن نميز في إطار المقاربات التي تناولت 
بالدراسة ظاهرة الفقر بين المقاربات النقدية و غير النقدية. فالمقاربات النقدية و التي ظلت مهيمنة لفترة 
طويلة تنهض على الخلفية النظرية للمذهب النفعي (نظرية الرفاه). و تعمد إلى قياس الفقر استنادا إلى 
مؤشرات نقدية. فهي تركز على استخدام الدخل ( النفقة ) كمؤشر للرفاه. بينما يجري تقييم الوضعية في 
إطار المقاربات غير النقدية على أساسا القدرات الأساسية. وهذه المقاربات ذات النزعة السوسيولوجية 
تعتمد على متغيرات متعددة الأبعاد. و من المدارس التي تعتمد هذه المقاربة نذكر مدرسة الاحتياجات 
الأساسية. فالفقر من هذا المنظورء وضعية لا يتم فيها إشباع الاحتياجات الأساسية على النحو الكافيء و 
يحيل على مسلسل ناتج عن تظافر و تقاطع عدة عوامل. من مزاياها اعتماد منهج عملي يسمح بقياس آثار 


السياسات الكلية والقطاعية. هناك أيضا مقاربة تنظر إل الفقر باعتباره تراكما للحرمانات. 


.8 - 6 مم ,2000 مهاه تصعدآ "1 80 ,؟ ماع تكتلهم 12 التاتأقطم ع5 اع ستحطهن ,لماع ستاممعل]' عتامع0 - 1 


2531 


العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 


و تعمد, بناء على مصادر معلومات متناغمة (كالبحوث) إلى تحديد الخدمات الضرورية, ثم جرد أوجه 
الحرمان تأسيسا على ذلك. كما ظهرت في ذات المنحى مقاربات إحصائية تدمج عدة متغيرات لقياس الفقر. 
و تقوم برسم سقف معين للفقر المتعدد الأبعاد. بحيث يجري تقسيم الأسر أو الأفراد على أساسه إلى فقراء 
و غير فقراء'. و من أكثر هذه المقاربات جاذبية تلك المعتمدة من طرف مدرسة القدرات و التي تتأسس 
على فكرة العدالة الاجتماعية. إن قياس الفقر يجب أن يعتمد على تحديد القدرات و الاقتدارات الضرورية 
لكل مجتمع (فكرة "الحد الأدنى الاجتماعي"). بهدف تحديد الأفراد الذي يعجزون عن تطويرها". 

زادت السياسة الاقتصادية الوفية لفروض المؤسسات الدولية من حجم العجوزات الاجتماعية. 
فرغم عافيته الظاهرية» و التي تنهض على مؤشرات التوازنات الاقتصادية الكلية» يشكو الاقتصاد المغربي 
من وهن يفت عضده. يمكن القول إذا ما توخينا المسح الطويلء إن معدل الفقر يتطور وفق نزعة عامة 
تجنح نحو الانخفاض. فقد انتقل من 55.7 96 في 1959 - 1960 إلى 8.9 90 في 2006 - 2007 . و انخفض 
عدد الفقراء ما بين 1971 و 1991., من 6 ملايين فقير إلى 4 ملايين فقير. غير أن هذا الانخفاض يثير 


احترازين. الأول هو أن نزعة الانخفاض م تكن إطرادية. إذ يمكن التمييز في إطار هذا المدى الزمني 


بطمتاع د16 عل دعذع 5126 أء عنان تممص ول ,كأطمستصصوع غ06 ,وعطءه710مة : ع 8/210 جه غاء ‏ تتتوط هآ رل.ة) أته1دظ - 1 
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.7 - 6 جزم ,2009 ع ن«اطتسعامء5 ,6غمه10[ه5 12 عل غ» 


2- أمارتيا صنء التنمية حرية» مؤسسات حرة و إنسان متحرر من الجهل و المرض و الفقرء ترجمة شوقي جلالءعام المعرفة, 
العدد 303: المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب. الكويت, ماي 2004. 

7 بأك.02 “11310 ناه ماع 15د 2[ ر(.ك) 8221011 - 3 
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بين حلقات و موجات ينضبط فيها الفقر لإيقاعات متفاوتة. أما الاحتراز الثاني فيتمثل في أن الفقر النقدي 
أو فقر الدخل (#تنفدههم 6ءسدم 12) و إن كان من عوامل الحرمانء, فإن رصد الآثار الاجتماعية للسياسة 
الاقتصادية من هذه الزاوية وحدها يعد مضللاء مادام لا يكشف عن أوجه الفقر في القدرات و عن مظاهر 
الحرمان الأخرى. 
يمكن التمييز إذن بين ثلاث حلقات. حلقة أولى همتد بين 1971 و1985 . وبلغخ فيها 
معدل الفقر5.5 96. و اتسمت الحلقة الثانية ال ممتدة بين 1985 و 2001 بانخفاض ال معدل إلى 
5 9!. بينما ارتفع معدل الفقر من جديد إلى 9.5 96 ما بين 2001 و 2007'. على أن وتيرة 
الفقر بلغت مستويات قياسية في إطار الحلقة الثانية. فقد انتقل معدل الفقر من 13,1 90 
إلى 19 96 ما بين 1990 - 1991 و 1998 -* 1999 . إن نسبة كبيرة من الساكنة المغربية خلال 
هذه الفترة تصنف باعتبارها محرومة اقتصاديا (عاطمفصلن؟ امعصعدونسحمههءة): إما لأنها 
مشمولة بخط الفقر أو تتموضع بقربه. فقد بلغ عدد هؤلاء المحرومي 12 مليون فردا 
في 1998 - 1999 ٠‏ وهو ما يمثل 44 90 من إجمالي الساكنة المغربية» مقابل 9 ملايين محروم 
1991-0 بنسبة 35 96. ينضاف إلى هؤلاء الأفراد الذين يعيشون في وضع فقر مدقع, 


كل الأفراد ذوو الحساسية إزاء التقلبات الطبيعية و الاجتماعية كالجفاف و فقدان العمل 


طم مأك.م0 11310 جاه 6أع2211571 هآ رلك ) أته 81 - 1 

2 ع دعتتوتطممضع60ع دده أوسمعستل وع1 عتلمع نم مدمن : غاءتتاهم 12 كناد الاممم182 ,علهنلده]8 عتاوصدظ8 - 2 
-28223 .210 0146م ص12 ,وعنالوتاطنام 5عناوتاتاهم 5ع1 5اعكهنا 3 ماممعطةءممة"! عع 2متاعصتة يء داهم ماع كتوم 
.8 م ,2004 ع اطاسعامء5 21210 نك عستتهجره80 ,1/101 
+01مم122 :1 عصداه؟ ,ه]8 - 21506 2 16ممطه18 ,غاء كتنهم 12[ عل تتتامز 3 ع8115 ,علهنلده]8 عتاوصدظ 
٠.‏ م ,2001 ذتهمطط 30 ملومركء صلم 

من مزايا هذا البحث أنه أخذ بعين الاعتبار الطابع المتعدد الأبعاد لظاهرة الفقر و تبنى مقاربة شمولية تأخذ في قياسها 

للفقرء إضافة إلى متغير الدخلء عناصر أخرى كال لؤشرات الاجتماعية مثل التقدم الحاصل من حيث أمد الحياة و مدى 

الاستفادة من خدمات اماء و الطاقة و التعليم و الصحة. 
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و امرض و الشيخوخة. فتلك الحساسية تلحقهم بسلك الفقراء'. و تعد ظاهرة الفقر خلال هذه الفترة 
قروية. فأزيد من ربع ساكنة العام القروي تعد فقيرة ففي البادية يعيش 66 90 من الفقراء و77 96 من 
الأكثر فقراء و 90 96 من الأشد فقرا”. ويعزى هذا الارتفاع المهول إلى ارتفاع درجة البطالة في العام القروي 
بفعل تواتر سنوات الجفاف على مدار عقد التسعينات. فضلا عن نتائج سياسة التقشف و الانضباط الموازني 
المتبعة منذ الثمانينات. و تجدر الإشارة إلى أن معدل الفقر المادي الذي تم قياسه بناء على مؤشرات نقدية 
و الذي بلغ وفق البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 1998- 1999 نسبة 8.9 96, يرتفع إلى 
1 99 بالاعتماد على الفقر متعدد الأبعاد”. 

من المؤشرات الدالة في هذا الباب أيضاء أن حصة 50 90 من الأسر الأقل دخلا من 
النفقات الإجمالية انخفضت من 30 90 في 1960 إلى 23.7 96 في 2006 - 2007. بينما 
ارتفعت تلك الحصة بالنسبة ل25 90 من الأسر الأكثر ثراء من 46 96 إلى 48 290. و بينما 
ظلت نسبة نفقات الاستهلاك بالنسبة ل 10 960 من الساكنة الأكثر فقرا مستقرة في 2.6 90 


ما بين 1998 و 2007, ارتفعت بالنسبة للساكنة الأكثر ثراء من 31.03 90 إلى 33.1 90. هذا 


1- حدد البنك الدولي المعدل الوطني لسقف الفقر في 3377 درهما كدخل سنوي في 1998 - 1999 مقابل 2495 درهما في 
0 -1991. 
5 م رأك.ه ,فاع كتلوم 12 عل تتناوز ة 815 ,110201216 عتاوصدظ 
.7 7 رأك.زه رماع كتلهم 12 عل كنامز ة ء2]15 ,ع0121ده]8 عناوصدظ - 2 
3 - توصل الباحث عبد الوهاب الزراري إلى هذه النسبة اعتمادا على ال مؤشر ال مركب للفقر و الذي يدمج عدة متغيرات 
كالمستوى الدراسي و الصحة و اماء الشروب و الطاقة و ظروف السكن و الصرف الصحي و التجهيزات المنزلية الصحية 
و وسائل التواصل. 
- 114 مم اء 8 م رأك.م0 11310 نه ماع كنطو جب[ ر(.ك) 1له1:221 
4- لا تتعدى نفقات الاستهلاك السنوي ل10 99 من الساكنة الأقل فقرا 2964 درهما للفردء بينما تصل بالنسبة ل 10 #0من 
الساكنة الأكثر ثراء إلى 37199 درهما. 
1 غء 8 م رأك.م0 2/1310 ناه غأع:51نلد هآ ر(.ك) 1لة1:221 
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التفاوت يعكسه تطور مؤشر جيني (61211)الذي انتقل من 0.395 في 1998- 1999 إلى 0.407 في 2006- 
07 
ومن تمظهرات خطورة الفقر أنه يغذي ظواهر حرمان أخرى مثلما يغتذي منها. وهنا تبرز الآثار 
السلبية لنموذج التنمية المعتمد. فالفقر النقدي يؤثر و يتأثر بالفقر الإنساني. فنسبة تمدرس الفقراء تصل 
إلى 58.6 96 في الحواضر 9637.29 في البواديء مقابل 82.7 90 للساكنة الحضرية الغنية و48 90 للساكنة 
الغنية في البوادي. و إذا كانت نسبة تمدرس الأطفال ما بين 6و 14 سنة بلغت 98.6 96 لدى الساكنة الغنية 
في الحواضيء فإنها لا تصل إلا إلى 86.2 96 بالنسبة للفقراء الحضريين. و يكبر التفاوت بين الفئتين بحسب 
الجنس. فنسبة تمدرس الفتيات القرويات المنحدرات من الأوساط الفقيرة تقترب من 50 96, فيما تتجاوز 
نسبة نظيراتهن المنحدرات من الأوساط الحضرية الغنية 85 96”. و تظهر بوضوح علاقة التأثير المتبادل بين 
الفقر والتعليم في أن أثر الفقر على الصعيد الوطني في 1998 - 1999 ينتقل من 3 99 بالنسبة للأسر التي 
يعولها شخص ذا مستوى تعليمي عال إلى 23 96 بالنسبة لتلك التي يعولها شخص لم يتلق أي تعليم ( 
مقابل 16 96 في 1990- 1991) . إن 64.3 96 من الفقراء لم يستفيدوا من التعليم النظامي و17.5 906 م 


يتابعوا التعليم الابتدائي". 


1 - تفوق حصة الاستهلاك بالنسبة ل 10 99 الأكثر ثراء حصة الأكثر فقرا ب 12.7 مرة. كما تفوق حصة الاستهلاك بالنسبة ل 
0 6 من الساكنة الأكثر ثراء في الوسط الحضري حصة الساكنة الأكثر فقرا في العام القروي ب 18.6 مرة. 
4 - 23 رز« رأك.م0 1210 تله غاء تكتاهم 12 عل مهنع د26 عل 0210221 عنواع 26د عله ,(.ة) تستقطتاه1' 


م أك.جه 8210 داك علهك5: أء م3222 ,عنان أستامصمء206ء مطط عوتولفصك ,ز.8) عتوم كود أء (.5) عوو016 1/212 
- 80 7زط رأك.م0 1/1310 تله غاع51تة2 2[ ,(.ك) 8221011 - 2 
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وإذا كان معدل التغطية الصحية متدنيا جدا في صفوف الساكنة الفقيرة (1 .8 6؟) والمحرومة (3.3 

96 فإن ذلك ال معدل سجل مستوى مهما في صفوف الفئات الغنية (44.4 90). و بمس التفاوت أيضا معدل 
النفقات السنوية للفرد في مجال العلاج و الصحة. فقد بلغ هذا المعدل بالنسبة للفثات الفقيرة و المحرومة 


و الغنية على التوالى 71 درهما و 160 درهما و 1570درهما. 


و تشير كثير من الدراسات إلى التلازم القوي بين الفقر و الوضع امهني وأساسا مجال العمل '. و 
خلافا معدل الفقر تطور معدل البطالة ما بين 1960 و 2008 وفق دالتين. دالة تصاعدية. حيث ارتفع من 
90 في 0 إلى 9019 في 98 ثم دالة تراجعية حيث ارتد إلى 96 سنة2008 -. وإذا كان معدل 
النشاط في صفوف الفقراء و المحرومين قد وصل على التوالىء حسب البحث الوطنى لسنة 2006 - 22007 
إلى 61 .8 96 و 61.3 90 و يقرب من 9953 بالنسبة للأغنياءء فإن هذه النسب قد تكون مضللة. فرغم أن 
معدل البطالة أقل في صفوف الفقراء و ال محرومين ( 12.2 90 و 11.2 96 مقابل 13.8 90 في صفوف الأغنياء)» 
فإن المجالات التي يشتغلون فيها في الغالب ذات قيمة مضافة ضعيفة ( أجراء أو مياومون أو عرضيون في 
قطاعات الفلاحة و البناء و الغابة والصيد)”. كما يبين البحث المنجز من قبل البنك الدولي أن 6 9 من 
الفقراء ينتمون إلى القطاع الفلاحى”. 

1- من ضمنها تقرير البنك الدولي لسنة 1993 حول الفقر. 
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: 1001 .99-118 .م ,148 عط 2009/4 امعمسعممماء060 حه و5علطه]8 ,« ملنحسذة متعتمم لممفمقع ععطتلنتوة 
11-9 
عطتهةء12220 عتسامدمء16 , 506م.20100505_11_15ع2م0ل/_... /وءه0اء226/ناء. هم متتاء.11هممتتتاء. وو - 2 
م لاع 11ماءة5 مه نودو نصمء72200 ع دعناوة6نامم أء عناوتأمطامطامء10-6ع222 وعع متهم 1م وعم 


- 85 77 رأك.02 21/131306 1اه غأع51للد 2[ ر(.ك) 8221011 - 3 


م .مه رغاء تكتتهم 12 عل كنامز ء8]15 ,علهنلدطه]8 عتاوصدظ - 4 


2856 


العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 
تبرز هذه المظاهر كيف أن إفلاس النموذج الاقتصادي المتبع على صعيد التنمية ينشط دينامية 
الإقصاء. وتتجسد الصور الظاهرة لمسلسل الإقصاء في لفظ أفواج من الأفراد في خارج حقل التمثلات 
الضابطة للمجتمع الحديث و المتقدم. ففي إطار المجتمع الذي يهيمن فيه الإنسان الاقتصاديء صار لزاما 
أن ينخرط المرء في عمليات التبادل المادي و الرمزي. تأسيسا على هذاء يدخل في عداد المقصيين كل من 
يرفض أو يعجز عن المشاركة في تلك السوق. و من تمظهرات ذلك العجز نجد الفقر و البطالة. فالفقر يعبر 
عن العجز عن المشاركة في سوق الاستهلاك. أما البطالة فتؤشر على عدم القدرة على الإسهام في سوق 
الانتاج. إنهما بهذا المعنى. يشكلان قطيعة مع الاقتصادي الذي يربط الفاعلين الاجتماعيين مع النموذج 
المعياري للمجتمع: أي مع ما يعتبر "جيدا" و "جميلا" و "ملانما" أو "فعالا". و لئن كانت هذه الظواهر لا 
تفضي مباشرة إلى الإقصاءء فإنها تختزن طاقات تقود إليه. ذلك أن الفشل على مستوى حلقة اجتماعية 
معينة يقوي فرص الفشل في حلقات أخرى. على أن تواتر الفشل و تراكم الحرمان يعدان سببين مؤكدين 
للإقصاء الاجتماعي"'. وقد يتجاوز الحرمان حلقتي الإنتاج والاستهلاك و عتبة المنفعة و اللذة ليطال حقوقا 
غير نفعية و حريات جوهرية كحرية التعبير و حرية المشاركة السياسية. 
الظاهر أن نموذج التنمية المعتمد يفصح عن انفصام بين هواجس النمو والتراكم ومقتضيات التنمية 
و إعادة التوزيع. ولئن ترددن لفظة التنمية في الخطابات والسياسات العمومية. فإنها غالبا ما تنطوي على 
أنفاس إسعافية وتنصرف إلى النمو دون أن تستطيع ربح رهانه. إن سياسة النمو تبقىء في غياب توسيع 
وحماية الحريات و تعزيز القدرات. هشة. وفي ظل سيادة هذه المقاربة الانفصامية. لا تنهض التدخلات 
العمومية على الاعتراف بالحقوق و الحريات. بل تستجيب لاعتبارات براغماتية. فال محرض على 


التفاعل الاجتماعي في إطار مجتمع الترميم هو الآخر الضحية و ليس ال مواطن ذي الحقوق. فما 


ععصمتوغ 12 عل عتتهصتع مص" عل دمناء1تاقطمء عصطنا تتامم ,طمأكتاءعت'! عل دعزرمغطا دعن[ ,(.84) ممتعطنة - 1 
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دامت صفة الفقير أو المحرومء الذي يختزن طاقات لتطوير أدائه الوظيفي لا تجدي نفعاء وجب التحول إلى 
وضع الضحية. إن جهود الإنجاد وفق هذا الرؤية تتأسس على فلسفة التعويض و ليس المواطنة. فالعدالة 


أصبح ينظر إليها بمفهوم "الترقيع" و المقاصة'. 


زم ,1985 صتتاز بلتناء5 تك 180 رععصع12:0510م-غه1'8 تتعمصعمء1 رعلهكن50 «متاوعنان عالاعءتتاممط هآ ,(.) دمللهتصودهج - 1 


64- 66. 
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المبحث الثاني 
موذج التنمية المتهدل 


بين الخلفية النظرية والسياسية ومنطق الأرباح و الخسائر. 


يهدف هذا المبحث إلى إبراز المنطق النظري والخلفية السياسية التي تسند نموذج التنمية في 
المغرب. و لعله بذلك يقدم إحدى الجوانب الأساسية لإخفاق ذلك النموذج. كما يسعى إلى إماطة اللثام عن 
النزعات العميقة التي تخترقه وتوجه مساره وتتحكم في نتائجة وآثاره. ويتعلق الأمر بالمصالح التي يخدمها 
والفاعلين المؤثرين في القرارات. فخلافا للتحليلات التي تجنح إلى تصوير السياسة الاقتصادية باعتبارها مجرد 
منتوج تقني تحاك خيوطه وتنسج قسماته في دوائر مغلقة تتهجس أساسا بالصالح العام, أشدد على أن 
الأمر يتعلق بكعكة تعد وفق ديناميات تتحكم فيها قوة الفاعلين و يتحلق حولها ذوو النفوذ في السلطة 


وعام الاقتصاد. 
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ا مطلب الأول 
نموذج التنمية "التخارجي" بين هواجس التوازنات الكلية 
وحقيقة مصالح الدوائر امالية العالمية و ال محلية. 


هل تنهض السياسة الاقتصادية على منطق يعتبر التقويمات الكلية هدفا لذاته أم مجرد إوالية 
لتنشيط النمو؟ أم مطية لخدمة أغراض الرأسمال العالمي و المحلي؟. و إلى أي مدى يحزز المنطق ال مسند 
للسياسة الاقتصادية المعتمدة قدرا مقنعا من الوجاهة؟. يبدو أن التركيز على السياسة النقدية و الحرص 
على ضبط التضخم وخفض العجز العمومي إجراءات تنضبط لمنطق يعاند الحاجة ال ملحة لتحفيز النمو و 
يعاقب المقاولات. فإجراءات خفض مستويات الإنفاق العمومي و معدل الاستثمار و الدين الخارجي لا 
توفر الشروط السليمة لإنعاش النمو. لقد ظل النمو رخوا ( التعبير لفيتوسي (8مده:51 « () ( رغم الحفاظ 
على التوازنات الكبرى. من هنا ينطرح استفهام ما جدوى توازن لا ينتشل الاقتصاد من وضع تتربص به 
شراك التخلف؟. ثم ما معنى التوازنات الكلية في ظل تناسل العجوزات و استفحال اللاتوازنات في جبهات 
متعددة ( التربية و التعليم و الصحة و البنيات التحتية و البيئة...). و إذا كان تقرير البنك الدولي لسنة 
4 يشير إلى عافية الإطار الماكرو اقتصادي بالمغرب (ضبط التضخم. فائض في ميزان الأداءات» احتياطي 
مهم للعملات...). فإنه يشير إلى أن النمو لمم يكن في مستوى تحديات ال مرحلة. لكن المثير أن البنك الدولي 
تغاضى عن الأسباب المرتبطة بمنطق نموذج التنمية الذي يسوقه, ليصوب سهام النقد للمعيقات الداخلية 
المتمثلة في انكماش سوق العمل و عدم فعالية النظام الضريبي و عدم تحفيز نظام الصرف للمنافسة. 

إن العطب الجوهري لنموذج التنمية الذي يستهدي به المغرب. هو الوفاء العنيد 


لعقيدة اقتصادية تبشر بأن تثبيت التوازنات الكلية هو المفتاح الوحيد للنمو دون الجنوح 
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إلى قياس الأثر و الفاعلية. فالمقررون لا ينشغلون بالقيام بموازنات بين الأرباح و الخسائر. و هو إجراء 
حيوي ضمن المسار الحياق لأية سياسة عمومية. 

إن الفرضية الرئيسية التي أسوقها لتفسير عجز نموذج التنمية الذي يتبعه المغرب في الاستجابة 
للتحديات المتنامية تتمثل في أن المنطق الذي يسند السياسات الاقتصادية و الاجتماعية لا يمكن إلا أن 
يفضي إلى مآسي اجتماعية و إخفاقات اقتصادية. على أن التفسيرات الأخرى التي يلتقطها بعض الباحثين» أو 
التفسيرات الجوانية التي تنزع المؤسسات امالية الدولية إلى تسويقها لا تعدو أن تكون سوى تمظهرات 
لتفسير أعمق يجسده المنطق النظري الملهم لسياسات التنمية. 

تنهض الوصفات العلاجية للمؤسسات امالية الدولية على منطق ضبط التوازنات الاقتصادية و 
النقدية. و مبرر تدخلها يتمثل في حصول عجز مزمن في ميزان الأداءات وفي الميزانية العامة. والذي تعزيه 
إلى عوامل داخلية تتعلق بالإفراط في الطلب. هذا الإفراط يفضي إلى رفع وتيرة الاستهلاك بشكل يفوق وتيرة 
الإنتاج» وهو ما يعمق الهوة بين الادخار و الاستثمار و بين ال مداخيل و النفقات. فتنشط بالتالي دينامية 
الاقتراض. إن سبب الأزمة بنظر مسؤولي تلك اللمؤسسات هو التدخل المفرط للدولة والذي يعوق اشتغال 
آليات السوق بشكل سليم. إنها بإنفاقها ا مفرط و رفعها لحجم السيولة النقدية تعمق العجز و تزيد من 
فرص التضخم. ثم إن تكثيفها للضغط الجبائي على اللقاولات وأصحاب الدخول العليا تقضي على إمكانية 
رفع مستوى الادخار و الاستثمار. 

على أن أسلوب ضبط التوازنات تغيرء بحيث انتقل الاهتمام من التحكم في الطلب 
إلى تنشيط العرضء أي تقوية القاعدة الإنتاجية. وفي دراسة أنجزها البنك الدولي بشأن 
قروض التقويم الهيكلي و التقويم القطاعي الممنوحة إلى 15 دولة و من ضمنها ال مغرب. 


تبين أن قروض البنك الدولي انصرفت إلى برامج التثبيت في مجالات الجباية و اطيزانية'. 


عع اكنازه'1 د 1265م 145 ,وعصدلده264 5ع منلاهمعتامصة أء اسعسعاكن 1[ غ56 » ,(ث.11ا) تمعن[ »21 - 1 
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إن سياسة التثبيت تهدف إلى مواجهة مشاكل آنية كالتضخم و نفاذ مخزون الصرف. فهي تسعى إلى ضبط 
الاختلال على صعيد الحسابات الخارجية و الموازنة الداخلية من خلال تخفيض النفقات العمومية. وقد 
تطال عملية التثبيت " ميزان المدفوعات و الموجودات الخارجية الصافية للنظام المصرفيء و تشمل الوسائل 
الاعتيادية المستعملة لحل المشكلة» تدابير متعلقة بالسياسة النقدية. و سياسة الميزانيةء مع تركيز الانتباه 
على حجم الاختلال في في القطاع الخارجي"". وبالنظر إلى اعتماد سياسة تضخمية: غالبا ما يكون التثبيت 
مصحوبا بركود اقتصادي يغذي البطالة و الانخفاض في الأجور و في الواردات. و بحكم أنه يفضي إلى 
تخفيض النفقاتء يتعين أن يكون مصحوبا بالنزوع إلى تقليص الطلب. أما التقويم فيروم القضاء على 
ا مشاكل التي تمس تحفيز الإنتاج و ذلك من خلال معدلات الصرف و القروض ورسوم الجمارك. إن سياسة 
التقويم الهيكلي من هذا المنظور, تنشغل ظرفيا بالتثبيت و محاربة التضخم بهدف ضبط الطلب الداخلي و 
امتصاص العجز. كما تهتم بتنشيط العرض من خلال الانفتاح على الخارج و الاندماج في إطار تقسيم دولي 
للعمل و تقليص دور القطاع العمومي”. 


تحرص المؤسسات امالية الدولية على تقديم برامج التقويم باعتبارها برامج تنمية. 
إن مقتضى منطقها هو أن السبيل الوحيد للتنمية هو التقويم الهيكلي. بيد أن رصد 
متطلبات نموذج التنمية الذي تسوقه يكشف في جانب آخر جوهر الأهداف الناظمة 
لسياسات تلك المؤسسات. لقد بدا خطاب تلك المؤسسات متهجسا بالرغبة في دمج 


اقتصاديات البلدان النامية في منظومة الاقتصاد العالمي. إنها في مسعاها لتحقيق تلك 


1- مصطفى محمد العبد الله. " التصحيحات الهيكلية و التحول إلى اقتصاد السوق في البلدان العربية". الإصلاحات 
الاقتصادية و سياسات الخوصصة في البلدان العربية (مؤلف جماعي). مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. الطبعة 
الأولى» فبراير 1999. ص 32. 

.م ,1993 ,12584 ,روعاعة 8016025 تمع صعأكنازه'1 أء غ812[ أةمسةث]آ ,(.ل2) أاوعكلة - 2 
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الرغبة » تراهن على قطاع التصدير. فربط الآلية الانتاجية بالخارج يسمح. حسب تلك المؤسسات. بتوفير 
الثروة اللازمة لتدارك العجوزات. كما يتيح تأهيل نظم التدبير و الإنتاج و اعتماد التكنولوجيا المتطورة'. لكن 
خلف هذه الأهداف المعلنة تنحجب رغبة جامحة لإقامة اقتصاديات تخارجية تجعل الاقتصاديات المحلية 
و مواردها الأولية و البشرية في خدمة دوائر الصناعة و امال و الأعمال العالمية. صحيح أن الأدبيات الرمادية 
للمؤسسات امالية الدولية تجنح في الآونة الأخيرة إلى تدارك هذا الأمر من خلال ترويج دوغما الحكامة و 
برامج التنمية البشرية. لكن ما يهمني في هذا الصدد هو كشف منطق الفلسفة المؤطرة لحلقات تطور 
الاقتصاد المغربي. 

إن فلسفة برامج التقويم تسفر عن نفسها في لبوس وصفات اقتصادية مؤسسة على فروض علمية. 
لكن خلف المعطيات التقنية والتحليلات الاقتصادية تتوي مصالح القوى الرأسمالية العالمية. لقد أمنت 
برامج التقويم اندراجا ذكيا و سلبيا للاقتصاد المغريي في ديناميات السوق العالمية الرأسمالية و ذلك عبر 
سلسلة قروض مشروطة. ذلك أن تكثيف نزعة الاقتراض غير المنتج عمق اعتلالات الاقتصاد المغربي فتل 
جبينه للمؤسسات اطالية الدولية. فالقروض غالبا ما توجه لسداد الديون السابقة أو لتغطية مستحقات 
خدمة الديون أو للاستثمار في القطاعات الموجهة نحو التصدير ما دامت توفر مداخيل تضمن سداد 
الديون. إن الاقتراض في إطار هذا المسلسلء بمتص فوائض القيمة ال محلية و يشل الاقتصاد و يعاقب 


القطاعات الاجتماعية. فالاقتصاد يبقى سجين متاهات السداد و إعادة الجدولة. 


1 - للإطلاع على الأسس النظرية لتحليل صندوق النقد الدولي؛ راجع 

كع ,« أعتتاءع نكاد اأمعسصسعاكسزه'1[ ع0 عقلف ع1 عنصمل عتتدأعصمحدم كلصم؟ سل ع1ةع عن[ » ,(.84) تبجدى 
دمناءء1011 ,عتاوتصطءعء]1' غء علاءشتطلنان مقهغم0ه00 ع0 ععمعوةف مع صعممماء6 غهء دعل[همملمصعاما 

أ وع210 بوتتتوع28010 ع0 ع7200221معغم1 عغ1امع8 ,نممخممعمه8 12 ع0 غء طمعوعنل1”8 عل علمومعم0 


2 ,10235وو56 5ع عدغطامرة 5616 ,روطع دصنء 100 
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إن منطق نموذج التنمية الذي تفرضه برامج التقويم يرهن الآلة الانتاجية بخدمة مصالح الدوائر 
الرأسمالية العالمية. حيث ينمط الاقتصاد ويضبطه وفق إيقاع رفع الحصص من الصادرات التي تلبي 
احتياجات الدول المتقدمة و تؤمن في الوقت ذاته إمكانية استيفاء الديون". بهذا المعنىء يتأسس ذلك 
النموذج في جوهره على فكرة الهيمنة و السيطرة على ثروات البلاد النامية. إن هدف سوق الإصلاحات 
الهيكلية تأسيسا على هذاء هو تنمية التخلف”. فالقروض تغذي العجوزات و تنشط من تم دينامية 
الاقتراض لتغطية تلك العجوزات. فيغرق الاقتصاد في حلقة معيبة يصعب الإفلات من شراكها. 

يقتضي تسخير اقتصاديات البلاد النامية لخدمة الرأسمال العالمي جعل أبواب الدول مشرعة أمام 
البفائع و البساميل. و يتم ذلك من خلال إواليات تحريرالواردات 
و دعم الصادرات و خنق أنفاس النفقات العمومية ذات الطبيعة الاجتماعية وعمليات الخوصصة. 
فالمرحلة الأول ضمن خطة المؤسسات الالية الدولية تهم التثبيت الاقتصادي القصير الأمد من خلال تقشف 
موازني و توحيد معدل الصرف. أما المرحلة الثانية فتتعلق بسلسلة تقويمات تهم تحرير التجارة و النظام 
البنكي و القطاع العام. 

إن الهدف الجوهري من عملية التثبيت هو مواجية الاختلالات البنيوية بحكم مفاعيلها السلبية على 
قدرة الدولة على الأداء. بينما تتغيى التقوبمات الأخرى إزالة الحدود و العقبات في وجه رساميل وبضائع 
الدول المتقدمة. ولئن كان تحرير التجارة يسهم في إضعاف البنيات الإنتاجية المحلية و يعدم أنوية انتهاضهاء 
فإن تحرير القطاع البنكي يرمي إلى تحرير السياسة النقدية من عقال و قبضة الدولة و تمتيع المؤسسات امالية 


الخاصة بسلطة تنظيم أسعار الفائدة. وتحرص المؤسسات الالية الدولية على إبقاء تلك المعدلات 


رعلتممصط ونعن ع1 مصمل عناوتكغتامم أء غماظ صذ رج عنادكم ضفل اء علدطماع عسدنلهتده001 » ,(©.2) 72مصهوفهت - 1 
.8 م ,1994 ,15قة2 ,مهاه معدطط"1 ,قتاءع1امء) 
2 - أستعير تعبير فرانك أندري غوندر تنمية التخلف و هو عنوان الكتاب. 
.9 ,22115 ,2/1250 رطع متعم مه1ء50115-0657 ناك دع سدعممماء060 عنآ ر(ه.ى) علصوءط1 
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مرتفعة لضمان أفضلية الرأسمال الاجنبي و الحلفاء المحليين» و هو إجراء يعاقب الأسر و صغار ال منتجين و 
يؤثر سلبا على توسع السوق ال محلية و إنعاش الطلب. أما الخوصصة التي تفرض بذريعة تقوية القطاع 
الخاص المحلي وتحسين الأداء و النجاعة» فتروم في العمق توجيه مداخيلها لسداد الديون و خلق وكلاء 
محلين ينخرطون في لعبة اقتسام المنافع'. فالمؤسسات امالية الدولية تجتهد لتأمين تشكل نخب اقتصادية 
تلعب دور الوسيط الحليف. و تبرز بعض السياسات التي تنخرط في منطق التقويمء مثل الخوصصة كيف 
سعى النظام؛ بتحالف مع المؤسسات امالية الدولية إلى تقوية و توسيع قاعدته الاجتماعية. فضدا على 
الأهداف المعلنة والمتمثلة في إعادة هيكلة الاقتصاد و المجتمع على نحو يحفز التشغيل و النموو توحي 
عمليات الخوصصة بفكرة كليفورد غيرتز "الليبرالية المتحكمة" حيث "المزاوجة بين فكرة من أفكار آدم 
سميث في كيفية تحقيق الثراء و فكرة من أفكار جون هوبز في كيفية الحكم". لقد شكلت الخوصصة إحدى 
عمليات إعادة الإنتاج الاجتماعية في شكلها الاقتصادي. 

إن نموذج التنمية الذي تسوقه تلك المؤسسات ينهض على فلسفة اقتصاد العرض التي شكلت 
بعثا لأطروحات بعض الكلاسيكيين أمثال ادم سميث و جون باتيست ساي و بعض الكلاسيكيين الجدد 
أمثال ميلتون فريدمان و كاري بيكرء الذين يعتبرون أن التشغيل الكامل لقوى الاقتصاد يتحقق 
تلقائيا بفعل قوى السوق و بأن الاهتمام يجب أن ينصرف إلى العرضء و بأن كل عرض يخلق طلبا 
مقابلا له. إن سبب الأزمة بنظر اقتصاديي العرض يكمن في إهمال أثر الدوافع الفردية على تحديد 
الاختيارات الاقتصادية وغياب أو ضعف تحفيز الإنتاج”. و تبدو الجباية أهم إوالية للتحفيز. ذلك أن 


النظام الضريبي قد يكون عائقا للمبادرة الفردية من خلال التأثير السلبي على قرارات 


.5 - 120 جز« رأك.م0 ,72020121 عصطغذوترة ع1 مصهل 510 نلك كتهدم دع.آ ,(.ة) 01طتامت - 1 


2 - للتوسع في أطرحة اقتصاديي العرض راجع مؤلف برنسيار. 


.7 ©6طستعامعة ماعتتمعووع :نآ دمناءع11ه0ء ,خط ناه زمه ذق تعنط'ل دع مسكتلدئة طنا وعآ ,(.84) 10مأعصممظ 
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الإنتاج.هذه الإديلوجية الليبرالية تشن معارضة شرسة ضد الدولة, و تحصر وظيفتها في زيادة مراكمة رأس 
المال. إن أدلوجة اليد الخفية أو "شعوذة الدولة الحدية" تنهض على فكرة عقلانية السوق في مقابل 
لاعقلانية الدولة التي تشوش على التوازنات. إن الضبط الذاتي للسوق يتجاهل الوشائج الاجتماعية و يدمر 
العلاقات الإنسانية. فعمى السوق تبضع القيم و العلاقات الإنسانية و تنظر إلى الأفراد كمجرد أرقام في 
معادلات تتغيى تأويج المنفعة. إن ديناميات السوق تدمج كل العلاقات في مسلسل التبضيع'. إن عطب 
هذا التصور هو أن السوق لا تقدر أحيانا على استعادة التوازن. و هو ما يستوجب تدخل الدولة عبر 
النفقات العمومية. وتفيد الخبرة التاريخية تعرض الاقتصاد الرأسمالي لأزمات دورية لم تقدر السوق على 
تصحيحهاء مثلما تدلل على استحالة " حصر التنمية في الحدود الضيقة للنمو”. 

لا غرابة إذن في ظل استحكام هذه الرؤية الإديولوجية التي تقدم في صيغة وصفة إنقاذ إذا 
تعمقت الاختلالات وتراكمت الحرمانات. فالتقشف الوازني وتجميد أو إنقاص صبيب الاستثمارات والأجور 
وخنق أنفاس النفقات الاجتماعية والتحرير الملغوم للتجارة و الأبناك. مقدمات لتنشيط دينامية الإقصاء و 


الفقر الإنساني وتطويق الحريات و هتك الحقوق و تعميق التبعية". 


.5 أ© 136 7 رأك.م0 ,722020121 عصطغذوترة ع1 مصهل 510 نلك كتودم د5ع.آ ,(.ش) 1لطتنامت - 1 

2 - إبراهيم العيسويء التنمية في عالمم متغير. دراسة في مفهوم التنمية و مؤشراتهاء دار الشروق» الطبعة الأولى» القاهرة, 
0 ص 94. 

.9« ,1980 ,22215 ,2101 ,2720206 كتاعتا تبك دتهدم 5ع1 أء 18/11 عن[ ,(241.1 ) تتدع )1:81 - 3 
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المطلب الثاني 
نموذج التنمية و جدلية الأرباح و الخسائر. 

تطرح السياسة الاقتصادية باعتبارها سياسة عمومية جدلية الأرباح و الخسائر. ففي صلبها تتقاطع 
الحسابات الاقتصادية والسياسية» وتنحجب لغة السياسة خلف لغة الأرقام, وتتوارى نزعة ال مصالح الخاصة 
وراء أدلوجة الصالح العام. و بقدر ما تعضد أرباح البعض حظوته المادية و الرمزية» بالقدر نفسه تعمق 
معاناة البعض الآخر و تزج به في قعر اجتماعي يعسر الانتهاض منه و الانفكاك من أحابيله. و فضلا عن 
أعطاب السياسة الموازنية و النقدية التي تحاصر النموء يعاند توجه السياسة الفلاحية و سياسات المغربة و 
الخوصصة و الجباية» الهدف المعلن للسياسة الاقتصادية و المتمثل في رفع مستوى النمو و دعم التنمية. إن 
فهم تلك الجدلية لا يتأق بالتركيز على هواجس التراكم و التوازنات الكلية بل يقتضي إقامة تقاطعات بين 
جهود رفع النمو و السياسات التي جعلت من أهدافها المبدئية توسيع قاعدة التراكم و تقوية الرأسمال 
الخاص و تنشيط دينامية الاستثمار على النحو الذي يعضد وتيرة النمو. إن فرضيتي في هذا الباب هي أن 
الامتيازات الممنوحة بحجة تنشيط دينامية الاقتصاد فضلا عن عوائد النمو على تواضعها تتركز في أيدي 
نخب تتمتع في الأصل بامتياز النفاذ التفضيلي إلى ملكية الأصول. 

رغم محاولات حكومة عبد الله إبراهيم نسج معام رؤية تصنيعية تعضد مستوى النمووء جنحت 
الدولة المغربية إلى المراهنة على الفلاحة باعتبارها قطاعا حيويا. هذا الموقع المركزي ينهض ظاهريا على 
منطق اقتصادي يتغيى تحقيق النمو والتنمية وتغيير البنيات الاجتماعية. فلا غرو إذا استرسلت موجات 
الامتيازات المقدمة لهذا القطاع و التي يجري التعبير عنها بلفظة الدعم. فالنسبة الكبيرة من الاستثمارات 
المرصودة لقطاع الفلاحة خلال الفترة الممتدة ما بين 1958 و 1972 كانت توجه لتجهيز المساحات المسقية 


الكبرى و التي لا تمثل سوى 967 من الأراضي ا مزروعة. كما استفادت تلك الملكيات الكبرى من 
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5 إلى 65 96 من إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الفلاحي. و تملك نسبة 15 96 من كبار الملاك 
العقاريين ما يناهز 40 90 إلى 9050 من أجود الأراضي المسقية'. وقد تعمق هذا الوضع عقب سياسة توزيع 
الأراضي المسترجعة من المعمرين. و يكفي أن نشير إلى أن 0.9 96 من الأسر التي شملها التوزيع تملك أراضي 
تفوق مساحتها 20 هكتار و تمثل 15.9 90 من المساحات المزروعة”. و الملفت أن بعض المؤشرات الاقتصادية 
ذات الصلة بهذا المجال لا تتناسب و حجم تلك الامتيازات. فبعد سنوات من "دعم" القطاع ظل الناتج 
الدخلي الخام الفلاحي ضعيفاء حيث سجل في ظل العمل بمخطط 1973- 1977 نسبة 1.9 96 عوض 3.6 90 
وفق تقديرات المخطط. كما بقي الإنتاج الفلاحي ضعيفاء بحيث لا يحقق الأمن الغذاني الوطني. فقد بقي 
خلال سنوات السبعينات دون توقعات المخططات الاقتصادية. و تسبب اختلال التوازن بين الصادرات و 
الواردات الفلاحية خلال الفترة ما بين 1978 و 1980 في عجز اميزان التجاري”. ثم إن حصة الضريبة الفلاحية 
من مداخيل الحجباية ا مباشرة بقيت ضعيفة. فبعد أن انتقلت من 1.4 90 سنة 1962 إلى 11.2 96 سنة 21964 
استمرت تلك الحصة في التقلب على مدار النصف الثاني من عقد الستينات دون أن تتجاوز 10 6؟. بل إنها 
ارتدت إلى 7.3 96 سنة 1971 ثم إلى 1.4 96 سنة 1980 و هي نفس النسبة التي سجلت في 1962. و رغم أن 
حاجة الاقتصاد الممغربي الماسة إلى جزء من فوائض القيمة الضخمة التي راكمها كبار الملاك و المزارعين للتخفيف 


من إد مشكلة شح الموارد و هشاشة النمىو جنح اللوبي الفلاحي” ( الاتحاد المغربي للفلاحة) إلى تضييق 


مادعنال 12 عه 225 عن[ مذ رج علدعتم عأغل50 12 فسفل كعلهكه؟ وعدممك اء غ)1”8)4 عل عنع؛ )522 » ,(.321) علمج - 1 
4 م رأك.م0 ,2512116 

1/130 211 عت [ناع لمعف نآ ,(.1) تتستجقط؟]! 181 خدم مأك ,رصماط جه غماظ 0 غمتممافىء5 ع1 دم عأانه؟ عاأغناومظ - 2 
م ه01 مه نل18 

ها غء 225 عنآ صن رج وكتاءء زه وعد 25مع25ن 3 ع[معتمعة عدوناتامم 12 عل عاتللته؟ هآ » ,(.181) ختاممتطدممع8 - 3 
30-1 مم غء 21 م رعأه0 وصدد ,25 نلك عتتهمعة عناوه1امء ,ه065 صن ة هتامم ,عتتمضيعة دامنتاوعنانو 

0 - 1962 ,1101213 أل 7تطا تاك عع 1ك2عد أ 116501 تدك دعناو605ة5 - 4 

د 10.8.5 ن1]210 ننه عتنن[ماعتيعه'!1 عل تتتصعنع؟ 5ع 2ه زوهم سنآ ,(.1) 1101مصوء]38 81 5م0مم]م عه 3 04 - 5 
585081 غ822 251185 ,10101 
2 صه16ل8 11210 ننه لمهكه55 أء عنالو1صتمحمء6 امعصمعممم1ء06 جره ععدط غاتلدءئة هآ ,(4.8) أمةتساءع2 


.عناطناط غذهجآ دع غخماظ ”0 عوغط) عصبخل ع0غع20م خنانو عع 010112 .1982 115دط ,[.0.10..آ ,13684 ,عامط 
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هوامش الإصلاح الفلاحي لسنة 1961 ومعارضة وإفشال مشروع إصلاح الضريبة الفلاحية لسنة 1970 و 
رفض الشق الفلاحي المتضمن في مشروع الإصلاح الجبائي لسنة 1984 و الذي توج بإعفاء الدخول الفلاحية 
من الضريبة العامة على الدخل حتى 2000 و تمديده إلى 2010 ثم إلى 2013. 
تظهر هذه النزعة المحابية للنخب الزراعية كيف أن السياسة الاقتصادية لا تنشغل بمقتضى 
الفعالية» بقدر ما تنضبط ,نطق سياسي عميق. لقد شكل فضاء البادية منذ الاستقلال مجال المراقبة 
الاجتماعية و إوالية تسويد الهيمنة. ثم إن النخب الزراعية بنزوعاتها المحافظة تؤمن استمرارية نسق القيم 
الذي يروج له النظام. فلا غرو إذا سعى الملك إلى كسب ولاء الفلاح المغربي و توظيف الامتيازات المادية 
لاستمالة العالم القروي'. هذا المنزع لا يفضي خلافا لما يتردد في الخطاب الرسمي إلى خلخلة البنية 
الاجتماعية. بقدر ما يقود إلى تثبيت مط العلاقات التقليدية و في المقابل تقوية مركز النخب الزراعية. 
وفي بداية السبعينات قدمت المغربة حلقة أساسية لاستكمال و دعم الاستقلال السياسي وإوالية 
لتوسيع قاعدة التراكم للبورجوازية المغربية. كما جرى التشديد على هدف تحسين ظروف معيشة المغاربة و 
توسيع حجم الملكية على النحو الذي يساعد على تجسير الفجوة بين الأغنياء و الفقراء. بيد أن الملفت هو أن 
الدولة جنحت في إطار المخطط الخماسي 1973 - 1977 إلى تبني سياسة اقتصادية تعاند الأهداف المعلنة. 


,20110165 وععدمعك5 5ع 2ه عل عووع:2 ,عطةغا ناك تتاعقطعغ6 صندء11210 طقلل عنآ ,(.1) تمع[ .04 - 1 
.9 م ,1985 167 
قصهفل طندء18]220 غهاظ'1 صذ ,« لقتمه1مء56مم 81220 ع1 عصمل ددم “تأمسنانعة16 أء غه]ظ » ,(.ى) 011متناودآ1 


م ,1987 ,211811151110 - 8101110 - 0010181514 ,1985 - 1850 ع6عتتل 
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الطلب الداخليء عمدت السلطات العمومية إلى المراهنة على السوق الخارجية بهدف تسريع وتيرة النمو. 
و منذئذ اعتبر التصدير شرط تحقيق الإقلاع'. 

ويبدو أن سياسة المغربة تروم دعم القطاع الخاص العائلي الذي نشأ أو تطور في حضن الدولة و 
دأب على الاستثمار في مجالات مضمونة الربح كالمجال العقاري و التجاريء بينما ظل اقتحام قطاع الصناعة 
من قبل المغاربة ضعيفاً. و قد أكد محمد سعيد السعدي أن 0 مستفيدا من ال مغربة يشغلون 277 
منصبا بمختلف أسلاك أجهزة التسيير داخل المقاولات كالرئاسة و الإدارة العامة و رئاسة مجلس الإدارة أو 
الرئاسة المنتدبة. كما خلص إلى أن المقاولات التي تتعاطى أنشطة تتعلق بالتصدير و الاستيراد و 
نقل البضائع و أشغال البناء و الأشغال العامة و النقل الطرقي تمت مغربتها لصالح أقلية من أرباب 
الأعمال و الوزراء السابقين إما بشكل مباشر أو من خلال شركات تابعة لهم”. لقد أضحت هذه المقاولات» 
بعد عملية المغربة.ء تسيطر على نسبة مهمة من الثروة الوطنية. فخمسون مجموعة اقتصادية فقط 
تملك نسبة 19 :؟ من الرساميل الصناعية و 53.3 6؟ من رساميل القطاع الخاص”. في ذات الاتجاه أشار عزيز 
بلال إلى أنه ابتداء من منتصف السبعينات أصبحت ال مجموعات الاقتصادية الخاصة تملك أزيد من 5. 27 90 


من الثروة الوطنية مقابل 35 ؟ بالنسبة للقطاع العام و 37.5 6؛ للأجانب”. إن النظام في مسعاه 


.5 أ© 1792 م ,1973 قتتقحط ,23149 ماعنء 6ه صناء لالظ ع[ 04 - 1 

2 ,1990 ملوعاطتاه'1' 1011025 165 27221022152102 1:2 ,(.781) 04 11 

2 - فقد بلغت نسبة الرساميل الأجنبية 69 96 في قطاع الصناعة الميكانيكية و 90 50 في قطاع تكرير السكر و 70 96 في مجال 

الصناعة الورقية و 55 90 في صناعة الإسمنت. 

6 ص7 مأك.02 ,122210211526101 12 ,(.]8) 4ن0 81 .014 

عناو00110) ,عكتأقصقعغ101 ... عكلهن 2[ ل  «,‏ طمتأدقتصدء212160 12 2081م تدنو لك » ,(324.5) 50201 - 3 
7 مم ,026 نصدد ,265 ع1 هم ممتصدع2ه [2ك50 أء عتاوتمدمممء18 

.7م ,1997 رظش لظن دم دع تاطنام نم8210 جه علاع تتا علصا غخ ةع نخناءم ممم أء ععمع ‏ تدعده0 ,(.5) أتقطواءظ8 - 4 


.13 م ,43 2 ,5525هلق ,« قهم علآء أوعثد ده علاع-اوء عصتهء210ئط عزسزمعع تتاوط هآ » ,(.ى) 1[هاء8 - 5 
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لتجديد طاقاته وتوسيع قاعدته يبحث عن حلفاء جدد. لذلك لا يتواالى عن تعضيد نفوذهم المادي. 
وإذا كانت مركزية الدولة في مجال الاقتصاد شرطا أساسيا لإعادة إنتاج المجتمع و توسيع فضاء 
ا مراقبة» فإن تلك ال مركزية لم تكن لتؤدي نفس الوظائف منذ أواخر السبعينات. لقد كانت مصدر تبذير و 
برقرطة الاقتصاد. هذه ال مركزية أصيبت بالأزمة. و قد مست تلك الأزمة أسس الدولة و أشكال تدخلهاء 
القطاع العام و الميزانية و المخططء مثلما مست هدفهاء النمو. إن إفلاس دور القطاع العام و تنامي 
انتقادات المؤسسات الدولية له» عوامل فرضت البحث عن صيغ جديدة للضبط الاقتصادي و الاجتماعي. 
في هذا الإطار قدمت الخوصصة إوالية لإعادة هيكلة الاقتصاد و المجتمع. و لئن كانت السلطات 
العمومية تراهن على الخوصصة لدعم وتيرة التشغيل و توسيع دائرة ملاك الرساميل في صفوف الفئات 
الاجتماعية ذات الدخل المتوسط و المحدود مع الحرص على عدم تركز ملكية الرساميل في أيدي الأغنياء'. 
فإن واقع الحال يبعث على التوجس. فالحصة المخصصة للمأجورين في 12 مؤسسة جرت خوصصتها على 
سبيل المثالء تتأرجح بين 1.2 90 و 10 96 في أحسن الأحوال. فهذه الحصة ضعيفة: إذ لا تتجاوز في أغلب 
الحالات 96 53. و في قطاع الأبناك ظل التوجه العام هو تثبيت تفوق المؤسسات العائلية و الحفاظ على 
الطابع الأوليغارشي لهذا القطاع".و لئن كان يفترض في الخوصصة تقوية القطاع الخاص الوطنيء. فإن حصة 


المساهمين ال مرجعيين الأجانب من أسهم بعض المؤسسات ال مخوصصة ترواحت بين 50 90 و 100 90. 


1- نص الخطاب الملي في 8 أبريل 1988. 

راجع أيضا المادة 5 من القانون رقم 89 - 39 المتعلق بالخوصصة. 

2- راجع دليل الخوصصة. وزارة القطاع العام و الخوصصة. ص 68. 

نل عناوتكخ نل عتتمتتصصك ,« طاعتطع 812 ننه دعتتمدعصوط دعتصرمكلة دوع عن 11)1مم عتسعزص دعنآ » ,(17.ن) ه321 3 
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وعلى خلاف ما قد توحي به الخوصصة من تهديد للدولة» تعتقد بياتريس هيبو (1118017 .8) أنها لا 
تعني فقدانها لمشروعيتها و سيادتهاء بقدر ما تعبر عن تأكيد وجودها في حقل يشهد تنامي الإكراهات و 
يعرف صعود فاعلين خواص". إنها تعبير عن نزعة تدخلية جديدة من قبل الدولة تؤمن لها تدبيرا مراقبا 
للحقل الاقتصادي”. هذا الإصلاح يحاول فرض تقسيم جديد للمهام الاقتصادية يرمي إلى نقل عبء الكفاءة 
إلى أطراف أخرى مع إبقاء زمام الأمور بيدها. 

وبينما تفضي مجمل هذه السياسات إلى خدمة المصالح المادية و الرمزية لثلة من العائلات 
والشركات. و رغم توالي ضغوط الأزمات امالية التي تخنق أنفاس النمو و تأوج معاناة فئات عريضة من 
المجتمع, جاء مشروع الإصلاح الضريبي لسنة 1984 و قوانين المالية اللاحقة خالية من تضريب الثروة و 
التكات. إن التشريع الجبائي يصرعلى محاباة الأثرياء من خلال ميكانيزمات مختلفة كالإعفاءات 
والاستثناءات و الخصوم و أنظمة تقدير الدخول الخاضعة للضريبة و من خلال بنية الأسعار الضريبية 
والطبقات الدخلية و نطاق التطبيق و تقنيات ترحيل العجز و نقل عبء الضريبة و غيرها من الإجراءات. 
إن فشل السياسة الضريبية يبدو مزدوجا. إنها م تفلس فحسب في تصحيح الاختلالات التي تجوهر سياسات 
أخرى» بل عملت على تكريسها عبر إواليات مختلفة. و سواء تعلق الأمر بميكانيزمات منصوص عليها أو 
مسكوت عنها ء فإن الجباية تنزع إلى تكثيف الضغط الجبائي على ذوي الدخول الدنيا والمتوسطة و تؤدي 


وظيفة كلب حراسة الامتيازات والفوارق الاجتماعية". 


عل عذه؟ دع غها1'8 عل عصغطا تنه دمناع 1211003 ,« عسمتصصم تامع جتعغاصة اعتكتامط رعئتقطء6 هآ » ,(.8) باوطئط - 1 
.7م مفلقطامتف]1 80 ,1999 22215 - 1273 رع طندء اكش عناو ناه عنوع18 ,(عتل.5) ناوطتاط .8 ,رمم نوكته كوم 
.0 -39 وزمغء 31 م ,1999 ,218طتمكآ1 180 ,نخدا 5ع 211252602م هآ ,(تتل.5) (.8) ناوطتا] - 2 
- 3تبدو الأدبيات التي كشفت عورات السياسة الجبائية كثيرة. أذكر بعضها على سبيل الاستئناس. 
.193 غ122 روعاعة 80 ادع دمعأكنازه'! أء غهاظ"1 بأفم ست ,(.ل8) أاوععكلم 
عذم7ا دع وتقهم وع1 مصهل علناة'1 عل غ6 مخضا غء غعزطه : ع81210 ببه 5علدء55 وعمصعم6 دع1 تناد نهدو ,(ى..]8/1) 1/]20111 


,ركتلقهة2 6أأواء كنطلآ ,روعنال لام طامء6 وعع مع كو لاه غما8 0 عوغط'1' رامع مسعممماء06 عل 


302 


العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 

وفي ارتباط مع جدلية الأرباح و الخسائر ينطرح سؤال وظيفة نموذج التنمية المعتمد؟. يبدو أن هذا 
النموذج يؤدي وظيفة خدمة مصالح الرأسمالية العالمية و شيعتها في ا مغرب. إن ثمار الاقتصاد على قلتها 
تنصرف إلى من يملك أفضلية في اقتناص المنفعة. على أن هيمنة الحسابات الاقتصادية: التي تستند في 
جوهرها على منطق سياسيء على مقتضى التنمية. يطوق مفاعيل المخططات والبرامج الاقتصادية. و يفضي 


إلى انعطاب وظيفة إعادة توزيع ثمار النمو. 
في مقابل فداحة التراكمات السلبية التي غذاها منطق هذا النموذج التنمويء تمور الساحة المغربية 
بحراك قويء مدعومة بأوار الانتفاضات العربية. هذا ال مناخ يطرح تحديات ترتبط بالعدالة والتنمية بما هي 
حرية. و هي هواجس يرتبط إيجاد أجوبة استعجالية مقنعة لهاء بالحاجة الملحة إلى خلق الثروة. هذه 
التحديات تعن على إخضاعها لهندسة تراتبية و لا تحتمل العمل وفق منطق الإرجاءء بانتظار تهييء سبل 
الثروة للحسم في قضايا الحرمان و الاقتدارات و الحريات. 
المحور الثاني - نحو نموذج تنموي بديل: ملامح خطاطة أولية. 
أشير في البدء إلى أن ملامح المسارات التي تقترحها الورقة في هذا الإطار تنهض 


على خلفية نظرية نسج خيوطها جون رولز و أساسا أمارتيا صن" الذي استوعب 


وععطع5 حك عمال عوغط]1' 81220 جه كتاءعللء لمصاع 0221 حمتاأأوهم ستل عدسهغ ع[ ,(.5) تلمكء8 -لتلطة م8 

125866 ,7 40عتصفمطه]/8 زواع تنآ ,وعناوتسمتمحامءة 

5ع ذه 10.8.5 113200 ننه 11.6.5 عل علمعمة عوتقطكء 12 عل هم نمدم 12 تناد توووظ ,(.آ) تعملدي1 

.7 -11996 ,12580 ,17 0عممقطه]8 زواع تنآ ,وعناوتستامحامءة 

عناوتمطمحمءة - مك0 امعمدعممم1ء067 عل تتاعاء 12 عنان أطها رع ع1/]220 بده عختلدء5ة 12 عل ع0ن86 ,(.ى) 1خلهت 1 

,عالاء11215 عنة ,دعتاوتمطةهحامء6 وععمعكق: دع 10.8.5[ ,عاطأوومم دعصم 1م161 وعد أ 

دع 10.8.5 روعتالأدةهطامء6 و5ع0116م أء وعاألمتنا 112100 نه 50665 و5ع]1 تتتاى ألمحطة"[ ع0 هخانط أمسنتنآ رر.ى) تللهطت 

.0 ,روغ2 رطهللهلطخ حعظ لعتصمطه]8 5101 غأأوتعء نمنآا ,وعنان تمامممء6 وععمعلنو 

1- جون رولزء العدالة كإنصاف. إعادة صياغة. ترجمة حيدر حاج اسماعيلء مركز دراسات الوحدة العربية؛. الطبعة الأولى. 

دجنب 2009. 
أمارتيا صنء فكرة العدالة» ترجمة مازن جندليء الدارالعربية للعلوم؛ بيروت» 2010. 
مايكل ساندلء الليبرالية و حدود العدالة. محمد هنادء مركز دراسات الوحدة العربية: الطبعة الأولى 2009. 
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فروض الاقتصاديين التقليديين و المعاصرين و صاغ رؤية متقدمة تتجاوز تلك الفروضء مثلما انتقد نظرية 
رولز عن العدالة. كان رولز صاحب فضل في إعادة طرح الإشكالات و الأسئلة الأخلاقية التي تم استبعادها 
لدة طويلة. فقد جدد أطروحة كانط بسؤاله عن كيف يكن لأفراد مجموعة سياسية التساكن في ظروف 
العدالة؟. و كيف ممكن الاتفاق حول تصور للعدالة يسمح بالتعاون بين أفراد لهم مصالح و احتياجات 


مختلفة و أحيانا متعارضة؟. 


إن أصالة أطروحة رولز تكمن في أنه حاول إيجاد تركيب دقيق بين الحرية و المساواة. و 
كانت نقطة انطلاقه تتمثل في النقد الأخلاقي لمذهب النفعية. إنه على خلاف المذهب الذي يعرف 
العدل بتأويج الخير لأكثر عدد من الأفراد. ينصرف مفهوم العدالة عند رولز إلى مسلسل أو مسطرة 
التوزيع» أي إلى الطريقة التي توزع بها المؤسسات الأساسية كالدستور و البنيات السوسيواقتصادية, 
الحقوق و الواجبات الأساسية و تحدد بها توزيع المزايا الناتجة عن التعاون الاجتماعي. هذه 
الحقوق المضمونة بالعدالة لا تكون موضوع متاجرة سياسية. إن "نظرية العدالة كإنصاف" تمنع أن 
تكون حجة فقدان الحرية بالنسبة للبعض هي حصول الآخرين على خير أكبر. كما لا تسمج 
بمقاصة التضحيات المفروضة على قلة قليلة بزيادة مزايا الأكثرية. إن النموذج البديل يمكن أن 
ينهل من أطروحة رولز حرصه على تأسيس العدالة على عقد اجتماعي يقضي بعدم إقصاء أحد. 


على أن العدالة لا تتتصب عقبة في وجه منطق السوق. فإذا كانت تسمح بحل النزعات 


011 عتاطعأن50 عوغط]1' ,علاعصصطه20] عناوتستمدمءة عتاوتطاة عصدخل غغتلتطزووه2 ه.1آ : 51821 .1 2توتتهمحك ,(.5) علاعط 
:1ط تطعا م5 5 ,711110717-50128017771لمم - 1[ كتقة2 اذأو للطنآ ,عتاوتسامحمءة ععمعو مع غوزماءمك غ1 
.2009 

,2006 .ع20ه]ط!-ومع1!' :ص1 ,« امعسعممم1ء065 ع1 عدامم عنتغ ع11ا20115 عصنا : معد واأتمدسك » ,(.8) تتامعتمع8 
4333-7 .جزم .2"186 47 عماهم] 

م عةطمغء0 - 2010/10 1مك رخختصوظ مده16ل8 ,51811 وتانتمسخ حماءة علمك50 ععتاكناز هآ ,عستمغده8 عممع نامآ 
4 3 145 
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الأنانية التي تهدد التناغم داخل المجتمع؛ فإن رولز شدد على ألا تفضي إلى الإضرار بحرية الفرد. صحيح أن 
التفاوتات قد تبدو طبيعية بل و مطلوبة ما دامت تسمح بتنمية القوى الإنتاجية. لكن مقتذضى العدالة 
يفرض تنظيمها وتدبيرها بشكل يخدم وضع الأقل حظا في المجتمع. إن أهمية أطروحته تكمن في أنها 
تستبعد من جهة تضحية المحرومين بسبب الفعالية الاقتصادية. كما تستبعد من جهة أخرى تضحية 
المحظوظين بسبب العدالة الاجتماعية. 

وعلى غرار رولز صوب أمارتيا صن نقده للفيزيوقراطيين و التقليديين و الليبراليين المعاصرين بسبب 
غضهم الطرف عن مسألة العدالة. لذلك اعتبر أن الاقتصاد الحديث أفقر نتيجة التباعد بين الاقتصاد و 
الأخلاق. لا ينبغي بنظره الاقتصار على السؤال التقليدي كيف يمكن خلق الثروة. بل يجب أن يتعداه إلى 
سؤال كيف يمكن جعل تلك الثروة في خدمة المجتمع. إنه لا يجب بنظره ترك العدالة رهينة حسابات 
السوقء بل لابد من تدخل الدولة من أجل إعادة توزيع تسمح بتقليص اللامساواة التي تغذيها السوق. 

إن العطب الجوهري للنموذج التنموي المتبع إذا اعتمدنا أطروحة صن يتمثل في تركيزه على 
النتائج الاقتصادوية دون الاكتراث بالآثار. هل ساهمت التوازنات العامة في تعضيد النمو وتقوية القدرة 
على التشغيل أم كانت على حسابهما؟. فطابا لا يهتم الحساب الاقتصادي بالتحليل من خلال الاقتدارات» 
فإن شبكة تقييم الأهداف و الآثار تبدو مهملة. إن منظور صن يرفض اختزال الرفاه في مجرد البحث عن 
سعادة فردية ما دامت تلك السعادة تخاصم الحقوق و الحريات الأساسية. 

طبيعي إذن في ظل الركون إلى نموذج يتهجس بالنمو و التوازنات» أن تبدو بعض المعضلات كالبطالة و 
الفقر و اللامساواة مظاهر مجتمعية طبيعية و حتى قدرية. و الحال أنها تعد من زاوية المقاربة من خلال 
الاقتدارات مظهر عجز و أمارة إفلاس السياسة المعتمدة» و هو ما يستوجب التدخل لرفع المظام. فالبطالة مثلاء 


تعبير عن صعوبة تحويل الحق في التمدرس إلى اقتدار أو قدرة على الحصول على تأهيل يتيح الولوج إلى عام 
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الشغل. في المقابلء يبدو الشغل مصدر حرية من خلال المساواة في الفرص. إنه لا قيمة لنمو اقتصادي 
خارج دائرة تأثيره الإيجابي على التنمية البشرية. 

ثلاث أبعاد متواشجة. و ألفت الانتباه إلى أنني لا أدعي في هذه الورقة تعبيد كل المسالك التي تتيح كسب 
التحديات المتنامية التي تطرحها الانتفاضات» بقد ما أقترح بعض المقدمات ومعام الطريق والتي ترتبط 


بالرؤية أو الفلسفة أكثر منه الإجراءات الدقيقة. 


البعد الاقتصادي: نحو نموذج تنموي جواني 

أشدد وفاء لفلسفة صن على وجوب انضباط الإجراءات ذات الطبيعة الاقتصادية لمنطق يعتبر 
الإنسان هدفا ساميا. فإذا كان النموذج السائد يدمج الإنسان كطرف أو أداة ضمن سيرورة الإنتاج. فإن 
المقاربة من خلال الاقتدارات تستلزم تسخير الإنتاج لخدمة الإنسان وتوسيع الحريات و دائرة الاختيارات. لا 
يقتضي هذا الأمر إذنء توضيب حزمة من الإجراءات التقنية المؤطرة بنفس المنطق الملهم للنموذج التنموي 
المعمول به: بقدر ما يلزم إحداث تغيير في الفلسفة الاقتصادية المنتهجة. 

لا يستساغ في ظل مناخ الانتفاضات و تنامي المطالب الشعبية بالعدالة و الكرامة؛ الاستمرار في 
العمل بسياسة اقتصادية تنشغل حصرا بالنمو و هاجس التثبيت. لكن هذا الأمر لا يعني التضحية بالنمو 
و إنما دمج النمو في إطار فلسفة خدمة الاقتدارات. إن مشكلة الندرة المؤرقة في ظل الانعطافات الاستثنائية 
التي تعيشها الشعوب العربية تتطلب استنفار الجهد للراكمة الثروة. على أن تعضيد النمو يتطلب سياسات 
مندمجة و متعددة الأبعاد أقترح بعض ملامحها: 
- التوفيق بين كلفة تدبير الإكراهات و العجوزات ال مختلفة في الأمد القصيرء و التأسيس 

لنموذج نمو جديد. و يبدو صعبا الاستمرار في ال مراهنة الكبيرة على الانفتاح 


على الاقتصاد العا مي كقطب رئيسي ضمن سياسة النمو. صحيح إن هذا الانفتاح 
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ضروري من أجل اكتساب الخبرة والتكنولوجياء لكن الإيغال فيه يعمق اللامساواة القطاعية و 
ا مجالية. فبينما تستفيذ من ثماره القطاعات و المجالات ذات الطيزات المقارنة أو التفضيلية. يتكرس 


تدهور تلك التى تعوزها تلك الميزات. 


- الانفتاح على السوق العالمية على نحو مقيد سيرا على نهج النمور الأسيوية. فلا بد من توجيه جزيي 
للاقتصاد ولا بد من أن تتخلل السياسية الاقتصادية أنفاس حمائية تلطف من نزق السوق وغلواء 
ا منافسة. وتحيل تجربة اليابان أيضا على نهج سياسة مزدوجة تعضد من جهة قدرتها التنافسية من 


خلال التصدير و تحصن من جهة أخرى جبهتها الداخلية عبر الحمائية. 


- وفي العلاقة مع ما سبق. يجب تصويب الاهتمام نحو الداخل بعد سنوات من العمل بنموذج التنمية 
التخارجي الذي يرهن حجم و مصالح الاقتصاد الوطني بالخارج. لذا ينبغي المراهنة على إنعاش و 
تطوير الإنتاجية الإجمالية لكل العوامل المشيعة للناصب الشغل والاستثمار في القدرات غير الموظفة, 
وتوسيع دائرة الميزات المقارنة إلى قطاعات أخرى و مناطق جغرافية أخرى. هذا المنزع يتيح تجاوز 
عيوب النموذج الذي يركز على الاستثمار الأجنبي «لراكمة رأس ال مال والمتمثلة في محدودية مفاعيلها 
على التشغيل وضعف عدالة توزيع ثمارها على القطاعات الإنتاجية والشرائح الاجتماعية في غياب أو 
ضعف فاعلية أنظمة الشفافية. لا بد إذن من تقوية النسيج الإنتاجي الوطني من خلال دعم المقاولات 
الصغرى والمتوسطة. وهنا يتعين استنفار الميكانيزمات النقدية و الموازنية ( القروضء, معدلات الصرف» 
الإعفاءات الضريبية الإيجابية....). و الحرص على أن تكون ثمار المناطق الحرة لصالح المقاولات المغربية 
و تنشيط الطلب بشكل يحصن الاقتصاد من التقلبات الخارجية'. 


تناق 5ع21ن50 أء 2012210115امء6 2150125 عتتاة 162701255 011165 »,مفكلد15' ستاصداكمهن0 ,وزع ع8 5ن1جامآ-صمعر[ - 1 
وطاع غاص » ع1 تناد عتكتمصتدطة5 حاد حاملاتاطتتخاصمء 14 ع0 أتم نط ,« + 2125 ومممعأاسلتام نه اتسعصف غجره 


هعطمغ06 15 متواه'1' بالذ/فن][ ,« عطهقهة 
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تنمية الاستثمار المنتج من خلال إعادة تعريف سياسة محفزة. فالنمو الظرفي للاستثمارات لا يؤشر 
بالضرورة إلى عافية الاقتصاد الوطني بقدر ما يرتبط أحيانا بنتائج عمليات الخوصصة. و عليه يلزم 
عدم التركيز فقط على العرض (أطروحة الليبراليين المحدثين).فإذا كانت هذه الأطروحة تعتبر أن رفع 
مستوى السلع و الخدمات يفضي إلى زيادة مستوى الدخول فالطلبء فإن تعثر تلك الآلية يتطلب 
تدخل الدولة لإنعاش الطلب عبر الإنفاق العمومي و سياسة التضريب التي تعبئ الادخار لإنعاش 
الاستثمار. إن اليد الخفية في حاجة إلى يد الدولة. و يشدد صن على هذا التدخل من منطلق أن 
العقيدة التي تعتبر أن السوق لا يمكن إلا أن تقود إلى نتائج مرضية لا تبدو مقنعة. إن ركود الطلب 
ينطوي على خطر تقليص الإنتاج و من تم ركود الاقتصاد. 

مراجعة السياسة الضريبية في أفق جعلها إوالية لتصحيح اختلالات ميكانيزمات توزيع الدخول و 
الثزوات» و القطع مع منطق الضريبة باعتبارها "كلب حراسة" التفاوتات. و يتطلب هذا الأمر إعادة 
النظر في كثير من الأمور كالإعفاءات و الامتيازات الجبائية و الخصوم و ترحيل العجز و نقل العبء 
الضريبي و أنظمة تقدير الدخول الخاضعة للضريبة و بنية الطبقات الدخلية و بنية الأسعار 
الضريبية و غيرها من الميكانيزمات التي توظف لحاباة ذوي الدخول العليا و المقاولات الضخمة. إن 
السياسة الضريبية الحالية مسؤولة مسؤولية مزدوجة. أولا عن عجزها عن مراكمة الثروة. ثم ثانيا 
عن إخفاقها في تصحيح انحرافات السياسات الاقتصادية و الاجتماعية. 

تحسين محيط الأعمال و عبر مراجعة الترسانة القانونية و إصلاح قطاع العدالة و تبسيط المساطر 


الإدارية تهيئة المناطق الصناعية و مواكبة ودعم المقاولات الصغرى و المتوسطة. 
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تقوية أنظمة الحكامة و الشفافية, في ظل استحكام منطق الريع و سلوكات تبديد امال العام و 
الامتيازات غير المبررة» و هي سلوكات تضيع على الدولة نقاط هامة في الناتج الإجمالي. وألفت 
الإنتباه إلى أن"براديغم" التدبير و مقتضى الجودة ظلاء على مدار عقود طويلة من تاريخ ا مغرب 
هامشيين في رزنامة السلطات العمومية. فالمجهودات المبذولة كثيرة. و ال موارد المالية و البشرية 
المرصودة ضخمة: غير أن غياب منطق التراكم و الرؤية الشمولية و المندمجة التي تلم شعث 
المبادرات المتناثرة و الانشغال عن الحكامة الجيدة بالانشغال بموجة إصلاحات يلهمها منطق كمي 


بالأساس, يفقد تلك المجهودات فاعليتها. 

أضحى التدبير ا مرتكز على النتائج خلفية أساسية لكثير من سياسات الإصلاح في البلاد المتقدمة. 
يقتضي هذا النمط التدبيري تحديد نتائج عملية دقيقة و قابلة للقياس. ويروم هذا النمط تحقيق 
فعالية و نجاعة التدبير من خلال تعبئة الموارد وفق خطط و استراتيجيات مضبوطة. كما يسمح هذا 
المنهج بإشراك مختلف الفاعلين في تحديد النتائج المرجوة. 

الارتقاء بالفعالية الداخلية والخارجية للمنظومة التربويةء بحيث تكون المؤسسات التربوية منارت 
علم و حاضنات خبرة. و تدارك العجوزات المتراكمة في جبهة اقتصاد ال معرفة و الاستثمار في قطاعات 
التكوين المهني وتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات. ذلك أن تطوير القدرات الذاتية للاقتصاد 


الوطني يستعصي في ظل ضعف ال مستوى التقني و العلمي للقوى العاملة. 


« البعد الاجتماعي: نحو براديغم جديد للتنمية الاجتماعية 


تجدر الإشارة إلى أن إفراد قطب للبعد الاجتماعى يست لاعتبار إجرائي. 


فالاجتماعي لا يجب سجنه في دوائر السياسات الاجتماعية الضيقة. بل ينبغي أن يلهم كل 


السياسات ( صحة و تعليم و أجور و أنظمة الحماية الاجتماعية و السياسات الموازنية و 


النقدية ...). من جهة أخرىء يتعين على أية مقاربة لمسألة التنمية الاجتماعية أن تأخذ 
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في الاعتبار الترابطات الوثيقة بين الاحتياجات الاقتصادية و الاجتماعية و الحريات. فلا يمكن إنجاح خطة 
التنمية الاجتماعية في غياب فضاء ديمقراطي يضمن الحقوق و الحريات. تأسيسا على هذاء ينبغي القطع 
مع المنطق الإسعافي الذي يلهم الإجراءات المعمول بها في هذا المجال والتي تستجيب لمنطق المؤسسات 
المالية الدولية ( أنظمة الحماية الاجتماعية:» التعاون الوطنيء و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية....). 
لقد جرى التوظيف الأداتي للسياسات الاجتماعية خلال عقود. بحيث غدت إواليات لتقوية 
ا مشروعية وتعضيد شبكة الحلفاء الاجتماعيين وحيلة تنفيس الحنق الاجتماعي و شراء السلم الاجتماعي. 
ولعل وصل هذه الوظائف الخفية بالنموذج التنموي التخارجي يفسر انعطاب البراديغم الاجتماعي السائد. 
إن المؤسسات المالية الدولية رغم يقينها بالكلفة الاجتماعية لبرامج التقويم لا تتعامل مع الحماية 
الاجتماعية خارج دائرة التلطيف من الآثار السلبية لعمليات التحرير و مقاصة إخفاقات السوق. لا غرو 
إذن» إذا جرى تأسيس الحماية الاجتماعية على منطق السوق و المسؤولية الفردية عوض مبدأ التضامن. 
فالهاجس الرئيسي لأنظمة الحماية الاجتماعية في المغرب هو تدبير المخاطر الذي لا ينهض على التدخل 
العمومي. إن المواطن في ظل استحكام هذا المنطق يكون أعزل من الحماية. بحيث يغدو زبونا في سوق 
حماية ليبرالية". 
إن الحاجة ملحة للتأسيس لعقد اجتماعي يستل الفرد من منطق الزبانة ا ملنشغل 
بالترقيع و هاجس تخفيض الفقر و ينهمم في المقابل بإعادة تعريف العلاقات الاجتماعية بما 
يؤمن تحقيق التناغم الاجتماعي و مبادئ العدالة. و هو ما يقتضي إحداث تقاطعات بين 
السياسات العامة ودمجها في استراتيجية تنموية شاملة. إن جعل السياسات الاجتماعية في 


خدمة المحرومين يقتضى نموذجا جديدا لدولة اجتماعية متعففة عن الفروض الليبرالية 


أء 62385 ن1120 تنه لقع50 تلكل « 5اسعصسعل06502 » عده عع2؟ عناوتاطتام طمتاعة”1 » ,(.84) عومتطدت - 1 
أمعصتصم : علدكه5 صمنجلمع6: اء غماطا لدممتأمصعام1 عدو10اه0 ,« لهكه: غهاثا » نحل وءومطمعم هاعم 


.6 »ع طاتدعامة5 13 أ 12 ,11 ,كظ- 15لان ,كته ,عداو تاطتام ممع حتعغصة] عل ععمعءعقطمء 12 تعممعم 
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الأورتودكسية". دولة تتدخل في الحدود التي تمكن ليس فقط من تصحيح أعطاب إعادة التوزيع. و إنما 
أيضا الأعطاب المرتبطة بالتنظيم العام للمجتمع. فخنق الاقتدارات لا يتم حصراء بنظر صنء بسبب الفقر 
المتعلق بالدخول و الموارد أو حتى المنافع الأولية كما يذهب إلى ذلك رولزء بل يعزى أيضا إلى ذلك التنظيم. 
إن نزعة التدخل تبدو ضرورية بحكم أن المنافع الأولية للأفراد لا تبدو مؤشرا وجيها على التمتع بالحريات. 
فقد يعجز الأفراد عن تحويل المنافع إلى اقتدارات و هو ما يشكل مصدر لامساواة . 
بعد عقود من الإصلاحات الاقتصادية ذات الأنفاس الليبرالية و التي تحتفي بالسوق والمقاولة 
الاقتصادية والخوصصة: برز في الآونة الأخيرة وعي بالمسألة الاجتماعية أخذ صورة صياغة إشكالات و 
مقترحات تهدف إلى إثارة الاجتماعي كمشكل عمومي. غير أنه يلاحظ وجود تناقض بين الديناميات 
الموجودة يعكسه التوتر بين رغبة دعم الحماية الاجتماعية و بين النزوع إلى إضفاء طابع ليبرالي عليها. 


أسوق في إطار هذه الجبهة حزمة من الاقتراحات تنصرف إلى ملامح السياسات الاجتماعية: 


- القطع مع منطق السياسة الاجتماعية كإوالية للحماية من المخاطر, و اعتبارها أداة لإعادة التوازن بين 
العلاقات الاجتماعية» بشكل يضمن للأفراد الحقوق و الحريات الضرورية لبناء هوية اجتماعية. إن 
الحماية بهذا المعنى تشكل خميرة (:دعدمع) المواطنة والتناغم الاجتماعي”. 

- تجاوز المنطق الإسعافي أو التلطيفي من خلال التحلل من هاجس تخفيض مستوى 
الفقر والانشغال بهم التناغم الاجتماعي والعدالة والإنصاف. فالسياسات الاجتماعية 


يجب ألا تلهمها فقط رغبة تجنب مخاطر اختلال التوازنات الاجتماعية 


مناطنام ,« «اعتطعة]8 به دععتماءء زدعا دعو عل عحعتعنرمة "1 ذف نه هن[ » ,(.8) لتمصععاوء12 غء (.81) ءوقتطهة0 - 1 
0 ,دصمتاءع20م ,لنه25 ,مامه .طاعتطائة]/8 تنه لهك55 تبك 'كاصعصمع 065020 عتنة عع2؟ غماظ نآ مصهل 
.9-2 مم ,2010 ولمطاميك1 

,بلتناء5 تدك 60 رمتكة2 ,؟ مع 71016 عنتان نان عه أودعثنان :علهك50 غأنتناءةقصتتآ ,(1) أعاوه0 - 2 
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والتلطيف من الآثار السلبية لعمليات التحرير و إخفاقات السوقء بل ينبغي أيضا أن تؤسس 

لنموذج جديد من الدولة الاجتماعية و لبراديغم جديد في مجال الحماية. لذلك يلزم إحداث تمفصلات 

و تقاطعات بين السياسات العامة و دمجها في استراتيجية عامة تتغيى تحقيق التنمية مثلما يستتبع 
إدراجها ضمن توليفة تقيم وشائج القربى بين الاجتماعي و الديممقراطية و المجتمع المدني. 

التخلي عن الرؤية الضيقة التي تفضي إلى التعامل مع الاجتماعي باعتباره كلفة مرهقة للميزانية و بقية 


(6:4:) للحساب الاقتصادي',. و النظر إليها باعتبارها استثمترا منتجا و توسيعا لأمداء الحريات. 


لا ينبغي اختزال الفقر في مجرد ضعف المداخيل. فالفقر حرمان و سلب للقدرات الأساسية و خنقا 
للفرص. صحيح أن ضعف المدخول يشكل إحدى الأسباب الرئيسية للفقر. لكن مغالبة الفجوات 
الاجتماعية لا تتأق فقط من خلال تحسين الدخول النقدية» بل لابد أيضا من تقوية وحماية الحريات 
المدنية و السياسية. إن أية مقاربة بلسألة التنمية الاجتماعية لا بد أن تأخذ في الاعتبار الترابطات 
الوثيقة بين الاحتياجات الاقتصادية و الاجتماعية و الحريات. فلا يمكن إنجاح خطة التنمية الاجتماعية 
في غياب فضاء ديمقراطي يضمن الحقوق و الحريات. 

ا مزاوجة في إطار الحماية الاجتماعية بين بعدين. بعد الحماية الاجتماعية الأساسية المفتوحة أمام 
الجميع و المؤسسة على الحقوق. ثم بعد الحماية الاجتماعية لمواجهة الاحتياجات الاستعجالية. لذلك 
وجب تنويع أدوات التدخل من خلال اعتماد حزمة من الإواليات: الأدوات القاعدية كالتعويض عن 
الأطفال و تقديم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة و الإعفاء من بعض الرسوم و تقديم خدمات 


التأمين عن اللمرض و التعويض عن البطالة واعتماد التقاعد الاجتماعي نظام الاشتراكات المحددة 


1 - حوار مع الاقتصادي المغربي نور الدين العوفء المجلة الإلكترونية رباط الكتبء العدد الثاني 20, الحوار من إنجاز أحمد 


إدعلى و جواد النوحى.171611201110118.60111ؤ1.ننانلاناا 
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و عقلنة نظام دعم أثمان الأغذية و المنتجات بجعله في صالح ا لمحرومين و إشراك القطاع الخاص في 
الحماية دون الوقوع في شراك الخوصصة'. 

- تقوية القدرات المؤسساتية من خلال ترجمة الالتزامات السياسية إلى سياسات فعالة و اعتماد سياسات 

التخطيط و التنسيق و التقييم. فمن شأن هذا المنزع توسيع دائرة الحماية و ضمان استرسالها و 


تحقيق جودة الخدمات و اقتصاد الموارد”. 


- يلاحظ وجود نزعة خوصصة و"لاتسييس المسألة الاجتماعية"” من خلال إعادة تنشيط 
براديغمات المساعدة أو التأمين الخاص و التعامل مع الاجتماعي باعتباره موضوع 
اختيارات تقنية”. كما أن بعض ال مؤسسات الأخرى المهتمة بالموضوع كصندوق الحسن 
الثاني للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و مؤسسة محمد السادس للتضامن توجد 
خارج دائرة الرقابة رغم حصولها على التمويل العمومي". لذا يلزم ان ينهض النموذج 
التنموي البديل على "عقد اجتماعي جديد من المسالئلة المتبادلة'”. كما يلزم أن 
تتبوأ الدولة موقعا مركزيا في مجال الحماية الاجتماعية لإيعاد المواطن عن 


حسابات منطق السوق و الزبانة. فتنمية المؤسسات المهتمة بالحماية الاجتماعية لا 


1[ - منظمة العمل الدولية - المكتب الإقليمي للدول العربية. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - المركز الإقليمي في الدول العربية, 
نظرة جديدة إلى النمو الا قتصادي: نحو مجتمعات عربية منتجة و شاملة, 22013 ص 90 و 94. 

,11211510 عل وعطءعطاءع: وعل عدمععآ .علمك50 عناوتاتاهم 12 عل تتاء2د1011قصة 1زه70نامم عنآ ,102181510 - 2 
.2 م ,2007 ,5ع1الو تامهم هك وعطءمعطاءع1 

15 تصفلك دعلدن50 دعنقوتاتامم دعل مناه لتتحصده؟ ه12 اء علهك0: وععمعتقد مع وعطل عع وعآ ,(.181) عددسراه0) -3 
8725 
.9 م ,2011 باأتتتعذظ 101]185000] ,212355 محطم دع كتاءء رزونوعم و16 نوء 212 

أء عم تقطء6 ن1120 تنه لق50 نكل « 5اسعصعل02ط06 » عتتحه عع2؟ عتناوتاطتام طمتاعة”]1 » ,(.84) عونتطهت - 4 
.14 م مكك.مه ,« لهكه5 غهاظ » صخل وعومطاص 1م معدم 

5 وه عتاوعظ صل رج« « مأكنازه » ءع81220 ع1 عصمل لم50 نكل عصمتاسصءحصلغم وعن]آ » ,(.31) عدقنطهة0 - 5 
2012 تع حتصوز 13 ع1 عمعنا ده كتصمط ,2005 “تع تكصدز ,106 -105 (عصعنا صع) ععصصدء 2516016 12 عل اء مصمصص ا ن1كتامط 
.5 أ 150 7 ,2726 / 15697165.01:5 .10102 تتاع1 // :خط : 1011] .2013 عناطمغهه 11 ع1 غالناقصمى 

6 - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير تحديات التنمية في الدول العربية. نحو دولة تنموية في المنطقة العربية. 2011 .1١'‏ 
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يعني نهاية "الدولة الاجتماعية". في المقابل يجب الكف عن تسخير الدولة للاجتماعي في خدمة 
الوصاية على المجتمع' أو كنوع من "الصدقة العامة”. 
إن منطق الوعي اللمتأخر بأزمة التناغم الاجتماعي في المغرب يجب أن يترافق مع تنشيط دينامية 
التداول و التفاوض حول عقد اجتماعي جديد ينهض على فلسفة المواطنة و حقوق الإنسان. لابد إذن 
من الانتقال من أنظمة حماية تستلهم النموذج البسماري و تقوم على منطق تفقيري حيث تأخذ 
المؤسسات طابعا بيروقراطيا و أبويا و تخاطب العامل الفقير, إلى أنظمة توسع من دائرة الحماية و 
تتوجه إلى الإنسان المواطن”. إن مفارقة المقاربة البسماركية المتهجسة برفع أعداد الشغيلة باعتبارهم 
أكبر ممول لأنظمة الحماية تتمثل في صعوبة توسيع نطاق الحماية و الانخراط ال مرتبط بالأجر في سياق 
تراجع العمل الأجري أو انتشار التشغيل الموازي. 
في ارتباط مع هذا الأمر. يتعين زيادة فعالية السوق من خلال اعتماد أنظمة شفافة للتوظيف و أنظمة 
فعالة للتعويض المؤقت و ا مستحق عن التسريح من العمل و خلق مؤسسات إعادة التأهيل بهدف 
منع الانزلاق إلى أتون العطالة الطويلة الأمد و التخفيف من وطأة التقلبات الدورية على الاقتصاد. 


فضلا عن معالجة اللامساوة بحسب الجنس“. 


كيه ,« اععتطعة]/8 ته دععتماءء زدع دعو عل عتحنع نرمة”1 ذ لمنكه: أماظن[ » ,(.8) تتمسعنوء7 أ (.3) عوكلطه0 -1 


0 م 


2- التعبير ل لوران دلكوت (امعاء10 غمع2ناهآ). راجع: 
6 517112 4111785 لالظ 1ن[ق ص ,« * علهك50 5عدان 0111م 5ع11ع1ن أنامم رأداظ”1 عل تجامغع8 » ,(.آ) اتتامعاءدآ1 


.7 /2009- 01.16 ,51010 111511214:1117185[ى صذ /2009- 


رك.جه ,« طاععطع 812 سه وععزماءء زد وعد ع0 عكتاعندية”1 ذ لهكه: غهأظن1 » ,(.8) تمصع عاوء1 أء (.21) +0655 - 3 


.18م 


1451175 انلخ صا رج« علهضمةطتامعغم عسدملغع 12 عصعهل علنوهد؟ لمدن50 أهاظ صن : عمعد]ة » ,(.84) عددنمدت 


مط ,59 /2009- 701.16 ,51010 


4- منظمة العمل الدولية - المكتب الإقليمي للدول العربية» برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - المركز الإقليمي في الدول العربية, 


نظرة جديدة إلى النمو إلا قتصادي: نحو مجتمعات عربية منتجة و شاملة: ال مرجع السابق. 90 - 91. 
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« نحو عدالة مجالية: 
أميز في إطار المجالء بين البعد الجهوي و الترابي و البعد الوطني و البعد الإقليمي . فالتنمية 
الشاملة باعتقادي ترتهن بتساوق الجهود على المسارات. فالمحلي مثلما الإقليمي. و هما جبهتان احتلتا 
موقعا هامشيا في رزنامة السلطات العمومية با لمغربء في مقابل التهافت على الخارج و أساسا أروبا بذريعة 
الاندماج في الاقتصاد العالمي» يشكلان متنفسا حيويا في ظل اشتعال أوار الانتفاضات و اشتداد حدة الأزمة 
الاقتصادية العالمية. لهذا السبب أخال أن فرص نجاح حزمة الاقتراحات المنضوية في سلك البعدين 
الاقتصادي والاجتماعي ترتهن إلى حد كبير بالإحرازات على جبهتي العدالة المجالية. فالديناميات المحلية 
والمجالية تعد بفرص هامة تتيح كسب التحديات المتنامية.ء حيث تندمج الجغرافيا والاقتصاد والسياسة 


والثقافات في بوثقة استراتيجية تشرك الساكنة في بناء المصائر و تعضيد القدرات. 
السياسة الجهوية و الترابية: 


يلزم أن تفك السياسة الجهوية و الترابية الارتباط مع المقاربات الإدارية التقليدية المنقفلة في إطار 
منطق تدبير ا مشاكل الرويتنية» و تعتنق تصورا يمتح نسغه من مقاربة تتعاضد فيها الاعتبارات الاقتصادية 
والأخلاقية و الثقافية و التدبيرية اللصيقة بانشغالات الساكنة المحلية. إن الحاجة ملحة إلى تجسير 
الفجوات المجالية و إعادة بناء الوشائج و التضامنيات المجالية بعيدا عن منطق مضمخ بأنفاس أمنية و 
ضبطية وعن مقاربة تقنية تختزل المجال في مجرد تراب ملحق بالركزء و عن منطق الاقتصاد التخارجي 
الذي يختزل البنيات المحلية في مجرد بقرة تخصب ثروات توجه إلى الخارج. إن التحولات المحلية والإقليمية 
النوعية تفرض الانتقال من منطق إعداد التراب إلى براديغم التنافسية المجالية. هذا الانتقال يستتبع جملة 


من الإجراءات ومن ضمنها: 
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مراجعة الترسانة القانونية المهترئة للتخلص من هواجس الضبط التي تسكنها واعتماد مقاربة تجعل 
القانون رافعة تيسر الإقلاع الاقتصادي و الاجتماعي للجهة و التراب المحلي. 
تطوير سياسات اللاتمركز و اللامركزية والإسراع بمشروع الجهوية المتقدمة. 
إعتماد سياسة جبائية تراعي الاحتياجات والإمكانات المحلية: و تدارك عيوب الجباية المحلية. 
إعادة النظر في التقطيع الإداري مما يحقق التكامل بين الجهات و التوزيع العادل للخيرات. 
مباشرة عملية إعادة انتشار الموارد البشرية و المادية نحو الأطراف. 


السهر على إقامة اقتصادية تنهض على معاير وجيهة كالمجموعات الإيكولوجية - الفلاحية و 


الأقطاب الصناعية و اممدن التكنولوجية.... . 

إعادة تعريف توجهات السياسة الجغرافية بشكل يعيد اندماجات و أقطاب الاعتبار للجبل و 
المناطق النائية عوض التركيز على السهل الخصب و الساحل. 

جعل مؤسسات تقديم الخدمات العمومية مسؤولة أما الزبناء المحليين. 


إن الاختلالات المجالية لا تؤثر فقط على الثروات. بل قد تكون كما يؤكد أمارتيا صن مصدر 


لامساواة و سبب التضييق على الحقوق و الحريات. لذلك تبدو العدالة المجالية إوالية حيوية للانخراط 


الإيجابي للساكنة المحلية و تجسيدا للديمقراطية التشاركية و الحكامة. هذه الديمقراطية تساعد على كسب 


تحديات ثلاث. رهان الدمقرطة و تجذير الحقوق و الحريات. ثم تحدي التناغم الاجتماعي. حيث يكون 


لمجال المحلي فضاء سلم و إعادة تعريف العلاقات الاجتماعية على نحو يقوي الاقتدارات. و أخيرا فضاء 


تعظيم الثروة بما يخدم احتياجات الاقتصاد الوطني. 
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الاندماج الإقليمي و سياسة ال محاور: 
يعتبر حقل الاندماج الإقليمي حقلا بكرا يتيح استثمار الإمكانات الهائلة التي يوفرها تغطية بعض 
العجوزات بالاستفادة من فوائض القيمة ال متاحة في بعض الدول العربية في شكل استثمارات منتجة. مثلما 
يسمح باقتحام أسواق جديدة. و هو ما يسمح بتطوير الإنتاج و إنعاش مستوى التشغيل و الاستهلاك و 
تأهيل المقاولات الوطنية. على أن الاستفادة من نمار ذلك الاندماجء تقتضي تهيئة بعض المداخل نذكر منها: 
- إعادة تعريف الخطط الجيوستراتيجية بشكل يغلب منطق المصالح الاقتصادية و الاجتماعية المتبادلة 
عوض البقاء في سجن ال مماحكات و الخلافات الإديولوجية و النزاعات السياسية (استراتيجية الحد 
الأدنى). 
- إعتماد استراتيجية التكامل من خلال الانخراط في منطق التخصص أخذا بعين الاعتبار الميزات 
التنافسية للبلدان العربية( فلاحة صناعة. خدمات» سياحة 3 طاقة. موارد بشرية مؤهلة...). 
- بلورة سياسات التنسيق و تهيئة المناخ القانوني ا لمحفز للتنافس و تبادل السلع وانتقال الأشخاص. 
- تشكيل هولدينغات مشتركة ذات قدرات تمويلية و تشجيع المؤسسات البنكية للمبادرات 
الاستثمارية. 
إرساء هيكل تنظيمي يضطلع مهام التخطيط و التنفيذ و التقييم و اللتتبع. 
استنتاجات و امتدادات: 
يبدو أن المغربء ذي الاقتصاد العليل.ء تلقف وصفات المؤسسات امالية الدولية 
وتمثل بإتقان فروضها في مجال التثبيت و التقويم. و لئن استنفر النموذج المعتمد أدوات 


يحضن بذور إخفاقه في طيه. فقد انكفأ لأجل مغالبة العجوزات على ميكانيزمات تكرسها. 
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فكيف يمكنء في ظل خنق أنفاس الاستثمارات العامة و الخاصة و التضييق على الطلب و عدم تحفيز 
العرضء تصور إنعاش الاقتصاد. 
يمتح هذا النموذج نسغه من براديغمات المؤسسات الالية الدولية المعاندة للتنمية. لقد راهنت 
تلك المؤسسات من أجل خدمة مصالح القوى العالمية على عملية التنمية عبر النموء أي على الجانب المادي 
من عملية التنمية» في حين ظل الجانب الغائي الذي ينشغل باعتبارات العدالة الاجتماعية و الحريات 
هامشيا. يمكن القول إذن إن المغرب اعتمد نموذج نمو بدون تنمية. لا غرابة إذن في ظل الوفاء الأعمى 
لفروض الاقتصاد الكلاسيكي الجديد, إذا لم يتم رأب التصدعات الاجتماعية الخطيرة و تصحيح انحرافات 
سياسات التوزيع. إن الإخفاقات المريرة على جبهات مختلفة» تعزى أساسا إلى العطب المجوهر ب لنطق ذلك 
النموذج الذي يجعل التنمية رديفة النمو و ينتصر لعقلانية نزاعة إلى خنق الحريات و تبضيع العلاقات 
الإنسانية ولا يستجيب لكثافة المطالب المنبعثة من البيئات الاجتماعية و الاقتصادية. 
لا تدعي هذه الورقة الإمساك بالعوائق الجوهرية للاقتصاد ال مغريي و ط تلتزم في 
الأصل ببحث تلك العوائق. فهي كثيرة منها ما يتصل بالبنيات الانتاجاية و الاختيارات 
الاقتصادية وطرق التدبير و الحكامة و اطوارد البشرية و محيط الأعمال و الترسانة القانونية 
وغيرها من الإكراهات. لكنها تنبه إلى أن السياسة الاقتصادية لن تتسطيع مراكمة الثروة 
مهما نجحت في كل هذه الجبهات طاا لمم تدمج التنمية بأبعادها المختلفة ضمن حساباتهاء 
و تعتبر الاستثمار في مجال تعزيز القدرات و دعم الفرص و توسيع الحريات إوالية حيوية 
لتعضيد النمو لا تقل أهمية عن الأدوات النقدية و التقومات الموازنية و كل الجوانب ذات 
البعد ال مالي و الاقتصادي . فالعلاقات بين النمو و التنمية هي علاقة تواشج عميق. لا بد إذن 
من التفكير في سبل النمو من زاوية الحريات و العدالة ليس باعتبارهما قيما عليا فحسب. 
بل و أيضا إواليات ذات طابع أداتي للتنمية والتغيير. فالبطالة تقييد للحرية والفقر والسكن 


غير اللائق حرمان منهاء بينما يسهم تدعيم فرص العمل و أمداء الحريات 


315 


العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 


في تنشيط ديناميات الإنتاج و التراكم. لأجل ذلكء يلزم اجتراح آفاق الاستقلال و تعبيد مسارات تنمية 


مستقلة عن وصايا رسل (©:ؤةم2)المؤسسات امالية الدولية و فروضها ا مخادعة. 


هذه المسألة تجرني إلى فكرة صن بشأن وجوب استلهام السياسة الاقتصادية لرؤية تنزع إلى أنسنة 
الاقتصاد و لا تخاصم الحقوق و الحريات. فمن شأن ذلك التلطيف من المفاعيل السلبية لنزق السوق و 
الإشاحة بالوجه عن النموذج الذي يركز على الأساس الميكانيكي للاقتصاد والذي لا يكف عن إغداق الفقر. لا 
بد من استحضار البعد القيمي أيضا والاستعاضة عن هم النمو بهم التنمية الاقتصادية. فإذا كانت العقلانية 
وفق الليبراليين التقليديين تعني تأويجا للمنفعة الموجودة, فإنها بالنسبة له تفيد ضرورة إخضاع الاختيارات 
لمتطلبات العقل. فهي تنأى عن العقلانية الأداتية. إن هذا الأمر لا يستبطن تجاهلا كليا لمنطق السوق. 
فأمارتيا صن يعترف بإمكانية تحقيق التأويج الذي هو غاية السوقء من خلال الحريات. فإذا كانت السوق 
ترتبط بشغف المشاركة في التبادل. فإن هذا التبادل يهب الحرية. بهذه الطريقة دمج بين الأساسين 
الميكانيي و الأخلاقيء و زاوج بين إرث الفلسفة السياسية و أنفاس فكر فالراس (5ممله1). يقتضي هذا الأمر 
إذن تكاملا و توازنا بين أدوار الدولة و الأداء الوظيفي للسوق. 

لا بد من إرجاع الحرية و العدالة إلى صلب التحليل الاقتصادي و مباشرة حوار بين 
الاقتصاد و الفلسفة السياسية حول الأسئلة العميقة التي تطرحها الانتفاضات. ليس من 
باب التعلق بفكر متعالي أو الانغلاق في سؤال ماهو المجتمع العادل؟. و إنما من خلال 
منهج براغماتي يستفهم بشأن ما هي الإجراءات التي يمكن أن تجعل مجتمعنا أكثر عدالة 


في مجال الحصول على القدرات و دعم الاقتدارات؟'. و كما لا تقبل التضحية بالعدالة 


5 تفتكا وتونعدسة عل 5غاتلتطهمة وع1 عدم عطاءمءممة'!1 عل ع016م أء قمع ,عاءتع مم0 ,(.81) عمه112:0© - 1 
.16 10 ,11 دمتوآ ألو عنصتآا ,دمنتاوء0 ع0 غك وعناوتستمممء8 وععمعك5 عل 16نمعو8 ,126مغء120 عل عوغط]' 


.5 أ© 150 2 ,2007 
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بحجة الصالح العامء " ترفض العدالة فكرة اعتبار فقدان البعض للحرية عدلا إذا كان من أجل خير أعم 
للآخرين. إنها لا تسمح بتعويض التضحيات المفروضة على قلة بخير أعم يعود على أكبر عدد من الناس". 
يطرح مناخ الانتفاضات تحديا مزدوجا. من جهة: السعي لابتداع سبل مغالبة الآثار السلبية 
للأزمة الاقتصادية, و من جهة أخرى كسب الرهانات التي تطرحها الانتفاضات. وبحكم أن الأسئلة 
التي تطرحها الانتفاضات في الأغلب ترتبط باللاعدالة فإن التعامل معها لا يجب أن يكون بمنطق 
التقني و اللغة الرياضية والاقتصادية, بل ينبغي أن يتم بلغة سياسية. صحيح أنني أشرت في 
ا مسألة المتعلقة بالأرباح و الخسائر المرتبطة بالسياسات الاقتصادية إلى هيمنة منطق السياسة على 
منطق الفعالية الاقتصادية. لكنني لا أرمي من وراء ذلك إلى إقصاء السياسة من حقل الاقتصاد و 
إفساح المجال للخبرة. إن الأمر يتعلق بفهم خاص للسياسة يربطها بالغنيمة و التسويات و رعاية 
ال مصالح الفئوية و الاغتناء و قهر الأعداء و الابتزاز و تقوية الموالين. و الحال أن الإشكالات المرتبطة 
بالنمو و التنمية و إعادة التوزيع لا محيد عن مطارحتها بالسياسة و في الفضاء العام. السياسة 
بما هي فعل خلاق و رغبة في التذاوت و العيش مع النحنء مع الأغيار. و هنا تطرح قضية 
الديمقراطية بما هي "ممارسة للعقل العام". فأولويات و تفضيلات و قيم المجتمع يتم تشكيلها 
من خلال التداول والنقاش العام. إن التمفصل بين النمو و الدممقراطية يجد أساسه في تاريخ بناء 
فكرة التنمية في الغرب. و رغم الجدل الفكري” بشأن طبيعة العلائق بين النمو و التنمية و 


الديمقراطية. هل هي علاقة مشروطية متبادلة أم سببية» يمكن القول إن الدمقراطية غاية 


1- مايكل ساندلء الليبرالية و حدود العدالة, المرجع السابق. ص 58 - 59. 
.8 ,26012012163 ,22115 ,عنا )تامهم أمعصءممم1ء16 عنآ ,(.8) عنلوظ - 2 
أء 1062012016 : اتعستعممم1لء06 نل لهقه50 اع 5ع05ن11)1[مم 5ضماقلصم و5ع1» ,(.10) <وطتمجهجل 
6 - 70 زم ,2.310 ركتهعصة8 وتتعتطهةن ,« أسعصء مزماء 06 
وعنمتمممء8 0 لمصعناه[ تإاتع هن عط روعت خصهه0 01 «متاءء5 12055 2 10 01011 عنتددمصمعظ ,([.8) ممتوظ 


.407-443 مم ,1991 ,2 ,106 
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النمو و التنمية و وسيلتهما. فالنمو يهيئ ظروف الديممقراطية. مثلما تسرع الديمقراطية إيقاع النمو 
والتنمية. وأشير في هذا الصدد أيضا إلى إحدى إسهامات ال مدرسة المؤسساتية. ومن روادها دوغلاس نورث” 
الذي تبنى مقاربة إيترودوكسية تنأى عن الرؤية الأورتدوكسية النيوكلاسيكية وعن عقلانيتها الأداتية. تهتم 
هذه المدرسة بسؤال كيف يممكن التفكير في الإصلاحات بالدول النامية و تشدد على مركزية دور الدولة في 
التنمية و أهمية المؤسسات في تجاوز حدود الاقتصاد النيوكلاسيي و التعامل مع التوترات التي تظهر في 


مسلسل -التنمية. كما تلفت الانتباه إلى ضرورة احترام العادات و الأعراف أثناء بلورة برامج التنمية. 


,52 تصطوع 001 قطم تلظ ,كلكه2 ,60110111016 212111زء م 0اء 46 لتك كلاكدوءء 270 ©آ ,(10.0) طلتده]< - 1 
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الكلمة الختامية للأستاذ الدكتور وليد الحيالي رئيس الأكاديمية. 

الأخوة الزملاء أعضاء الهيئات التدريسية بالأكادمية. 

زملائي الأفاضل. 

تنعقد هذه الندوة ونحن نختتم فصولها الطهمة والتي جرت علي مدي يومين تتزامن مع ذكري 
عزيزة علي نفوسنا وهي تأسيس الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمرك لكي تساهم وتغني التراث ال معرفي 
بمداخلات وأوراق غنية وثرية من اجل ازدهار العقل البشريء ولعل ما قدموه الأخوة من جهود علمية ثرية 
لا يمكن إلا أن نقول بأنها سوف تسمو بالتأكيد في تطور عجلة المعرفة. 

إن الأكادمية العربية المفتوحة في الدنمرك تساهم بشكل فعال في تطوير البحث العلمي ودعم 
النشر ودعم الأبحاث ودعم المساهمة في المؤتمرات. ولعل الأكاديمية الجامعة الوحيدة ازعم ليس فقط في 
ا منطقة العربية بمشرقها ومغربها بل في كثير من دول العالم تقوم بتحويل رسائل واطاريح الطلبة إلي 
تكنولوجيا ا لمعلومات إي إلي الشبكة العنكبوتية للاستفادة منها ثم تتعاقد علي طباعتها علي شكل كتاب 
دون أن يتحمل الطالب أية تكاليف للطباعة, لأننا وزملائي أعضاء المجلس العلمي والهيئات التدريسية 
نؤمن بان الجهد الذي يقدمه الباحثين في أبحاثهم والمشرفين عليهم هو ملك للجميع؛ لذلك لابد السعي من 
أن يكون في متناول أيادي الجميع: من هنا حاولت الأكادممية أن تلوج الطرق لأجل تحقيق هذا الهدف 
ونجحت,ء وبلغ عدد الرسائل والاطاريح التي طبعت 250 رسالة وأطروحة كانت تكلفتها حتى الآن أكثر من 
ربع مليون دولار لم تتحمل أي جهة أية تكاليف مقابل هذه الطباعة, وهذه الكتب الآن في الأسواق 
والمعارض وتحمل اسم الطالب واسم المشرف واسم الأكاديمية واسم الجهة التي قامت بالطباعة. 

إضافة إلي ذلك الأكاديمية طورت من العدد الذي أصبح جاهز من المجلة وهو 
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الشحنء كذلك ما نبهني به صديقي وأخي العزيز نور العلي الأكاديمية تعمل أساتذتها بشكل مستمر علي 

أغناء الجانب ا معرفي لإيجاد مكتبة صوتيه أكادمية تتضمن محاضرات للأساتذة في مواضيع متخصصة 
ومتعددة. هذه 

ثروة معرفية كما حدثني بعض الأخوة والأساتذة الزملاء في المغرب العربي حين زياراتي إلي الجامعات 
في السنوات الأخيرة أنها أصبحت مصدر من مصادر التدريسء وأصدقكم القول في دعوت الأخيرة إلي جامعة 
المدية بالجزائرء لقد تفاجأت مقدار المعرفة الكبيرة للأكادممية وسط الطلبة والأساتذة: باعتبار أن المكتبة 
المقروءة والمكتبة الصوتية أصبحت مصدرا للأستاذ والطالبء وكما يقول لي مدير المكتبة أصبح رواد مكتبة 
الجامعة قليل حيث أن مكتبة الأكادممية مع الطالب في البيت. 

هذا الجهد الذي يبذله الزملاء الأساتذة والعاملين في الواقع جهد لا يمكن إلا أن الإنسان يحني 
قامته له الزملاء الذين غادروا والزملاء الذين يواكبونا منذ الأيام الأولي حقيقة في هذا المضمار إذا سمحتم 
لي زملاء قد وهبوا صحتهم بشكل كامل إلي الأكادمية وهناك أمثلة كثيرة. والنموذج الذي يحضرني دانئما 
أخي وصديقي الأستاذ الدكتور لطفي حاتم الذي أعطي كل شيء بما فيه صحته أطال الله لنا في عمره 
ومنحه الصحة والعافية» وأيضا زملائي الآخرين جميعهم في هذا المضمار ساروا. 

أتمني أن تستمر هذه الأنشطة لأننا كأكاديمية من واجبنا أن نستمر في العطاء المعرفي من اجل أغناء 
الجانب المعرفي» وإغناء الجانب المعرفي بشكل عملي فعلاء واستطعنا بجهودنا الفردية أن نخلق ظاهرة 
مؤسسة لا يمكن تجاوزها إطلاقا. 

ونحن في الرحم الأوروبي عملية ليست بالهينة إطلاقا أن تنشئ مؤسسة جامعية في الدول 
الاسكندينافية وفي الدنمرك تحديدا وتنجح رغم أن ظهرت صور مشوهة لكنها انتهتء والسبب الأساسي 


وجود مجموعة مؤمنة واثقة وطنية من الأساتذة والعاملين استطاعوا أن يحققوا وينجزوا ا مستحيل. 
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أشكركم من قلبي وأحييكم علي جهودكم وأتمنى أن تستمر ظاهرة هذه الندوات لأجل طرح 

مواضيع في غاية الأهمية. شكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم. وسوف نعمل علي طبع أوراق الأساتذة 

المشاركين بهذه الندوة علي شكل كتاب كما فعلنا في ندوة كلية القانون والعلوم السياسية والذي تم طبعه 
وتوزيعه بصورة كبيرة. 


شكرا جزيلا لكم وأتمنى لكم التوفيق. 
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كلمة ختام الندوة لعميد كلية الإدارة والاقتصاد 
والمقرر العلمي للندوة الدكتور عبد الإله نعمة. 
الإخوة الزملاء ... الحضور الكرام 
كم يسرني أن اختتم هذه الندوة التي حققت أهدافها بحضوركم ومساهماتكم القيمة ومداخلاتكم 
الجادة الثمينة التي أضافت بعداً علمياً إضافيا للبحوث التي ألقيت في هذه الندوة, في الحقيقة ما جري في 
هذه الندوة جعلني أؤمن بان مثل هذه اللقاءات كم هي ضرورية لتوارد الأفكار وتبادل الخبرات العلمية 
بين الزملاء المشاركين في هذه الندوة. 
اكرر شكري واعتزازي بجميع السادة الحضور, ومما يلفت النظر هو إقامة ندوتين في فترتين قريبتين 
وهي الندوة التي أقامتها كلية القانون والسياسة تحت عمادة الأخ الدكتور لطفي حاتم وكذلك ندوتنا 
هذه. قد صادفتا الذكري العاشرة لتأسيس الأكادمية وهو يعتبر تجديد لحيوية الأكادممية في مجالها والذي 
أتمني أن تعقب هذه الندوة ندوات علمية أخري نستفيد منها في مجالات علمية أخري. 
ولا يفوتني أن أعرب عن اعتزازي بشهادة الأخ الدكتور كاظم المقدادي بنجاح هذه الندوة علميا 
وتنظيمياء كما اثني علي مقترحه القيم بخصوص تكثيف الإعلام عن هذه الندوة ونشر محتوياتها في وسائل 
الإعلام المختلفة. وإذا كان هناك شكر يقال وواجب هو أقدمه للأخ الأستاذ نو العلي علي جهوده الكريمة في 
إنجاح مجريات هذه الندوة علي مدار يومي الندوة: في الحقيقة الجهود التي بذلها في تذليل هذه الصعاب 
قد ساهمت في الكثير من جوانب نجاحها. 
اكرر شكري وامتناني لحضوركم الكريم 
والي لقاء في ندوات علمية أخري 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


325 


العورلة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات الدول النامية 


فهرس الكتاب 
افتتاحية الندوة لمعالي الأستاذ الدكتور وليد الحيالي رئيس الأكاديمية 7 
المنافسة الرأسمالية وأشكال النزاعات الدولية ‏ أ.د. لطفي حاتم 10 
العومة وتعدد الهويات الفردية ‏ أ.د. يوسف سلامة 23 


العويلة كظاهرة اقتصادية اجتماعية متميزة ‏ عومة التعليم العالي ‏ المحاسبة مثالا الدكتور عبدالاله 


نعمه 30 
قراءة وتحليل كتاب توماس بيكيتي ‏ الرأسمالية في القرن الواحد والعشرين ‏ د. صلاح نيوف 36 
عقوبة الحصار الاقتصادي علي العراق بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 661 الصادر في 6 أغسطس عام 

0م اثر دخول القوات العراقية الكويت ‏ د. ليلي الجنابي 56 
كيفية تقليل الاعتماد علي الاقتصاد الريعي في العراق ‏ د. اكبر عمر جباري 60 


اثر العومة الرأسمالية علي التنمية في الدول النامية ‏ دراسة حالة جمهورية مصر العربية - 
د. مجدي الجعبري 123 
العومة والتربية الأسرية ‏ الأستاذة وفاء احمد سليمان 158 


العقوبات الاقتصادية بين مقتضيات الشرعية الدولية واعتبارات الحق في التنمية ‏ أ.د. رقية عواشرية 8 أ.د. 


دليلة مباري 164 
العومة الرأسمالية وأثرها علي اقتصاديات فلسطين ‏ د. نبهان سام مرزق أبو جاموس 158 
انعكاسات العولمة علي الوضع الاقتصادي في البلدان النامية ‏ أ.د. فريدة بلفراق 229 
السياسة التنموية بالمغرب ‏ بحث في المنطق والأدوات والنتائج ‏ أ.د. احمد إد علي 255 
الكلمة الختامية للأستاذ الدكتور وليد الحيالي رئيس الأكاديمية 222 
كلمة ختام الندوة لعميد كلية الإدارة والاقتصاد والمقرر العلمي للندوة الدكتور عبدالاله نعمه 325 


326 


06121121:1آ ا د01 2ع 4 طننرخ عرال' 


5 

لاكاديمية العربية +# الدنمارك هيئة علمية تختص بكل ما 
يتعلق بالتعليم العالي وتخريج الكفاءات العلمية المتخصصة 
والملتزمة بواجبها الاكاديمي العلمي والإنساني. وتهيئتها 
للستاهمة ل ايوص القية اللناشيه العليا وناحصيد قلسفه 
التفتح الفكري التنويري والرقي بالآداب وتطوير العلوم والفنون» 
واجراء البحوث العلميةالنظريه والتطبيقية والقيام 
بالاختبارات والتجارب العلمية المبكرة التي تسهم #يْ رقي المجتمع 
لإنساني وتقدمه والقيام بأعمال الخبرة وتقديم الاستشارات 
العلمية للهيئات والمؤسسات والشركات والمصالح والأجهزة» 
وتوثيق الطلاب والروابط الثقافية والعلمية معالهيئات 

والمؤسسات العلمية كافة. 


ب بو 
يريا ٠ ١‏ 
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